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"Que justice soit faite sinon le monde perira " 
Karl. Friedrich Hegel, Philosophe. 
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 شكر وتقدير
  

لا يسعني و أنا أقدم هذا البحث إلا أن أتقدم بجزيل شكري و خالص تقديري إلى  
على الجهد الذي بذله في الإشراف على هذه " فيصل بن حليلو : " الأستاذ الدآتور 

  .الرسالة
  
  

: آما أتقدم بتشكراتي الخالصة إلى أساتذة و مسؤولي آليات الحقوق بجامعات  
  . و الجزائر العاصمة على المساعدة التي قدموها لي، قسنطينة،بسكرة

  
   

 و ،و أخيرا أتقدم بتحياتي إلى آل المختصين على ما قدموا لي من مراجع قيمة  
  . ما وجهوا لي من ملاحظات و توجيهات جد قيمة زادت في بحثي الشيء الكثير

  
  
  
  
  

محمد : الطالب                                                                         
  بولاعـة  
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  ، و هو فرع حديث النشــأة ،  القانون الدولي الجنائي أحد فروع القانون الدولي العام
و إذا كان هذا الفرع الوليد يرتبط عضويا بالقانون الدولي العام، فإنه يرتبط فنيا بالقانون الجنائي 

ل ما بين القانون  ، حتى يتحقق الإستقلا)1(الداخلي يستمد منه الأسس القانونية بعد تحويرها و تعديلها 
   .)2(الجنائي الداخلي و القانون الدولي الجنائي 

  
  . و تنقسم قواعد القانون الجنائي الداخلي إلى قواعد موضوعية و قواعد شكلية 

و تضم القواعد الموضوعية القواعد التي تحدد الأحكام العامة للجرائم و الجزاءات الجنائية التي تترتب 
 التي تبين أنواع الجرائم المختلفة و أركان كل منها على حدة ، و الجزاء عليها ، و كذلك القواعد

  . الجنائي المقرر لها 
  

أما القواعد الشكلية أو الإجرائية ، فهي تلك التي تحدد بعد وقوع جريمة ما مختلف المراحل الإجرائية 
بين سلطاتها و من تحري و تحقيق و ملاحقة و محاكمة ، عن تلك الجريمة ، و مرتكبيها ، و ت

  .إختصاصاتها ، و الإجراءات الواجب إتخاذها في كل مرحلة من مراحل الدعوى 
و بسبب إختلاف القواعد الموضوعية عن القواعد الشكلية تسن الدول عادة تشريعا مستقلا لكل نوع 

القواعد منها ، فقانون العقوبات يضم القواعد الموضوعية ، و قانون الإجراءات الجزائية يحتوي على 
الشكلية أو الإجرائية ، هذا في القانون الجنائي الداخلي ، أما في مجال القانون الدولي الجنائي ، فإن 
الأمر مختلف ، فهذا القانون ما زال في بدايته ، أي حديث النشأة ، كما أن المجتمع الدولي ما زال 

  .مجال الداخلي يفتقر الى السلطة التشريعية بنفس الفاعلية التي نصادفها في ال
  

و بالتطرق إلى العلاقة ما بين القانون الجنائي الداخلي ، و القانون الدولي الجنائي يجب   
  : التمييز بين ما يسمى 

  
 Le( و القانون الجنائي الدولي  ) ( Le Droit international pénalبالقانون الدولي الجنائي 

droit pénal international . (   
  ــــــــــــــــــــــــــ

  : للتŽصيل في أصل القانون الدولي الجنائي المستمدة أسسƊ من القانون الجنائي أنŲر ) 1(
 Hervé Ascensio , Emmanuel Decaux , et Alain pellet . Droit international pénal .  
Paris : Edition A . Pedone . 2000 . P 1 et ss .   

   من فروع القانون العام الداخلي � أما القانون الدولي الجنائي فƌو فرع منالقانون الجنائي Ƌو فرع) 2(
  .     فروع القانون العام الخارجي 



 العدالة الجنائية الدولية ـــــــــــــــــــــــــــــــ المقدمة 

 2  ـــــــــــــــــــــــــــــصŽحة ــــــــــــــــــ

التي تحدد أهم الجرائم الدولية التي تدخل في  فالقانون الدولي الجنائي هو مجموع القواعد
  .  تطبيق قواعده إختصاص هذا القانون ، و الجهات الدولية القضائية التي تسهر على إحترام

فرع من القانون الجنائي الذƐ ينŲم مختلف اƗشكالاŘ  " :أما القانون الجنائي الدولي فهو 
  " .الجنائية التي تطرş علƏ الصعيد الدولي 

للفصل في جريمة وقعت داخل دولة ( * ) فهو يحدد على سبيل المثال إختصاص المحاكم الجزائرية 
تطبيق ، كما يحدد هل بإمكان الشرطة الجزائرية أو القاضي المختص أجنبية ، و القانون الواجب ال

  الجزائري مباشرة تحريات داخل تراب دولة أجنبية ؟ 
  أو من واجبها تسليم مجرم لجأ ليقيم علىإقليمها ؟ ( * ) هل يمكن للجزائر 

   )1(هل يمكن تنفيذ حكم يقضي بالإدانة من طرف دولة أجنبية بالجزائر ؟ 
الأمثلة السابقة توضح العبارة التي وردت في مفهوم القانون الجنائي الدولي المتمثلة إن مختلف   

   " .اƗشكالاŘ الجنائية التي تطرş علƏ المستوƎ الدولي: " في 
 من حيث مصادرهما ، فأما بالنسبة لمصادر القانون ) 2(       كما يظهر الإختلاف بين القانونين 

 من النظام الأساسي 38المادة در القانون الدولي العام الواردة في نص الدولي الجنائي هي نفسها مصا
  : لمحكمة العدل الدولية و التي تنص على ما يلي 

 و Ƌي  �وŲيŽة المحكمة أن تŽصل في المناŨعاŘ التي ترفō Ŵليƌا وفقا ƕحكام القانون الدولي – 1( 
  : تطبž في Ƌذا الشŋن 

 الخاصة التي تضŴ قواعد معترف بƌا صراحة من جانب  اƗتŽاقياŘ الدولية العامة و–أ   
  .الدول المتناŨعة 

  . العاداŘ الدولية المرعية المعتبرة بمśابة قانون دل عليƊ تواتر اƗستعمال –ب        
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  اŭ دراستناōن تحديد مƌŽوم القانون الجنائي الدولي و اƕمśلة عن تطبيقƊ تقŴ خارŜ دائرة ōختص) 1(

  :      أوجبƊ فقط التمييŨ بين Ƌذا القانون و بين مƌŽوم القانون الدولي الجنائي � للتŽصيل أنŲر 
  

André Huet , Renée Koering – Joulin . Droit Pénal international . 2éme édition . France : 
Presses universitaires de France . 2000 . P 1 . 
 

  Ũائر و المحاكم الجŨائرية كمśال توضيحي � ōذ يمكن ōستبدالƌا بŋية دولة أخرƎ لتحل أعطيŘ الج(*) 
  .       محلƌا 

   
   .  أƐ اƗختلاف بين القانون الدولي الجنائي � و القانون الجنائي الدولي ) 2 (
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 Ŝ– مم المتمدنةƕا اƌالقانون العامة التي أقرت ŏمباد .  
  )1(.) بار المŌلŽين في القانون العام في مختلف اƕمم  أحكام المحاكم و مذاƋب ك–د   

و إذا كانت هذه هي مصادر القانون الدولي الجنائي كقاعدة عامة ، فيمكن أن تظهر إستثناءات توجدها 
التطورات و المستجدات ، و يجب أن يأخذها المختصون بعين الإعتبار تماشيا مع مبدأ الخاص يقيد 

  . خلال دراستنا العام ، و هذا ما سنحترمه
  .أما بالنسبة لمصادر القانون الجنائي الدولي فهي في نفس الوقت داخلية و دولية   

 إن المصادر الداخلية ما زالت هي المهيمنة الى حد اليوم ، حيث أن كل دولة ترى أنه من واجبها 
القانون الجنائي الحفاظ على سيادتها خصوصا في المواد الجزائية ، وإنطلاقا من هذا الرأي ، فإن 

  . الدولي هو قانون وطني خاص بكل دولة 
  و بالمقابل فإنه في الوقت الراهن بدأت الدول تشعر بضرورة التعاون فيما بينها لمواجهة 

و قمع الجريمة الدولية ، و لهذا نجد سيطرة المعاهدات الدولية ، ولكي تطبق بنود المعاهدة من الدولة 
، و بالتالي فإنه على الرغم من أن ) 2(و إدماجها في قانونها الداخليالطرف فيها يجب إستقبالها 

  . المعاهدات هي مصدر دولي إلا أن بنودها لا تنفذ إلا بعد إدماجها في القانون الداخلي للدولة الطرف 
لقد تطرقنا أولا إلى مفهوم القانون الدولي الجنائي و مصادره و تمييزه عن القانون الجنائي   
 لنعطي لمحة عن الإطار القانوني العام للدراسة ، و نتمكن من مباشرة دراستنا بدقة حول الدولي ،
  . الدولية العدالة الجنائيةموضوع 

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  مصادر القانون الدولي العام Ƌي نŽسƌا مصادر القانون الدولي الجنائي � و يجب ōحترام الترتيب الوارد  ) 1(
   من النŲام اƕساسي لمحكمة االعدل الدولية � و في Ƌذا الصدد ذكر تقرير اƕمين38مادة      في نŭ ال

 žمية تطبيƋوسلافيا سابقا حول أŹام المحكمة الدولية الجنائية ليوŲمم المتحدة حول نƕيئة اƌالعام ل       
  في شكل قواعد القانون اƗتŽاقيالقانون الواجب التطبيž يتمśل : "      القانون اƗتŽاقي � و القانون العرفي 

  : للتŽصيل أنŲر " .      و قواعد القانون العرفي 
  :      تقرير اƕمين العام لƌيئة اƕمم المتحدة 

Doc . ONU.S/25704/33 . 
  طريقة اƗستقبال و اƗدماō : ŜدماŜ المعاƋدة من قبل الدولة في قانونƌا الداخلي يتم بŎستعمال ) 2(

  .في النŲام القانوني الداخلي      للمعاƋدة 
« Intégration et réception du traité dans l’ordre juridique interne . »    

  :      للتŽصيل أنŲر 
André Huet , Renée Koering – Joulin .Op.Cit .P 6et ss.   
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جها خرقات خطيرة ، إن العديد من النزاعات عبر العالم ، سواء كانت داخلية أو دولية شكلت نتائ

  .وبشعة ، كانت الشعوب المدنية في غالب الأحيان هي أهم الضحايا 
إن جهود المجتمع الدولي أثمرت في بداية القرن العشرين بإنشاء أجهزة دولية دائمة للحفاظ على السلم 

 . 1945 سنة والأمن الدوليين أهمها هيئة الأمم المتحدة التي تعتبر إمتدادا لعصبة الأمم المتحدة بعد
وتشمل هذه الهيئة ذات الطابع الدولي على جهاز قضائي دولي دائم يختص بالفصل في المنازعات ما 
بين الدول فيما بينها ، أو بينها و بين المنظمات الدولية ، أو فيما بين هذه الأخيرة على أساس مبدأ 

تخصصة ، و هذا الجهاز هو محكمة ، و تقديم الآراء الإستشارية للمنظمات الدولية الم) 1(الرضائية 
   .)2(العدل الدولية 

لكن في المقابل إقترن القرن العشرين بوجود خرقات كالقتل ، التمييز العنصري ، المتاجرة   
  . إلخ..بالجنس ، التعدي الجنسي ، الترحيل الجنسي و الجبري ، التمييز العرقي 

شخاص الطبيعية عموما ، فتكاثفت الجهود فكان من الضروري وضع حد لكل هذه الإعتداءات على الأ
  لوضع تعريفات محددة و قانونية لهذه الجرائم ، فقننت قوانين الحرب ،

 ، و تطور الوضع 1868 ، و سان بيتارسبورغ 1854و قوانين الإنسانية بموجب إتفاقيات جنيف 
علقة بالقانون الدولي الإنساني  و المعاهدات المت1907 و 1899القانوني بإبرام معاهدات لاهاي لسنتي 

  .  ، ليظهر بذلك القانون الدولي الإنساني )3( و البروتوكولات الملحقة بها 1949 أوت 12: لـ
إن تعريف الجريمة الدولية ، بدأ يتحدد بعد ذلك شيئا فشيئا خاصة بعد الحرب العالمية الثانية   

  : بالتمييز بين ثلاثة أنواع من الجرائم 
سلام � جرائم الحرب � جرائم ضد اƗنسانية � śم تحديد تعريف جريمة اƗبادة بموجب جرائم ضد ال

 � و كذا التمييŨ العنصرƐ بموجب معاƋدة اƕمم المتحدة 1948 ديسمبر ō :09تŽاقية اƕمم المتحدة لـ 
   .1973 نوفمبر 03: لـ 

  
  ـــــــــــــــــــــــ

الŽصل : ند الŽصل في القضايا فيما بين الدول ōرجŴ الƏ للتŽصيل في ōختصاŭ محكمة العدل الدولية ع )1(
  ) .37 الƏ المادة 34من المادة ( الśاني من النŲام اƕساسي لمحكمة العدل الدولية 

  
للتŽصيل في ōختصاŭ محكمة العدل الدولية حول تقديم اƓراŇ اƗستشارية للمنŲماŘ الدولية المتخصصة  )2(

 Əال Ŵرجō ) : 96المادة žاśمم المتحدة  من ميƕا. ( 
 

 تشمل حماية الضحايا أśناŇ النŨاعاŘ المسلحة سواŇ 1949البروتوكولاŘ الملحقة بمعاƋدة جنيف لسنة  )3(
 .كانŘ دولية أم كانŘ داخلية  
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، هيئة لفرض عدالة دولية جنائية  ، فرضت فكرة إيجاد ترسانة من القوانين الدوليةموازاة لوجود 
    : و في هذا الإتجاه إتهم1919 جوان 28: إذ بموجب إتفاقية فرساي لـ

  
Guillaume II  امية : (  بـŨلƗالقوة ا Əعل Ɛام الدولي � والتعدŲالن Əالخطير عل Ɛالتعد
هذا الإجراء لم يباشر لرفض هولندا تسليمه الى الجهات التي تطالب به ،  ، لكن) للمعاƋداŘ الدولية 

   .)1(لمتابعة والحكم بل و قد إنعدم في ذلك الوقت الجهاز المختص با
  

إنه و بعد الحرب العالمية الثانية ، تم إنشاء أولى المحاكم الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب   
  :النازيين و اليابانيين تمثلت في 

   
  . Nuremberg: المحكمة العسكرية الدولية لـ -
  .  Tokyo: المحكمة العسكرية الدولية لـ -

 
حكمتين شكلت موضوعا للنقد ، إذ قيل بأن هاتين المحكمتين هما من إن الأحكام الصادرة عن هاتين الم

صنع المنتصرين ، كما أنهما إتسمتا من الناحية القانونية بأنهما ذات أثر رجعي و هذا  ما يتناقض مع 
 وحسبه لا يمكن القضاء بعقوبة معينة إلا بموجب قانون سابق  ) . (Nulla Poena sine lege:مبدأ 

  .لمعاقب عليه ، و العقوبة المقررة لهذا الفعل يحدد الفعل ا
  

و رغم ما سبق ذكره إلا أن كل من محكمة نورمبورغ و محكمة طوكيو فتحتا المجال أمام نظام دولي 
جديد يحترم حقوق الإنسان ، و لكن التوترات الدولية أثناء الحرب الباردة حالت دون وجود تطور 

  .فعلي في هذا المجال 
في هذا المجال تجسد بعد مرور حوالي خمسين سنة من إنشاء كل من محكمتي لكن التطور    

نورمبورغ و طوكيو بإقرار المجتمع الدولي لإنشاء محكمتين دوليتين جنائيتين موجهة لمحاكمة 
مرتكبي خرقات خطيرة ضد القانون الدولي الإنساني ، بموجب قرارين من مجلس الأمن لهيئة الأمم 

  .المتحدة 
  ــــــــــــــــــــــــ

 � و كان من بين ما جاŇ في 1919 جوان 28: بعد ōنتƌاŇ الحرب العالمية اƕولƏ � أبرمŘ معاƋدة فرساƐ لـ) 1(
 Əال ŋلج Ɗام الدولي � لكنŲديد النƌو ت ŘداƋامية للمعاŨلƗالقوة ا žاني بخرśام حاكم ألمانيا قيوم الƌتō اƌمضمون

ذلƁ الوقŘ لم يكن ƋناƁ  في دول المنتصرة في الحرب العالمية اƕولƏ كما أنƋƊولندا � التي رفضŘ تسليمƊ الƏ ال
    .وجود لجƌاŨ قضائي دولي جنائي يختŭ بالŽصل في مśل Ƌذه القضايا 
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الأول يقر إنشاء المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا سابقا ، و الثاني يقر إنشاء المحكمة الدولية 

" و قد شكلت هاتين المحكمتين هيئات قضائية دولية جنائية مؤقتة  . )1(وشا الجنائية لرواندا مقرها أر
Ad-Hoc  "  لكن وجودهما سمح بوضع الخطى الأولى نحو هيئة قضائية دولية جنائية دائمة ،

مختصة بمتابعة و محاكمة مرتكبي الجرائم ذات البعد الدولي ، في كل الحالات ، و مهما كان مكان 
و في هذا الصدد أثمرت جهود هيئة الأمم المتحدة بوضع النظام . لمعاقب عليها إرتكاب الأفعال ا

 بروما بعد خمسة أسابيع من المفاوضات ، 1998 جويلية 17: المنشأ لمحكمة دولية جنائية دائمة في 
مصادقة وضعت بالأمانة  ) 60(  بعد جمع ستين 2002و دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في جويلية 

  .ئة الأمم المتحدة العامة لهي
  

و عليه ومن خلال ما سبق فإن ما نسعى إليه من خلال هذه الدراسة من أهداف هو التطرق   
  : إلى موضوع العدالة الجنائية الدولية بشقيها 

  
أي القوانين التي تحدد أهم الجرائم الدولية التي تدخل ضمن إختصاص القضاء الدولي  - 

وجرائم الإبادة ، وجرائم الإعتداء،  هذا , د الإنسانية والجرائم ض, الجنائي كجرائم الحرب 
 .من جهة 

  
و من جهة أخرى الجهات القضائية التي تختص بتطبيق القوانين التي تقمع الجرائم  - 

الدولية ، وفق إجراءات قانونية معينة ، من متابعة ، و تحري ، إلى غاية الوصول إلى 
 . إجراءات المحاكمة و صدور الحكم 

 
 إثارة بحث حول هذا الموضوع يؤدي بنا إلى محاولة تحليل الترسانة القانونية المنظمة كما أن

  .لحقوق الإنسان في وقت السلم ، و القانون الدولي الإنساني في زمن الحرب 
  ــــــــــــــــــــــــ

 ئة اƕمم تقرر ōنشاŇ المحكمة الدولية الجنائية ليوŹسلافيا سابقا بموجب قرار من مجلũ اƕمن لƌي )1(
  

   . 1993 ماƐ 25:  الصادر في 827:      المتحدة رقم 
  

  : و أنشŘŋ المحكمة الدولية الجنائية لرواندا بموجب قرار مجلũ اƕمن لƌيئة اƕمم المتحدة رقم 
  

        .   1994 نوفمبر 08:  الصادر في 955
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ل أساسا في تقييم كما أن الهدف الرئيسي الذي نحاول إصابته من خلال هذا البحث يتمث

المسيرة التي مرت بها العدالة الجنائية الدولية ، محترمين السلم الزمني سواء من الناحية القانونية ، أو 
   .)1(من الناحية المؤسساتية 

   
و بالنتيجة إذا كان بحثنا يتعلق بالعدالة الجنائية الدولية ، فإن ذلك يعني بالضرورة البحث في   

  .لجرائم الدولية التي تدخل ضمن إختصاص القضاء الدولي الجنائي في المقام الأول القوانين المحددة ل
  

ثم التطرق إلى آليات فرض المسؤولية الدولية الجنائية من خلال دراسة الأجهزة القضائية   
الدولية الجنائية المنشأة لتثبيت الجزاء عند إرتكاب الجرائم الدولية التي تدخل ضمن إختصاص القضاء 

  .دولي الجنائي ، و كذا أهم التطبيقات العملية للعدالة الجنائية الدولية ، في المقام الثاني  ال
   

و ذلك بإنتهاج منهج التحليل و التركيب في مراحل و مواضع ، و منهج المقارنة في مراحل و 
  : مع ضرورة تحديد حدود هذه المنهجية بتركيز البحث في الإشكالية التالية, مواضع أخرى 

  
  �ما Ƌي الجرائم الدولية التي تدخل ضمن ōختصاŭ القضاŇ الدولي الجنائي     

  �   و مـا Ƌـي ňلـيـاŘ فـرů الـمـسـŌولـيـة الـدولـيـة الجنائية 
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  :سنتناول البحŚ في موضوع العدالة الجنائية الدولية بشقيƌا ) 1(
   

  : الشž القانوني  -
  Ɛ كيŽية نشوŇ القوانين  التي تحدد � و تبين مختلف الجرائم ذاŘ البعـد الـدولي � و التطوراŘ      أ

  بصŽة أدž دراسة  القوانين التي تحدد الـجرائم (      التي طرأŘ في المجال القانوني ōلƏ حد الساعة 
  ) .      الدولية التي تدخل في ōختصاŭ القضاŇ الدولي الجنائي 

  
  : اتي الشž المŌسس -

 Řصل في القضايا الدولية الجنائية � والتطوراŽالدولية المختصة بال Řيئاƌدراسة مختلف ال Ɛأ       
  .      التي طرأŘ علƋ Əذه الƌيئاō ŘلŹ Əاية دراسة ňخر Ƌيئة مختصة في Ƌذا المجال 
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و للإلمام بجميع جوانب الموضوع الخاصة بهذا البحث وفق الإشكالية المطروحة         
  :  سنخصص لذلك فصلين إثنين ،

حيث نتولى البحث في مسألة تكييف الجرائم التي تدخل ضمن إختصاص القضاء  - 
  .الدولي الجنائي من خلال ما سيتضمنه الفصل الأول 

و نتولى البحث في مسألة المحاكم الدولية الجنائية من خلال ما سيتضمنه الفصل  -
  .) 1(الثاني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  من المŌكد جدا أن ōعتمادنا لƌذا التقسيم أوجبتƊ الحاجة العلمية � و Ƌذا بالمحافŲة علƏ الجانب )1(

  :     الشكلي للبحŚ من جƌة و عدم اƗخلال بمضمونƊ من جƌة śانية � حيŚ أن التطرž الƏ موضوع 
  رũ من خلالƊ الجرائم الـدوليـة� يحتم تŽصيلƌا الƏ جانب قانوني تد" العدالة الجنائية الدولية      " 

       التي تدخل ضمن ōختصاŭ القضاŇ الدولي الجنائي � و جانب مŌسساتي تدرũ من خلالƊ المحاكم 
  .        الدولية الجنائية
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  ليس ثمة شك في أن البحث في مسألة العدالة الجنائية الدولية تـثير مسائل عـديـدة 
و متنوعة و أساسية ، تتطلب منا ضرورة تسليط الضوء عليها بدراستها و تحليلها بالقدر الذي 
يقتضيه البحث من جهة ، و ما يستلزمه التقديم للموضوع من جهة أخرى ، و لعل من أهم 

 الصلة بالموضوع نجد مسألة تحديد مفهوم الجريمة الدولية ، إذ يقصد بهذه هذه المسائل ذات
 يحضره القانون الدولي الجنائي و يقرر – ōيجابي أو سلبي –كل فعل أو سلوƁ " : الأخيرة 

  .   )1( "لمرتكبƊ جŨاŇا جنائيا 
لفـرع فالقانون الدولي الجنائي شأنه في ذلك شأن القانون الجنائي الداخلي ، هو ذلك ا

من فروع القانون الدولي العام الذي ينشأ لإسباغ الحـماية الجنائية على المصالح الأسـاسية 
للمجتمع الدولي و التي لا تقوم له قائمة بدونها ، فكل فعل يـنطوي عـلى ضرر لأحد هذه 

  . المصالح أو تعريضها للخطر يعتبر جريمة دولية يعاقب عليها ذلك القانون 
انون الدولي الجنائي قانون حديث النشأة ، فإن مبادئه و أحكامه لم تستقر بعد ، و لما كان الق

وبالأحرى لا يوجد له مبادىء و أحكام خاصة يستقل بها عن القانون الدولي العام من ناحية ، 
و عن القانون الجنائي الوطني الداخلي من ناحية أخرى ، و لذلك يظل هذا الفرع الحديث من 

  .الدولي العام في حاجة دائمة الى دعم القانونين السابقين حتى يتطور و يستقر فروع القانون 
و لذلك نقول أن القانون الدولي الجنائي يضم مجموعتين من القواعد مثله مثل القانون الجنائي 

الأولى و يطلق عليها القسم العام و التي تبين نطاق سريان القاعدة القانونية الدولية . الداخلي 
  يث الزمـان و المـكان ، و الأركـان العامة للجريمة الدولـية ، و المساهمة فـيها ، من ح

  .و المسؤولية عنها ، و الأحكام العامة التي تحكم العقوبة المقررة لها 
   

بينما يطلق على المجموعة الثانية القسم الخاص و الذي يشمل أنواع أو صور الجريمة 
 في القسم العام أو القسم الخاص للقانون الدولي الجنائي إلى و يحتاج الباحث دائما. الدولية

الرجوع إلى القانون الجنائي الداخلي بقسميه لتطبيق أحكامه و مبادئه بعد تعديلها مع ما 
يتناسب مع هذا الفرع الحديث من فروع القانون ، كما يتبع نفس المنهج عندما يرجع الى 

  .القانون الدولي العام 
    

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

  : للتŽصيل في مƌŽوم الجريمة الدولية أنŲر ) 1(
Hervé Ascensio ,Emmanuel Decaux , et Alain pellet .Op.Cit. P 241 et ss .   
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 إلى جانب الركن المادي و الركن ركن دولي و كنتيجة لذلك فإن الجريمة الدولية لها 
ها ، و أنه يطبق بشأنها أسباب التبرير ، وموانع المعنوي ، و أنها تقبل المساهمة في إرتكاب

  :المسؤولية ، و لكنها قبل ذلك تخضع لمبدأ الشرعية 
 )   Nullum crimen , nulle poena sine lege  ( .  

  
و إذا كان تطبيق هذا المبدأ لا يكون بنفس الصورة التي يطبق بها في مجال القانون الجنائي 

لتشريع ليس هو المصدر الوحيد للجرائم الدولية ، إذ يعد الداخلي ، و بصفة خاصة فإن ا
العرف ، و هو أحد المصادر الأساسية في القانون الدولي العام ، صاحب الصدارة في هذا 
المجال ، كما أن الطبيعة العرفية لقواعد هذا القانون فرضت ضرورة التفسير الواسع أو 

  عة في مجملها تقـنن الـعرف فـي الżـالب طريق القياس ، بل إن المعاهدات الدولية الشار
و تكرسه ، و هي و إن كانت تزيده إيضاحا و تحديدا ، إلا أن صياغتها تكون في الżالب غير 
دقيقة أو غامضة مما يفرض ضرورة الإستعانة بالتفسير الواسع و التفسير عن طريق القياس 

دولية يتطلب الرجوع إلى مصادر كل هذا يعني أن تحديد الجرائم ال. لتحديد مضمونها أيضا 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل  38المادة القانون الدولي الجنائي المنصوص عليها في 
  . إلخ ، لتحديد مضمون هذه الجرائم ...الدولية من معاهدات دولية ، و أعراف دولية 

  
  : و تختلف المعايير التي تقسم على أساسها الجرائم الدولية   

  
يعتمدعلى صفة معيار شكلي  الفقهاء من يقسم الجرائم الدولية إستنادا إلى فهناك من - 

مثل شن حرب ( الجاني إلى مجموعتين من الجرائم ، الجرائم التي ترتكبها الدول 
و الجرائم التي يرتكبها الأفراد ) . عدوانية و خرق الإلتزامات و المعاهدات الدولية 

  )1() جرائم حرب و إبادة مثل إعلان رئيس دولة حرب إعتداء و (
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  :للتŽصيل أنŲر ) 1(

 
V.Pella .La criminalité collective des états et le droit pénal de l’avenir . 2éme 
édition . Bucarest :1926 .P 239 et ss . 

     
  :     و تŽحŭ أيضا 

   .1979.دار النƌضة العربية : القاƋرة . الطبعة اƕولƏ .  الجريمة الدولية.     حسنين ōبراƋيم عبيد 
ŭ144 .  
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 آخر من الفقه على أساس موضوع أو محل الإعتداء إلى جرائم تقع كما يقسمها جانب
مثل جرائم الإعتداء على الأملاك ( على القيم المادية أي تلك القيم التي يمكن تقويمها بالنقود 

   الأدبـية و الـعلمية التي يـكون إستخدامها نافـعا الثقافية كـالأعمال الثقافية و
  و ضروريا لجميع الأوطان كالكابلات البحرية ، وأمان الملاحة البحرية في أعالي البحار، 
و الملاحة الجوية ، و كذلك الأموال التي يكون حفظها و سلامتها مهما لجماعة الدول 

  ) . نوك ككل و لكل إنسان على حدة كالنقود و إصدارات الب
و جرائم تقع على القيم غير المادية ، أي القيم غير المحسوسة التي لا يجوز التعامل فيها 

العدوان ، الإرهاب الدولي ، جرائم ( أو تقويمها بالمال مثل الأمن و السلم الدوليين 
  . )1() إلخ ...الحرب ، المتاجرة في المخذرات ، الإتجار بالجنس 

ول المستند إلى المعيار الشكلي ، لأن الجريمة الواحدة يمكن أن ولقد إنتقد التقسيم الأ  
يقترفها أحد الأفراد أو إحدى الدول ، و نفس الشيء بالنسبة للتقسيم الثاني الذي يركز على 

التي يحميها بالمصلحة الموضوع المباشر الذي يقع عليه الإعتداء ، و الأولى هو الإعتداد 
المصلحة المعتدى عليها قد تكون في صورة جرائم يتعدد فيها القانون الدولي الجنائي لأن 

الموضوع المباشر ، و لايكون واحدا ، ومن ثم يكون من الأجدر التعويل على المصلحة ، 
  . و ليس على المحل المباشر الذي يقع عليه الإعتداء 

 على و كنتيجة لما سبق ذكره فإننا سنعتمد في دراستنا على تقسيم الجرائم الدولية  
أساس المصلحة المعتدى عليها ، و هو التقسيم الذي يتماشى و موضوع بحثنا خصوصا 
في مسألة تكييف الجرائم الدولية التي تدخل ضمن القضاء الدولي الجنائي كما أن هذا 

  . )  2(التقسيم هو الżالب و المجمع عليه في المواثيق الدولية المختلفة 
لفة الذكر يمكن تقسيم و تكييف الجرائم الدولية التي تدخل و بالإعتماد على التبريرات السا

  : ضمن دائرة إختصاص القضاء الدولي الجنائي إلى المجموعات التالية 
  .الجرائم ضد السلام و جرائم الحرب و الجرائم ضد اƗنسانية وجرائم اƗبادة 

  ـــــــــــــــــــــ
  : للتŽصيل أنŲر ) 1(

.              et ss52 P .1970: Bruxelles . ional conventionnelDroit internat.laserG.S  
  تقرير: ōن المجمŴ عليƊ في المواśيž الدولية Ƌو تقسيم الجرائم الدولية علƏ أساũ المصلحة مśل ) 2(

   � و لائحـتي مـحكمتي نـورمبـور1945ŷالمقـدم لـمŌتمر لـندن سنة " روبرŘ جاكسون     "
   ōستخلصتƌا لجنة القانون الدولي� و أعمال جمعية القانون الدولي � و أعمال المŌتمر     و طوكيو التي

  .     السابŴ و الśلاśين لƘتحاد البرلماني الدولي 
  مجلة القانون )). دراساŘ في القانون الدولي الجنائي.(( محمد محي الدين عوů :       للتŽصيل أنŲر 

  .  =                                                                   ŭ1031  ) . 1964 . ( واƗقتصاد      
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  :و سنتناول دراسة هذه المجموعات تباعا في المباحث التالية 

إذ سنتطرق في المبحث الأول إلى جريمة العدوان ، على أن نتطرق إلى جريمة الحرب 
بحث الثالث ، و أخيرا في مبحث في المبحث الثاني ، ثم الجريمة ضد الإنسانية في الم

  .رابع نثير دراسة جريمة الإبادة  
  

  المبحŚ اƕول
  دوانــة العـمـريـج

إن الأمن و السلام الدوليين يعتبران من أهم المصالح الدولية التي يحرص القانون   
الدولي العام على حمايتها ، و كذا القانون الدولي الجنائي ، و أن تهديدها أو الإعتداء 

  ليها يمثل خطرا جسيما أوضررا بليżا بالمجتمع الدولـي يتعين التصدي له و تجريمه ،ع
و من ثم فإن الجرائم ضد السلام تعتبر من أهم و أخطر الجرائم الدولية ، و تعد جريمة 
العدوان من أهم الجرائم و أخطرها على السلام العالمي لما تنطوي عليه من مساس حقيقي 

ا ينجر عنها من آثار سلبية على الدول المعتدى عليها ، و على بهذا السلام بسبب م
  .المجتمع الدولي بأسره 

لأول مرة كجريمة ضد ) حرب الإعتداء ( و سنحاول معرفة كيفية تكييف العدوان   
السلام يعاقب عليها جزائيا ، و هذا يحتم علينا الżوص في تاريخ القانون الدولي الجنائي ، 

لتاسع عشر كانت الحرب مشروعة طبقا للعرف الدولي ، إذ كانت حق إذ أنه قبل القرن ا
ثابت للدولة و متفرع من سيادتها ، و أحد مظاهر تلك السيادة ، و لم يكن هناك جزاء 
يوقع على من يشن حرب الإعتداء ، و هذا نظرا لطبيعة القانون الدولي الكلاسيكي الذي 

حروب الإعتداء أو مختلف الحروب سواء ( أعتبر غير مختص في موضوع شن الحرب 
   .)1 ()الأخرى 

و مع بداية القرن التاسع عشر ، بدأت الدول تعارض فكرة مشروعية الحرب بسبب   
النتائج السلبية التي خلفتها الحروب ، و قد عبرت عن ذلك في مؤتمر فيينا المنعقد في سنة 

  . ضد نابوليون بونابرت لإثارته الحرب 1815
  ــــــــــــــــــــــ

 = Ɗن المحكمة الدولية الجنائية في المادة الخامسة منŋساسي بشƕام روما اŲذا التقسيم نƌكما أخد ب.  
    . Clyde Eagleton: و كان Ƌذا الرأƐ لŽقƌاŇ القانون الدولي الكلاسيكي منƌم ) 1(

  : للتŽصيل أكśر أنŲر 
Hervé Ascensio , Emmanuel Decaux , et Alain Pellet .Op. Cit . P 251. 
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جروجيوũ و فا تل و فيتوريا : و قد شجع على ذلك بعض فقهاء القانون الدولي مثل 
 Ũحرب الإعتداء ( بالتمييز بين الحرب العادلة أو المـشروعة و الـعدوان  ،و سواري ( ،  

و وجوب معاقبة مرتكبي جريمة العدوان ، و لكن موقف الدول ظل قاصرا على إستنكار 
داء دون النص في معاهداتها أو مواثيقها أو تصريحاتها على جزاء جنائي حرب الإعت

  .لمثل هذه الحرب  
، و ما ترتب عليها من آثار  ) 1918 – 1914( و بإندلاع الحرب العالمية الأولى 

سلبية شملت معظم دول العالم ، و تم خلالها الخروج بصورة صارخة على قواعد القانون 
هكت المعاهدات و حدود الدول المعترف بها ، فتجند الرأي العالمي ، الدولي العام ، و أنت

و طالب بمعاقبة من أشعلوا هذه الحرب و مجرميها ، و عقد لهذا السبب مؤتمر تمهيدي 
 ، تقرر خلاله تشكيل لجنة سميت بلجنة مسؤوليات الحرب 1919 جانفي 25: للسلام في 

 معاهدة فرساي و التي نص فيها 1919ن  جوا28: و الجزاءات ، ثم عقدت بعد ذلك في 
على محاكمة غيوم الثاني إمبراطور ألمانيا بإعتباره مسؤولا عن جريمة حرب الإعتداء ، 
كما نص فيها على محاكمة مجرمي الحرب الآخرين أمام محكمة دولية ، أو أمام محاكم 

   . )1(وطنية على حسب الأحوال 
اقيات و التصريحات على إعتبار العـدوان ، و مـن وقتها توالـت المعاهدات و الإتف

   .)2(جريمة دولية ، و عمل غير مشروع دون النص على جزاء جنائي محدد لها 
و لكن هذه الجهود الدولية المكثفة لم تمنع من إندلاع الحرب العالمية الثانية ، و توالت 

لى معاقبة التصريحات ، أثناء تلك الحرب من كل الفريقين المتحاربين عن عزمه ع
مجرمي الحرب من الفريق الآخر و أعد كل منهما كشوفا بأسمائهم و بعد إنتهاء الحرب ، 

 الذي إنضم إليه ثلاث وعشرين دولة ، و الذي 1945 أوت 08: عقد إتفاق في لندن في 
يتضمن فكرة محاكمة مجرمي الحرب العظام مع تشكيل محكمة عسكرية دولية للقيام 

   .)3 (بفرض المحاكمة
  

  ـــــــــــــــــــــ
   .1919 من معاƋدة فرساƐ لسنة 230 – 227: للتŽصيل أنŲر المواد ) 1(
  علƏ الرŹم من عدم ōمكانية محاكمة مجرمي الحرب العالمية اƕولƏ أمام محكمة دولية � ōلا أن جريمة) 2(

  لمتحدة Ƌـو جـŇŨ لا عƌد عصبة اƕمم ا(      حرب اƗعتداŲ ŇلŘ محرمة في عƌد عصبة اƕمم المتحدة 
  �   ) 1920 جانŽي 10:      يتجŇŨ مـن مـعاƋـدة فرساƐ التي تم التصديž عليƌا و بدأ في تنŽيذƋا في 

  )Le pacte de Briand – Kellogg( 1928     و ميśاž باريũ لسنة 

   ) .    1945 أوŘ 08( المادة اƕولƏ من ōتŽاž لندن : للتŽصيل أنŲر  )3(
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لمحكمة ، و إختصاصاتها و سلطاتها تحدده اللائحة الملحقة بالإتفاق  و أن تشكيل تلك ا
   .)1(و أن تلك اللائحة تعتبر جزءا متمما له 

 ، و هي مكونة 1945و قد وضعت فعلا لائحة نورمبورغ و ألحقت بإتفاق لندن لسنة 
اءات  تتعلق بتشكيل المحكمة العسكرية الدولـية ، و إختصاصها ، و إجـرśلاśين مادةمـن 

  التحقيق ، و المحاكمة أمامها ، و ضمانات المـحاكمة العادلة ، و سلطـاتها ، و إدارتـها ، 
  . و الحكم الصادر عنها ، و العقوبة و المصاريف 

 من لائحة نورمبورغ على جريمة العدوان بإعتبارها جريمة المادة السادسةو نصت 
و أيدت ذلك فيما بعد الجمعية العامة . من لائحة طوكيو المادة الخامسة دولية ، و كذلك  

و لجنة القانون الدولي �  ) 4 الŽقرة 2المادة ( لƘمم المتحدة في دورتها الأولى و في ميثاقها 
جريمة ) حرب الإعتداء ( و توالت بعد ذلك القرارات و المواثيق الدولية التي تعتبر العدوان 

   . )2(دولية 
 من نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الدولية ةالمادة الخامسكما جرمتها صراحة 

ولكن نظام  . 1998الجنائية الذي إعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين في سنة 
روما لم يعرف جريمة العدوان ، و لم يحدد أركانها كما فعل بالنسبة لبقية الجرائم الأخرى 

   .)3() سانية ، وجرائم الحرب جريمة الإبادة الجماعية ، و الجرائم ضد الإن(
  : على أنه الŽقرة الśانية من المادة الخامسة بل نصت 

تمارũ المحكمة اƗختصاŭ علƏ جريمة العدوان متō Əعتمد حكم بƌذا الشŋن وفقا " 
 يعرف جريمة العدوان و يضŴ الشروط التي بموجبƌا تمارũ المحكمة 123 و 121للمادتين 

الجريمة � و يجب أن يكون Ƌذا الحكم متسقا مŴ اƕحكام ذاō Řختصاصƌا فيما يتعلž بƌذه 
  " .الصلة  بميśاž اƕمم المتحدة 

    
  ــــــــــــــــــــــــ

   .1945 أوŘ 08: للتŽصيل أنŲر المادة الśانية من ōتŽاž لندن لـ) 1(
  رار اƕمم المتحدة و ق1945 مارũ 08:أنŲر علƏ سبيل المśال ميśاž جامعة الدول العربية المŌرŢ في ) 2(

  .2625/25: تحŘ رقم 1970 أكتوبر 24:      الصادر في 

  :  � ōذ جاŇ في القرار اƕخير 83/33:  تحŘ رقم 1978 ديسمبر 15:      و قرارƋا الصادر في 
  أن حرب العدوان و التخطيط لƌا و التحضير لƌا و المبادأة بƌا تعد جرائم ضد السلام يمنعƌا القانون  " 
  " .الدولي     

  :   للتŽصيل أنŲر ) 3(
Jean – Paul Bazelaire  et Thierry Cretin .La justice pénale internationale.  
 1ere édition .Paris .Presses universitaires de France .2000.PP.81, 82 . 
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  لدوليين ،  و السبب وراء إعتبار العدوان جريمة دولية هو المحافظة على السلم و الأمن ا

و ضمان عدم تهديده في المستقبل ، لأن في تجريم هذه الحرب ، و معاقبة مرتكبيها ردع لمن 
وفي معاقبة من يرتكبها الحيلولة بينه و بين . تسول له نفسه تهديد الأمن و السلم الدوليين 

   للـسلام إرتكابها مرة أخرى في المستقبل ، و منع غيره من اللجوء إليها ، و في هـذا تأمين
و حماية للإنسانية من حروب عدوانية تقع في المستقبل ، و معاقبة مرتكبي هذه الجريمة هو 

  . إرضاء الضمير العالمي 
       
   ) :حرب اƗعتداŇ ( تحديد ماƋية العدوان     
     

لم يرد تعريف محدد للعدوان في الوثائق و الإتفاقيات الدولية سواء تلك التي إعتبرتها 
  لائحة نورمبورغ   جريمة دولية ، أو تلك التي عاقبت عليها ، و لم تتضمن كل منمجرد

عند " روبرŘ جاكسون : " و لائحة طوكيو مثل هذا التعريف ، و قد أشار القاضي 
إفتتاحه الإتهام في محاكمة نورمبورغ إلى أنه ، قد تكون نقطة الضعف في لائحة 

   . )1 (عدواننورمبورغ هي عدم إحتوائها على تعريف لل
  

من مشروع التقنين الخاص بالجرائم ضد السلام و أمن المادة الśانية و لقد عرفت   
: البشرية المقدم من طرف لجنة القانون الدولي جريمة العدوان ، و جاء التعريف كما يلي 

 " Ǝالدولة للقوة المسلحة ضد دولة أخر Řستخدام سلطاō Ɓكل فعل عدوان بما في ذل
الدفاع الشرعي الوطني أو الجماعي أو تنŽيذا لقرار أو تطبيقا لتوصية ŹƕراŹ ůير 

   . )Ƌ ")2يئة مختصة من ƋيئاŘ اƕمم المتحدة 
  ـــــــــــــــــــــــ

  :للتŽصيل أكśر أنŲر ) 1(
 ůمحمد محي الدين عو      . žساب Ŵمرج . ŭ1044.   

  :للتŽصيل ) 2(
Žة الźتعريف جريمة العدوان بالل Ňجا     ŭانية من مشروع التقنين الخاśرنسية في المادة ال  

 :      بالجرائم ضد السلام و أمن البشرية كاƓتي 
 
( Toute acte d’agression , y compris l’emploi par les autorités d’un état de la 
force armée contre un autre état à des fins autres que la légitime défense 
nationale ou collective ou , soit l’exécution d’une décision soit l’application 
d’une recommandation d’un organe compétent des nations unies  )  .    
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من هذا التعريف أن الحرب العدوانية لا تقتصر فقط على اللجوء إلى القوة  و يستفاد      
 ، و إنما تعتبر كذلك حرب إعتداء كل فعل عدوان ، العسكرية من دولة ضد دولة أخرى

و لو لم يكن عسكريا كأن يأخذ شكل العدوان الإقتصادي أو حرب التجويع ، و العدوان 
و لكن الملاحظ من محاكمات . الإيديولوجي أو غير ذلك من وسائل العدوان غير المسلحة 

جتمع الدولي لتعريف العدوان نورمبورغ ، و المناقشات حول تعريف العدوان ، و تبني الم
ōستخدام القـوة المـسلحـة أو في : أنها تذهب إلى حصر العدوان في  )1( 1974سنة 

  .العملياŘ العسكرية فقط 
  : و على هذا يمكن تعريف جريمة حرب الإعتداء أو العدوان كما يلي   

بار كل فعـل عـدوان مقصود ينطوƐ علō Əستخدام القوة المسلحة يصـدر مـن كـ" 
 Ǝولين أو القادة في دولة ضد دولة أخرŌ2 ("المس(.   

  .ويحدد هذا التعريف الركن المادي ، و الركن المعنوي ، و الركن الدولي لهذه الجريمة 
  : و سنتناول كل ركن من هذه الأركان في المطالب التالية   

ني ، و أخيرا المطلب الأول نتطرق فيه للركن المادي ، فالركن المعنوي في المطلب الثا
  .الركن الدولي في مطلب أخير 

  
  المطلب اƕول 

Ɛالـركـن الـماد   
إنه من خلال التعريف السابق لجريمة العدوان ، يشترط لتوفر الركن المادي وقوع   

فعل عدوان عن طريق إستخدام القوة المسلحة صادر عن كبار المسؤولين أو القادة في 
ن جريمة العدوان هي جريمة سلوك مجرد لا يشترط و هذا يعني أ. دولة ضد دولة أخرى 

لوقوعها ضرورة تحقق نتيجة إجرامية معينة ، لأنه من المتصور أن تقع هذه الجريمة 
دون أن يتخلف عنها آثار دمار أو تخريب كما في حالة غزو جيŭ دولة لإقليم دولة 

فعل العدوان :  من و بهذا فإن الركن المادي لجريمة العدوان يتكون. أخرى دون مقاومة 
  . و صŽة من يصدر عنƊ اƕمر بƌذا الŽعل 

  ــــــــــــــــــــــ
  :  من طرف المجتمŴ الدولي � للتŽصيل أنŲر 3314:  تم تبني القرار رقم 1974 ديسمبر 14: في ) 1(

Hervé Ascensio , Emmanuel Decaux , et Alain Pellet . Op .Cit .P 257 . 
  : للتŽصيل أنŲر ) 2(

. منشوراŘ الحلبي الحقوقية : لبنان .طبعة أولƏ . القانون الدولي الجنائي . علي عبد القادر القƌوجي 
2001 .  ŭ21 .   
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 ، الذي هو الفعل الذي تلجأ بمقتضاه دولة إلى فعل العدوانـ و سنشرع بداية بدراسة 
فقا لقواعد القانون إستخدام قوتها المسلحة ضد دولة أخرى ، في غير الحالات المسموš بها و

  . ) مśل الدفاع الشرعي  (الدولي العام 
و لقد ثار جدل كبير حول ضرورة تعريف العدوان ، و تحديد مضمونه و تعددت الآراء 
بين معارض لهذا التعريف و مؤيد له ، و لكل حججه القانونية و العلمية ، فنجد الإتجاه 

دة الأمريكية ، و إنجليترا ، و هو يرى الرافض لتعريف العدوان تتزعمه الولايات المتح
الإبتعاد عن الخوض في تعريف العدوان و ترك هذا الأمر لتقدير مجلس الأمن و القضاء 
الدولي عند وجوده ، أما الإتجاه المؤيد لتعريف العدوان ، فترى غالبية الدول ، و في مقدمتها 

 التمسك بمبدأ الشرعية في مجال الإتحاد السوفياتي ضرورة وضع تعريف للعدوان للتأكيد على
    . )1(القانون الدولي الجنائي 

إنه و في إعتقادنا يجب وضع تعريف للعدوان ، و لكن ضرورة وضع تعريف   
للعدوان تستلزم تحديد مضمونه ، و لقد أعتبر هذا من المسائل الصعبة ، لخضوع العدوان 

ه تعداد على سبيل المثال للحالات للتطور المستمر ، و لهذا يجب إيراد تعريف عام يلحق ب
النموذجية ، أو على العكس يورد تعدادا للحالات ثم يلحق بعبارة عامة تسمح بإدخال الأحوال 

   .)2(الأخرى التي هي من نفس الطبيعة 
و يعتبر هذا النوع من التعريفات تعريفا مختلطا ، أي يقف موقفا وسطيا بين التعريف   

  .)3( و لهذا حظي هذا التعريف بتأييد جانب كبير من الفقه الدولي الحصري و التعريف العام ،
كما إعتنقه عدد من الدول التي تقدمت بمشروعات لتعريف العدوان في لجنة تعريف العدوان 

 ، كما تبنته الجمعية 1956 ، و غالبية أعضاء لجنة تعريف العدوان الثانية لسنة 1953لسنة 
   .1974 ديسمبر 14:  الصادر في 3314: ا رقم العامة لƘمم المتحدة في قراره

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ  
  : للتŽصيل في الخلاف حول تعريف العدوان أنŲر ) 1(

   .1992: الجŨائر . المقدماŘ اƕساسية في القانون الدولي الجنائي . سليمان     عبد اĸ سليمان
ŭ   188 اƋو ما بعد  .  

  و يعد من قبيل أفعال العدوان: " ف عام للعدوان � śم النŭ بعد ذلƁ علƏ أن و مśال ذلƁ وضŴ تعري) 2(
  :� أو يورد تعدادا ƕفعال العدوان śم ينـŭ عـلƏ أن " و تذكر الحالاŘ علƏ سبيل المśال :     ما يلي 

  " .اƕفعال السابقة ليسŘ واردة علƏ سبيل الحصر      " 
  " . جرافن " اƕستاذ : Ɗ القانون الدولي الجنائي من بين المŌيدين لƌذا التعريف فقي) 3(
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العدوان Ƌو ōستخدام ( :  من القرار الأخير العدوان على أنه المادة اƕولƏ و قد عرفت    
القوة المسلحة بواسطة دولة ضد السيادة أو السلامة اƗقليمية أو اƗستقلال السياسي لدولة 

žاśمي Ŵم ůتتعار Řية طريقة كانŋأو ب Ǝمم المتحدة أخرƕا . (  
و على الرغم من أن هذا التعريف يتجرد من القوة الإلزامية لأن قرارات و توصيات الجمعية 
العامة لƘمم المتحدة ليس لها هذه القوة ، إلا أنه سيكون موجها لكافة الدول و لأجهزة الأمم 

ى للقول بقيام المتحدة و في مقدمتها مجلس الأمن و للقضاء الدولي الجنائي عندما تتصد
العدوان أو عدم قيامه ، و يفضل أن يدرج هذا التعريف ضمن ميثاق الأمم المتحدة ، أو 

  . القوة الملŨمة تحتويه معاهدة دولية لكي يكون له 
و إستنادا إلى التعريف السابق للعدوان يمكن تحديد فعل العدوان بإعتباره أهم عناصر الركن 

تحقق هذا الفعل في كل إستخدام غير مشروع على درجة المادي في جريمة العدوان ، و ي
كافية من الخطورة للقوات المسلحة لدولة ما أو السماš بإستخدامها ضد السيادة أو السلامة 

  . الإقليمية أو الإستقلال السياسي لدولة أخرى 
   : ) 1(و على ذلك لكي يتوفر فعل العدوان يجب تحقق الشروط التالية   

1 –Əلō Ňالمسلحة  اللجو Řالقوا  :  
إن جوهر العدوان هو الإستعانة بالقوات المسلحة ، أي أنه ينطوي على قدر من العنف   

في العلاقة بين دولة و دولة أخرى ، فهو يؤدي إلى إنهاء العلاقة الودية بين الدول ، و اللجوء 
 و أيا كانت الأسلحة إلى القوات المسلحة يعني الإستعانة بهذه القوات أيا كان نوعها أو إسمها ،

  . التي تستعملها 
و يكفي مجرد اللجوء أو الإستعانة بالقوات المسلحة لتحقق فعل العدوان سواء إستخدمت تلك 

فقد يتخذ فعل العدوان صورة الحرب الفعلية سواء أعلنت أم لم . القوات بالفعل أم لم تستخدم 
المتحاربة ، و هذا هو الهجوم ، أو تعلن ، و سواء كانت الحرب في شكل إشتباك بين القوات 

  .) 2(في شكل إعتداء من طرف واحد دون مقاومة الطرف الثاني ، و هذا هو الżزو 
و قد يكون في صورة التهديد بالحرب ضد دولة أخرى أو الإعداد و التحضير لشن الحرب 

  . قبل شنها فعلا 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  : ان أنŲر للتŽصيل في شروط فعل العدو) 1(

  . و ما بعدƋا ŭ43 . مرجŴ سابž .     علي عبد القادر القƌوجي 
   . 1990: مśل ŨŹو العراž للكويŘ في سنة ) 2(



 الŽصل اƕول ـــــــــ  تكييف الجرائم الدولية التي تدخل ضمن ōختصاŭ القضاŇ الدولي الجنائي  

 19  ـــــــــصŽحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و بناءا على ما تقدم لا يعتبرعدوانا صور الإعتداء الأخرى التي لا تتضمن إستخدام   
ار الإيديولوجية التي الضżط الإقتصادي ، و نشر الأفك: القوات المسلحة بالمعنى السابق مثل 

تخرب الإقتصاد الوطني لدولة ما أو تؤثر على نظامها السياسي و الإجتماعي ، و على الرغم 
  من أن هذه الأفعال تنطوي على درجة عالـية مـن الـخطورة عـلى نظام الـدولة السياسي 

  .ي الراهن و الإقتصادي ، إلا أنه لا يصدق عليها وصف العدوان في القانون الدولي الجنائ
و تحتاج إلى تدخل من المجتمع الدولي لبحثها ، و إقرار صفة العدوان عليها ، خاصة إذا 
علمنا أن الإتجاه العالمي إلى إستخدام القوة المسلحة يضمحل الآن و يحل محله ما يمكن أن 

ان نطلق عليه العدوان الإقتصادي و العدوان الثقافي ، و غير ذلك من الصور الحديثة للعدو
  .   غير المسلح 

  :  يجب أن ينطوƐ اللجوō ŇلƏ القواŘ المسلحة علƏ درجة كافية من الخطورة – 2
و هو يكون كذلك إذا كان من شأنه المساس بالسيادة أو السلامة الإقليمية أو الإستقلال    

السياسي لدولة أخرى ، و من النماذج التي يتحقق فيها فعل العدوان تلك التي نصت عليها 
  . من تعريف الأمم المتحدة للعدوان لمادة الśالśة ا

و الحالات التي نصت عليها تلك المادة إنما وردت على سبيل المثال و ليس على سبيل 
المشار المادة الśالśة الحصر ، إذ من المتصور وقوع أفعال أخرى غير تلك التي نصت عليها 

انت تنال من السيادة أو السلامة إليها متى كانت على درجة من الخطورة و الجسامة و ك
الإقليمية أو الإستقلال السياسي للدولة المعتدى عليها ، و الأمر في النهاية مرجعه إلى تقدير 
أجهزة الأمم المتحدة ، و في مقدمتها مجلس الأمن ، و كذلك المحاكم الدولية الجنائية التي 

ضوعية القائمة ، أي أن هذا تتمتع بسلطة واسعة في هذا المجال على ضوء الظروف المو
التقدير يكون على أساس موضوعي و ليس على أساس شخصي من وجهة نظر الدولة التي 

  . يقع عليها العدوان 
من تعريف الأمم المتحدة الśالśة  المادةو قد وردت الأعمال العدوانية على سبيل المثال في 

    :  كما يلي 
 ولو بدون – عمل من اƕعمال التالية  أيفŎن) 1(ية نƊ مŴ مراعاة ما جاŇ في المادة الśان( 

  :  يعتبر عملا عدوانيا –ōعلان لحالة حرب 
  ــــــــــــــــــــ

)1 ( Əمم المتحدة للعدوان علƕانية من تعريف اśالمادة ال ŭستخدام القوة المسلحة :" تنŎأن مبدأ المبادأة ب
و لمجلũ اƕمن أن . الدليل اƕولي و الواضŠ للعدوان من قبل دولة ما خلافا لما يقضي بƊ الميśاž يشكل 

 ũأسا Əروف الموضوعية القائمة علŲال Ňضو Əالعمل المقترف عل Ɓذا كان لا يمكن تبرير ذلō يقرر فيما
  " .أن العمل أو نتائجƊ ليسŘ علƏ درجة من الخطورة الكافية 
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 دولة أخرƎ � الŨźو أو الƌجوم بواسطة القواŘ المسلحة ƗحدƎ الدول ضد ōقليم  - أ
 Ɛحتلال عسكرō Ɛقتا –أو أŌجوم � أو – و لو كان مƌو أو الŨźذا الƋ عن ŋينش 

 Ǝقليم دولة أخرƗ ضم Ɛئيا –أŨستخدام القوة – كليا كان أو جō žعن طري  .  
الضرب بالقنابل بواسطة القواŘ المسلحة لدولة ما ضد ōقليم دولة أخرƎ أو  - ب

 .ل ضد دولة أخرō Ǝستعمال أية أسلحة بواسطة ōحدƎ الدو

Ŝ- Ǝالمسلحة لدولة أخر Řالدول بواسطة القوا Ǝحدō ŇƏو شواط ŇƏحصار موان .  
Ƌجوم القواŘ المسلحة ƗحدƎ الدول علƏ القواŘ البرية أو البحرية أو الجوية أو -د

 Ǝساطيل البحرية أو الجوية لدولة أخرƕا.  
ليم دولة أخرƎ بمقتضō Əستخدام القواŘ المسلحة ƗحدƎ الدول الموجودة داخل ōق-ه

خلافا للشروط الواردة في Ƌذا اƗتŽاž � أو أō Ɛمتداد . ōتŽاž مƋ Ŵذه اƕخيرة 
 žاŽتƗمدة ا Ňنقضاō قليم بعدƗذا اƋ ا فيƋلوجود.  

موافقة ōحدƎ الدول علō Əستخدام ōقليمƌا الذƐ وضعتƊ تحŘ تصرف دولة أخرƎ -و
  .رة � ضد دولة śالśة في ōرتكاب العمل العدواني � بواسطة Ƌذه اƕخي

Ũ- الدول أو Ǝحدō قة المسلحين بواسطةŨأو المرت Řأو الجماعا Řرسال العصاباō
لحسابƌا Ɨرتكاب أعمال القوة المسلحة ضد دولة أخرƎ � متƏ كانƋ Řذه اƕفعال 

  ) .منطوية علƏ قدر من الجسامة يعادل اƕفعال المشار ōليƌا من قبل 
  : لمسلحة Źير مشروع أن يكون اللجوō ŇلƏ القوة ا-3
    لا يكون عدوانا الإستخدام المشروع للقوة المسلحة ، و يكون إستخدام القوة  

و هو . المسلحة مشروعا إذا كان يتفق و ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي العام 
  : يكون كذلك في الحالات التالية 

   . )1(حالة الدفاع الشرعي   -  أ
  .)2(ناءا لطلب من الأمم المتحدة أو أحد أجهزتها إستخدام القوة المسلحة ب -  ب

   .)3(الكفاš المسلح من أجل حق الشعوب في تقرير مصيرها - ج
     ـــــــــــــــــــــــــ

  :يعتبر دفاعا شرعيا صد عدوان دولة عن طريž القوة المسلحة ōذا لŨم اƕمر  )1(
   .     للتŽصيل أنŲر المادة اƕولƏ من ميśاž اƕمم المتحدة

  يكون Ƌذا اƗستخدام بناŇا علƏ قرار أو توصية من اƕمم المتحدة أو قرار من مجلũ اƕمن �  )2(
  .من ميśاž اƕمم المتحدة  )  42 � 41 � 39(      للتŽصيل أنŲر المواد 

  حž الشعوب في تقرير مصيرƋا � و في الحرية و اƗستقلال حž مسلم بƊ في القانون الدولي  )3(
  .       العام
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 ، إذ أن جريمة العدوان يجب صŽة الجانيبعد دراسة فعل العدوان ، سنتطرق الآن إلى    - 
أن يكون مرتكبوها ممن يتمتعون بسلطة إدارة تلك الدولة سواء من حيث التخطيط ، أو 

 من لائحة نورمبورغ لا يسأل مسؤولية للمادة السادسةفالجندي طبقا . الإشراف على التنفيذ 
مال القتال التي شارك فيها أثناء الحرب العدوانية ، و لكن هذا لا يمنع من دولية جنائية عن أع

مساءلته عن الجرائم التي قد يرتكبها ضد قوانين و أعراف الحرب أو ضد الإنسانية ، كما لو 
بل يسأل عن جريمة العدوان ذاتها بإعتباره مساهم تبعي . أجهز على أسير أو أفراد الإسعاف 

   .)1() كشريك ( فيها 
و الأشخاص الذين يمكن إتهامهم بإرتكاب جريمة العدوان هم قادة الجيŭ ، بأسلحته   

المختلفة ، و رؤساء الأركان ، و الموظفين الذين يملكون سلطة الإدارة في الدولة مثل رئيس 
الدولة و أعضاء الحكومة ، و زعماء الأحزاب و كبار الموظفين متى صدرت أفعالهم ، و هم 

و تنعقد المسؤولية الدولية الجنائية ، و تقع . لمشروع الإجرامي لحرب الإعتداء على علم با
على عاتق هؤلاء الضباط العظام أو كبار موظفي الدولة شخصيا ، إذ لا يمكن مساءلة الدولة 
كشخص معنوي عن الجرائم الدولية ، و إن كان يمكن مساءلتها مدنيا عن الأضرار التي 

  . خلفتها 
جريمة العدوان بواسطة عصابة أو جماعة تقع المسؤولية عنها على عاتق إن إرتكاب   

كل أفراد العصابة أو الجماعة دون إستثناء لأن هؤلاء جميعا قد إنضموا بإرادتهم الكاملة إلى 
العصابة مع علمهم بالżرض المقصود منها ، و ذلك على العكس من الجندي البسيط الذي 

  .  ، و بالتالي تنتفي مسؤوليته عن تلك الجريمة يكون أثناء القتال مكرها عليه
أنه يسأل عن جريمة  من لائحة محكمة نورمبورغالمادة السادسة و لقد نصت   

العدوان المديرين ، و المنظمين ، و المحرضين و الشركاء الذين ساهموا في تجهيز خطة 
ة بصياغة مبادىء عامة أو تنفيذها ، و قد أكدت ذلك أيضا لجنة القانون الدولي المكلف

  .نورمبورغ ، و إعداد مشروع تقنين عام عن الجرائم ضد السلام 
و يتضح مما سبق أن المسؤولية عن جريمةالعدوان لا تقتصر على المرحلة التي تبدأ   

  . منها الحرب بالفعل ، و إنما تمتد لتżطي الفترة السابقة عليها و اللاحقة على بدايتها 
 تلك الجريمة عند حد مرحلة الشروع أو المحاولة كما هو و لا تقف المسؤولية عن  

الحال في القانون الجنائي الداخلي ، فالتنظيم و التحضير لجريمة العدوان معاقب عليهما متى 
  :كانا من أشخاص يحتلون مناصب قيادية مثل 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  لا ينطبō žلا عـلƏ الضباط " اƗعتداŇ مباشرة حرب :" أكدŘ محكمة نورمبورŷ علƏ أن تعبير ) 1(

  .      العŲام� وكبار الموŽŲين 
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 الإستعدادات و المناورات الديبلوماسية التي تسبق العدوان ، و إعلان التجنيد العام و الدعاية 
  للحرب ، و تجنيد عدد أكبر من الجنود أكـثر ممـا تسمح بـه الإتـفـاقيـات الـدولـية ، 

  .) 1(ناعة إلى صناعة حربية ،  أو وضـع خطط للهجوم و تـحويـل الـصـ
و يسأل عن جريمة العدوان المدير أو المنظم أ و المحرض أو الشريك الذي يساهم في   

إعداد الخطة ، أي في مرحلة التحضير و التنظيم ، كما يسأل المدير أو المنظم أو المحرض ، 
  راحل التنظيم و التحضير و شن الحرب أو الشريك الذي يساهم في تنفيذ تلك الخطة خلال م

و إدارتها ، و يستوي أن يكونوا تابعين لدولة واحدة أو عدة دول ساهمت أو تواطأت على تلك 
   .) 2(الحرب 

  
  المطلب الśاني 

 Ɛالـركـن الـمـعنو  
إن أي جريمة لكي تنعقد يجب أن تتوفر على الركن المعنوي ، سواء في القانون   

 أم في القانون الدولي الجنائي ، و جريمة حرب الإعتداء هي جريمة الجنائي الداخلي ،
مقصودة يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي ، فلا تقع هذه الجريمة إذا أرتكب 

  .فعل العدوان بخطأ غير مقصود 
أي علم بعناصر الجريمة ، و إرادة تتجه إلى . علم و ōرادة : و يتكون القصد الجنائي من 

  .حقيق النتيجة أو على الأقل قبول تحقيقها ت
فيجب أن يعلم الجاني أن فعل العدوان فعل غير مشروع ، و أن من شأنه المساس   

بسيادة الدولة المعتدى عليها ، أو سلامتها الإقليمية ، أو إستقلالها السياسي ، فإذا كان لا يعلم 
ي لا تقع جريمة العدوان ، و يستوي في بذلك لا يتوفر العلم و ينتفي القصد الجنائي و بالتال

مجال القانون الدولي الجنائي أن ينصب عدم العلم أي الجهل أو الżلط على قواعد ذلك القانون 
  .أي على الصفة غير المشروعة لفعل العدوان ، أم على الوقائع التي يتكون منها فعل العدوان 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  جورن�ŝ و�ũƋ و رويد� : بورŷ من قاموا بالتحضير للعدوان من القادة اƕلمان مśل أدانŘ محكمة نورم) 1(

  .     و جودل 
)2 ( Əال Ŵرجō اƌرتكابō مة فيƋلة وقوع جريمة العدوان و المساŋر حول مسśصيل أكŽللت :  

  .  و ما بعدƋا ŭ55 . مرجŴ سابž .    علي عبد القادر القƌوجي 



 الŽصل اƕول ـــــــــ  تكييف الجرائم الدولية التي تدخل ضمن ōختصاŭ القضاŇ الدولي الجنائي  

 23  ـــــــــصŽحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دالجنائي ، أن تتجه إرادة الجاني إلى فعل العدوان في ذاته و يجب أيضا ، لتوفر القص    
   . )1(أي المساس بالسيادة و إلى إنهاء العلاقات ، فإذا لم تتوفر هذه الإرادة ينتفي القصد 

و بالتالي فإن توفر العلم و الإرادة يحقق القصد الجنائي أيا كان الباعث على إرتكاب 
من تعريف الأمم المتحدة للعدوان الصادر ادة الخامسة المالجريمة ، و قد أكد هذا المعنى 

لا يصلح تبريرا للعدوان أي :(  التي نصت على أنه1974 لسنة 3314: بالقرار رقم 
و لا يترتب عليه ... إعتبار مهما كان باعثه سياسيا أو إقتصاديا أو عسكريا أو غير ذلك 

  .) 2() رالإعتراف بأية مكاسب إقليمية أو أية مزايا من نوع آخ
و الأصل أن عبىء إثبات توافر القصد الجنائي يقع على عاتق جهة الإدعاء ، وعموما    

يفترض توافره في حق المعتدي إذا كان هو البادىء بالعدوان ، و بالتالي إذا أراد المعتدي 
إثبات العكس ، يجب عليه إثبات عدم توفر القصد في جانبه على الرغم من أنه هو الذي 

   .)3(العدوان شرع في 
  

 Śالśالمطلب ال  
  الـركـن الـدولـي 

  يقصـد بالـركن الـدولي في جـريمة العدوان وجوب وقوع فعل العدوان بإسم دولة   
،أو بناءا على خطتها، ) L’agression est un crime d’état   ( )4 : (- أو عدة دول –

  : دول أخرى ، و بالتالي أو برضاها ، على إقليم أو سفن أو طائرات دولة أخرى أو عدة
  . تنشƋ ŋذه الجريمة علاقة دولية Źير مشروعة 

  .و لا تعتبر جريمة العدوان قائمة ، و لا تعتبر جريمة دولية إذا تخلف ركنها الدولي 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
اƁ في سلحة لƘشترتƌا الماعندما ترسل دولة ما قو: ينتŽي القصد الجنائي في جريمة العدوان مśلا  )1(

  .تدابير حŲŽ اƕمن الدولي بناŇا علƏ طلب الƌيئاŘ الدولية 
  بدعوƎ تخليصƌا من حكم المماليƁ � 1797مśال ذلƋ Ɓو الحملة الŽرنسية علƏ مصر سنة  )2(

   بدعوƎ تخليŭ الشعب العراقي من  2003    و التدخل العسكرƐ اƕمريكو بريطاني في العراž سنة 
  . لديكتاتورƐ     نŲام  الرئيũ صدام حسين ا

  : للتŽصيل أكśر أنŲر  )3(
   .ŭ60 . مرجŴ سابž . علي عبد القادر القƌوجي 

  : للتŽصيل أنŲر  )4(
Hervé Ascensio , Emmanuel Decaux , et Alain Pellet . Op .Cit . P 260 .  
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  : و ينتفي الركن الدولي و لا تقع جريمة الإعتداء في الأحوال التالية   

يم أو موظف كبير دون إذن السلطات المختصة في الدولة بفعل العدوان  إذا قام ضابط عظ– 1
ففعل العدوان في هذه الحالة لم يرتكب بإسم الدولة أو بناءا على خطة . ضد دولة أجنبية 

  . وضعتها الدولة 
 إشتباك القوات المسلحة لدولة معينة مع أفراد أو مع شركة أو هيئة أو جماعة من الأفراد -2

  . دولة لا يشكلون
  . مهاجمة سفن القراصنة لدولة معينة أو العكس -3
 إغارة عصابات مسلحة على قوات دولة ما أو العكس ، إذا كانت بżير إذن الدولة التي -4

  . تنتمي إليها العصابات المżيرة 
  .  الحرب الأهلية بين قوات الثوار ، و قوات الحكومة الشرعية -5
  .عة ضد دولة متبوعة  العدوان الذي تشنه دولة تاب-6
   .)1( الإشتباكات المسلحة التي تحدث بين الولايات التي تكون فيما بينها إتحادا فدراليا -7

  لكن تعتبر حرب إعتداء الإشتباكات المسلحة بين دول تكون فيما بينها إتحادا شخصيا     
  لنظام دولـي ، أو الإشتباكات الـمسلـحة بين دولـتين تـخضع إحـداهما ) كونفدراليا ( 
  . و تكون الثانية حرة ذات سيادة كالدولة المنتدبة ) كالإنتداب أو الوصاية ( 

و يتوفر الركن الدولي و تنعقد جريمة العدوان إذا وقع فعل العدوان من دولة كاملة   
  .) 2 (السيادة على دولة ناقصة السيادة ، أو العكس

  

  المبحŚ الśاني 
  جـريمـة الـحـرب 

 بدقة ، مفهوم تطور مع التقنين " جرائم الحرب  " :صعب تحديد أصل مفهوم إنه من ال  
و التطور التدريجي لقانون النزاعات المسلحة ، و بالخصوص بظهور هيئات قضائية دولية 

  . جنائية 
  

  ـــــــــــــــــــــــ
)1 ( Əلō Ŵرجō ŘصيلاŽذه التƋ Əطلاع علƘل : 

   .ŭ62 .  سابž مرجŴ.    علي عبد القادر القƌوجي 
  .ŭ203 . مرجŴ سابž . حسنين ōبراƋيم عبيد : للتŽصيل أكśر أنŲر ) 2(
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إن الحرب كانت مشروعة في الماضي طبقا للعرف الدولي ، و كانت المخالفات التي   

  تقع أثناء الحرب مسموš بها ، لإنتزاع النصر بأي ثـمن و لـو بإستعـمال وسائل بربرية ، 
  هذا الوضع حتى  نهاية القرن  الثامن عشر ،  إذ أن الآثار الخطـيرة و إستمر . و وحشية 

و المدمرة للحرب دفعت بفقهاء القانون الدولي إلى تقييد الحروب بقواعد محددة كانت بمثابة 
 ، التي تعد بمثابة قيود تفرض على بقواعد و أعراف الحرب: النواة لميلاد عرف دولي سمي 

 ، و هي جريمة حربما بعد معاهدات دولية يعتبر الخروج عليها المحاربين ، ثم قننتها في
  . جريمة يعاقب مرتكبها 

  إن أولى التقنيات التي ظهرت في هذا المجال ، كان الهدف منها هو تجريم خـرق الـقوانين 
قانون و ظهر أول مجهود حديث لوضع تقنين لقانون الحرب ، . و الأعراف الخاصة بالحرب 

  :  ، بـحيث حضر القانون مـن طـرف 1863لسنة   )  Le code de Lieber(ليـبـير 
أثناء الحرب الأهلية الأمريكية ، مما جعله يقبل و ينشر ليطبق من طرف " فرانسيس ليبير" 

  : تـحـت عـنـوان  ) 100: تعليمة عامة رقم  ( 1863 أفريل 24: الرئيس الأمريكي في 
 )ƕالمسلحة ا Řحول تصرف القوا Ř1( ) مريكيةتعليما(.   

  .) 2(المسŌولية الجنائية الŽردية : و يذكر في هذا القانون في عدة مواضع بمبدأ 
و قد طبع القرن السابع عشر و الثامن عشر الدعوة إلى جعل الحرب إنسانية من   

  ) .جروجيوũ � فاتـل � و دƐ فيتوريا � وŹيرƋم ( : طرف قادة القانون الدولي 
ن القرن التاسع عشر ظهرت الجهود الدولية نحو تجريم الأفعال و في النصف الثاني م  

  . التي يرتكبها المحاربين بمخالفة قوانين و أعراف الحرب 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  : للتŽصيل أنŲر ) 1(

Schindler et J-Toman .Droit des conflits armés . Genève :C.I.C.R.1996.P3.       
  :  التي تنŭ علƏ أنŌ44 Ɗولية الجنائية الŽردية علƏ سبيل المśال جاŇ في المادة التذكير بالمس) 2(

( Toute violence délibérée contre les personnes dans le pays envahi , toute 
destruction de biens non ordonnée par un officier qualifié , tout vol , pillage ou 
mise à sac , même après la prise d’une place de vive force , tous viol , blessure , 
mutilation ou mise à mort de ses habitants , sont interdits sous peine de mort ou 
de toute autre peine grave proportionnée à la gravité de l’offense .  
tous soldat , officier ou sous- officier  , se livrant à de telles violence et 
désobéissant à un supérieur qui lui ordonne de s’en abstenir , peut également 
être mis à mort sur place par ce supérieur) .  
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و في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إتجهت الجهود الدولية نحو تجريم الأفعال   
و كانت أول معاهدة وضعت . التي يرتكبها المحاربين بمخالفة قوانين و أعراف الحرب 

الـذي صدر عـن  � 1846 أفريل 16: تصريŠ باريũ البحرƐ في : قواعد الحرب هي 
، ثم وقعت عليه بعد ذلك سبع دول ، ثم إنضمت إليه فرنـسا و أنجلترا عقب حرب القرم 

 22:  في – ōتŽاقية جنيف –ōتŽاقية الصليب اƕحمر ثم تـلت ذلك  . )1(معظم دول العالم 
 Řبشأن تحسين حالة الجرحى و المرضى و أسرى الحرب البرية ، ثم عقدت بعد  1864أو
  شأن تنظيم الوسـائل الـسلمية بـ 1899 جويلية ō :29تŽاقياŘ مŌتمر لاƋاƐ اƕول في ذلك 

ōتŽاقياŘ مŌتمر لاƋاƐ و تنظيم قواعد و أعراف الحرب البرية ، و في نفس الإتجاه عقدت 
اƗتŽاž الرابŴ لمعاƋدة التي تولت تنظيم قواعد الحياد و الحرب ، و أهمها  1907الśاني 

مدنيين أثناء الخاص بمعاملة أسرى الحرب ، و الجـرحى ، و السـكان اللاƋاƐ الśانية 
لجنة القانونيين سنة و قد قدمت . الحـرب ، و ملحقه الذي ينظم قوانين و أعراف الحروب 

: بروتوكول جنيف لسنة  تقريرا يضم إثنين و ثلاثين فعلا تعتبر جرائم حرب ، و 1919
 الذي يعتبر جرائم حرب إستخدام الżازات السامة و الخانقة و ما يشابهها ، و بصفة 1925
الخاصة بإستخدام الżواصات  1922: معاƋدة واشنطن لسنة  الأسلحة الجرثومية ، و خاصة

  . البحرية في وقت الحرب 
و بالكلام على أصل مـفـهوم جـرائم الحـرب ، تستوقفنا مـحطة الأمم المتحدة ،   

 ōنجاō ŨتŽاقياŘ جنيف اƕربŴ الصادرة عن: و مساهمتها في هذا المجال ، إذ من أهم أعمالها 
   .1949 أوŘ 12: اƕمم المتحدة في 

و تتعلق هذه الإتفاقيات بحماية المدنيين و العسكريين من جرحى و مرضى و أسرى   
الملحقان اƗضافيان لƌا اللذان صدرا عن اƕمم المتحدة سنة في زمن الحرب ، و كذلك 

حركات بهدف تحديث و إكمال هذه الإتفاقيات ، حيث أضاف الملحق الأول أعمال  1977:
التحرير إلى مفهوم الصراع المسلح الدولي ، فأضيفت حروب التحرير ، و المقاتلون فيها إلى 
الحروب الدولية و العسكريين فيها و أصبحت تżطيهم الإتفاقيات السابـقـة و تحمي ضحايا 

  .) 2 (هذه الحروب ، كما تناول الملحق الثاني حماية ضحايا الحروب الداخلية
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  : للتŽصيل أنŲر ) 1(

 ůمحمد محي الدين عو    . žساب Ŵمرج . ŭ236.   
  : للتŽصيل أنŲر ) 2(

   .    ŭ260 . مرجŴ سابž .    عبد اĸ سليمان سليمان 
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  : ولقد نص نظام روما الأساسي المتضمن إنشاء محكمة دولية جنائية دائـمة في سنة  

المادة  ، كما عددت المادة الخامسةلجرائم الدولية في  على جرائم الحرب من بين ا1998
  .  منه الأفعال التي تقع بها تلك الجرائم الśامنة

فجرائم الحرب ōذن Ƌي اƕفعال المقصودة التي تقŴ بين المتحاربين أśناŇ الحرب بمخالŽة 
 Ɛالحرب أ žاśد: ( ميƋا العرف الدولي و المعاƋا � كما حددƌقوانين الحرب و أعراف Řا

   .) 1() الدولية 
و تتكون جرائم الحرب من ركن مادي نتناوله في المطلب الأول ، و ركن معنوي   

  . نتناوله في مطلب ثاني ، و ركن دولي نخصص له مطلب ثالث 
  

  المطلب اƕول 
 Ɛالـركـن الـمـاد  

: لكي يقوم الركن المادي لجريمة الحرب يجب أن يتكون من عنصرين إثنين و هما   
   . حالة الحرب � و ōرتكاب أحد اƕفعال التي تمنعƌا قوانين و أعراف الحربتوفر

   . حالة الحرب: ـ سندرس العنصر الأول لقيام الركن المادي لجريمة الحرب ، ألى و هو
إن جرائم الحرب لا تقع إلا أثناء قيام حالة حرب أي أثناء نشوبها ، فلا تقع قبل بدء الحرب ، 

  ومن الواجب تحديد  .  عناصرها أن تقع خلال زمن معين هو زمن الحرب و لا بعدها ، إذ من
   : ) 2(مفهوم الحرب 

فالحرب في مفهومها الواقعي نزاع مسلح أو قتال متبادل بين القوات المسلحة لأكثر من دولة 
ينهي مـا بينهما أو ما بينهم ما يوجد من علاقة سلمية ، سواء صدر بـها إعلان رسمي أم 

  .رلـم يصد
أما المفهوم القانوني فهو يستلزم ضرورة إعلان رسمي بها من جانب إحدى الدول المتحاربة 
قبل بدء العمليات القتالية العسكرية ، و في مجال المفاضلة بين التعريفين السابقين للحرب فإن 
 الإتجاه الراجح هو الأخذ بالتعريف الواقعي للحرب ، بحيث أخذت به الأعراف الدولية ، إذ

   أن الإعتداءات الصادرة عـن ألمانيا ضد 1917 أفريل 06: إعتبر الكونżرس الأمريكي في 
  .الولايات المتحدة الأمريكية كافية لقيام حالة الحرب على الرغم من عدم إعلانها 

  ـــــــــــــــــــــــ
  .عدƋا  و ما بŭ78 . مرجŴ سابž . علي عبد القادر القƌوجي :  للتŽصيل أكśر أنŲر ) 1(
  : للتŽصيل في مƌŽوم الحرب أنŲر ) 2(

  . و ما بعدƋا ŭ81 . مرجŴ أخير .     علي عبد القادر القƌوجي 
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  البـراغواي ، و بولـيفيا : كما أعتبرت الحرب قائمة إستنادا إلى ذات الأساس بين كل مـن 
 القوات  ، و نفس الشيء عندما هاجمت1937:  ، و بين الصين و اليابان عام 1933: عام 

   . 1941: بيرل هاربر الأمريكية في سنة : اليابانية قاعدة 
قرار مجمع القانون : إلا أن بعض المواثيق الدولية أخدت بالمفهوم القانوني للحرب مثل 

 مـن الإتفاقية الثـالـثة المـلحقة بإتفاقية لاهـاي المادة اƕولƏ ، و 1906: الدولي سنة 
  .) 1(1907: سنة

 توافر صفة معينة في الجاني لكي تقع جرائم الحرب ، إذ يستوي أن و لا يشترط  
  .يكون عسكريا أو مدنيا ، و سواء كان من المسؤولين في الدولة ، أم لا يشżل أي منصب 

 التي تنص على  228 المادة في 1919و هذا ما جاء في مضمون إتفاقية فرساي لسنة 
الحق في محاكمة و معاقبة من يثبت إتهامه وجوب إعتراف حكومة ألمانيا لقوات الحلفاء ب

بإرتكاب أفعال منافية لقوانين و أعراف الحرب أمام محاكمها العسكرية طبقا لقوانينها 
  .  الخاصة
كما أن جرائم الحرب تقع سواء كان اللجوء إلى الحرب غير مشروع ، أي حرب   
  .تخداما لحق الدفاع الشرعي ، أم كان مشروعا كما لو كان اللجوء إليها إس) عدوان (إعتداء 
  :مـلاحـŲـاƋ Řـامـة  •

يمكن أن توجد جريمة عدوان ، بدون جرائم حرب حين لا تقع أثناءها أفعال  -
 .تخالف قوانين و أعراف الحرب 

يمكن أن توجد حالة حرب مشروعة إستعمالا لحق الـدفاع الشرعي مـثلا  -
ـحرب تتوافر بـها و لكن ترتكب خلالها أفعال مخالفة لقوانين و أعراف ال

 .جرائم الحرب 

يمكن أن توجد جريمة حرب إعتداء و جرائم حرب إذا أرتكب خلالها أفعال  -
مخالفة لقوانين و أعراف الحرب ، و وجود فعل إعتداء يصدر أثناء نشوب 

 : القتال ، و بالتالي الفعل الواحد يصدق عليه في هذه الحالة وصفان 

  .  جريمة عدوان � و جريمة حرب    
ـ بعد دراسة العنصر الأول، ألى و هو حالة الحرب ، نحاول التطرق الآن إلى العنصر 

 ōرتكاب أحد اƕفعال : الثاني الواجب توفره لقيام الركن المادي لجريمة الحرب ، وهو 
  .الممنوعة دوليا 

  ــــــــــــــــــــــــ
  : للتŽصيل أنŲر ) 1(

   .ŭ231  . مرجŴ سابž.     حسنين ōبراƋيم عبيد 
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حيث أن النتائج الخطيرة التي تترتب على الحروب جعلت المجتمع الدولي يتجه نحو   

المطالبة بوضع قيود على الحرب ، و ذلك بمنع الإلتجاء إلى الأفعال الخطيرة التي لا تفرضها 
  . الضرورات الحربية أو التي لها قدرة تدميرية غير معقولة 

 تقرير 1919: ات عقب الحرب العالمية الأولى سنة و قد عرض على لجنة المسؤولي  
يتضمن إثنين و ثلاثين فعلا تعتبر جرائم حرب ، و قد سبقتها في هذا الشأن إتفاقيات عديدة 

 ، ثـم تلـتها إتفـاقيات جـنيف 1907 و 1899:  أهـمها إتفـاقيات لاهـاي سنـتي
ة نورمبورغ و محاكمات و كذلك أعمال لجنة الحرب ، و لائح . 1949 و 1929:  سنتي

 الذي أشار إلى أمثلة على 1998: نورمبورغ و غيرها ، إلى غاية إتفاق روما الأساسي لسنة 
 من الإتفاق السالف المادة الśامنةالأفعال التي تعتبر جرائم حرب ، و قد بينت هذه الأفعال 

حصر ، بل وردت على ذكره ، و الأفعال التي وردت في الإتفاقية السابقة لم ترد على سبيل ال
سبيل المثال ، لأن الوسائل المستعملة في الحرب ، و ما يلجأ إليه المتحاربون في تطور 

   . )1(مستمر يتماشى و التقدم العلمي في مجال التسلح و الأسلحة 
 من إتفاق روما الأساسي ، نجد بأن الأفعال التي المادة الśامنةو عند تحليل محتوى   

  المادي في جرائم الحرب إما تكـون بإستعمال وسائـل قـتال مـمنوعة ، يتكون منها الركن 
    .)2(أو تكون على الإنسان الأعزل و المال غير الحربي 

  : على سبيل المثال المادة الśامنة فبالنسبة لإستعمال وسائل قتال ممنوعة نذكر ما ورد في 
  .  ōستخدام السموم أو اƕسلحة المسممة – 17 -ب( 

   ōستخدام الźاŨاŘ الخانقة أو السامة أو ŹيرƋا من الźاŨاŘ و جميŴ ما في – 18       
  ...) .              حكمƌا  من السوائل أو المواد أو اƕجŨƌة 

أما بالنسبة للإعتداءات على الإنسان الأعزل و المال غير الحربي ، نستدل ببعض الأمثلة 
  ) : ن نŲام روما المادة الśامنة م( الواردة في نفس المادة 

  . القتل العمد – 1 –أ ( 
  ) ....  التعذيب أو المعاملة اللاōنسانية � بما في ذلō ƁجراŇ تجارب بيولوجية -2-     

  ـــــــــــــــــــــــ
  : للتŽصيل أنŲر ) 1(

  .بية دار النƌضة العر.طبعة śانية .  مبادŇƎ القانون الجنائي الدولية .     أشرف توفيž شمũ الدين 
      1999 .  ŭ198 اƋو ما بعد  .  

   .ŭ85 . مرجŴ سابž . علي عبد القادر القƌوجي :      و 
   .1998: اƕفعال بينتƌا المادة الśامنة من نŲام روما اƕساسي لسنة ) 2(
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  المطلب الśاني 
Ɛالـركـن الـمعــنو  

  
  

 القصد الجنائي لكي تنعقد جريمة الحرب ، يجب توفر ركنها المعنوي ، و يقصد به  
  .العلم و اƗرادة : الذي يتكون من 

فيجب أن يعلم الجاني أن الأفعال التي يقوم بها تخالف قوانين و أعراف الحرب كما حددها 
القانون الدولي الجنائي في العرف الدولي و المعاهدات و المواثيق الدولية ، فإذا إنتفى هذا 

ريمة ، و لا يعتد بأن يثبت الجاني أنه لا يعلم بالمعاهدة العلم إنتفى القصد الجنائي و لا تقع الج
الـدولية التي تـمنع هذا الفعل ،  و إنما  يجوز له أن  يثبت عدم علمه بالعرف الدولي 

  . الـذي يحرمه 
كما لا يعتد بالإمتناع على المصادقة على المعاهدة التي تحظر الفعل ، إذ أن الإمتناع هو تأكيد 

    . )1( و علمها بالخطر لسوء نية الدولة
كما أنه ولكي ينعقد الركن المعنوي لجريمة الحرب يجب أن تتجه إرادة الجاني الى إتيان تلك 
الأفعال المحرمة ، فلا تقع الجريمة إذا لم تكن الإرادة متجهة الى مخالفة قواعد و أعراف 

  .) 2(الحرب 
  

 Śالśالمطلب ال  
  الـركـن الـدولـي 

  
الحرب يجب إنعقاد الركن الدولي فيها ، فيجب إرتكاب إحدى جرائم لكي تقوم جريمة   

الحرب بناءا على تخطيط من جانب إحدى الدول المتحاربة و تنفيذ من أحد مواطنيها أو 
  . ضد السكان و المؤسسات التابعة لدولة الأعداء ) بإسم الدولة أو برضاها ( التابعين لها 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  :Žصيل أكśر أنŲر للت) 1(

   . ŭ270 . مرجŴ سابž .     عبد اĸ سليمان سليمان 
  لا تقŴ جريمة الحرب ōذا ōنتō ŘŽرادة الجاني � كŋن يباشر الجاني مخالŽاŘ لقواعد و قوانين الحرب )2(

  .     و Ƌو تحŘ اƗكراه 
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ـعتـدي و بهذا لكي يتوفر الركن الدولي في جريمة الحرب ، يجب أن يكون كـل مـن الم
   .)1(و المعتدى عليه منتميا لدولة في حالة نزاع مسلح مع الأخرى 

و بالإعتماد على ما سبق فإن الركن الدولي ينعدم فيه حالة ما إذا وقعت الجريمة من وطني 
  .) 2(على وطني 

  .) 3()أي إذا كانت الجريمة المرتكبة هي جريمة خيانة ( كما هو الحال بالنسبة لجريمة الخيانة 
إذن الشرط لقيام الركن الدولي في جريمة الحرب هو إرتكاب أحد الأفعال المخالفة لـقـواعد 

  . و أعراف الحرب  بين دولتين في حالة حرب 
و لهذا فإن الركن الدولي في جرائم الحرب غير متوفر في حـالـة الـنزاع المسلح بين دولة 

عارضة أو حركة تحرير ، أو بين و فرد أو مجموعة من الأفراد أو عصابة ، أو جماعة م
   . )4(فئات متناحرة داخل الدولة الواحدة 

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  : للتŽصيل أنŲر ) 1(

   . ŭ111 . مرجŴ سابž .    علي عبد القادر القƌوجي 
)2 ( Ɓال ذلśم : و مƌأموال Əعل Əستولō الحرب و Əجرح ŘياŽلو قتل طبيب في أحد المستش.  
  ōذا ساعد أحد الوطنيين اƕعداŇ بتمكينƌم من الحصول علƏ أسرار الدفاع � : المśال علƏ ذلƁ و ) 3(

 Ɗضد دولت Ňعداƕا Ŵو قاتل م ƊرادتŎب şأو حمل السلا     .  
  لا تنعقد جريمة الحرب علƏ أساō ũنتŽاŇ الركن ) " 3(�  ) 2" (    و نŌكد أنƊ في الحالتين اƕخيرتين 

  . كانŘ الجريمة جريمة داخلية      الدولي � و ōن 
  ōن الشرط Ɨرتكاب جرائم الحرب و قيام الركن الدولي فيƌا � Ƌو ōرتكاب أحد اƕفعال المخالŽة لقواعد) 4(

       و أعراف الحرب بين دولتين أو أكśر في حالة حرب � لكن البروتكول اƕول � و البروتكول الśاني �   
  ƕريō Ŵعتبرا أن النŨاع المسلŠ بين حركاŘ التحرير و سلطاŘ اƗحتلال �      الملحقين ƗتŽاقياŘ جنيف ا

       أو أśناŇ الحروب الداخلية في حكم النŨاع المسلŠ بين الدول � و تطبž بشŋنƊ قواعد و أعراف الحرب � 
  Ɠخر فŎنƌا      بحيō Śذا وقعŘ أحد اƕفعال المخالŽة لƌذه القوانين و اƕعراف من أحد أطراف النŨاع علƏ ا

       تعتبر جريمة حـرب رŹـم عدم تحقž الركـن الدولي � و Ƌذا ōستśناŇ لحماية المدنيين و العسكريين   
  .     والعŨل 



 الŽصل اƕول ـــــــــ  تكييف الجرائم الدولية التي تدخل ضمن ōختصاŭ القضاŇ الدولي الجنائي  

 32  ـــــــــصŽحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Śالśال Śالمبح  
  الجريمة ضد اƗنسانية 

  : بالجرائم ضد الإنسانية و الحضارة :  تسمى   
Les crimes contre l’humanité et la civilisation )(  .  

  ترى إلى أي تاريخ يرجع إستخدام هذه العبارة ؟ 
 كيفت كل من فرنسا و روسيا و إنجلترا أفعال القتل المقصود 1915 ماي 18: إنه و في 

  .)1(من طرف أعضاء الحكومة التركية كجرائم ضد الإنسانية )  Les Arméniens( لƘرمن 
قديمة ) الجرائم ضد الإنسانية : (و بالنظر إلى التاريخ السالف ذكره نلاحظ أن عبارة   

نسبيا على المستوى الديبلوماسي ، ولكنها حديثة العهد نسبيا في القانون الدولي الجنائي ، حيث 
مادتƌا ورد أول إستخدام لها بعد الحرب العالمية الثانية في لائحة إنشاء محكمة نورمبورغ في 

  : التي نصت على أنه السادسة 
  Ƌي أفعال القتل المقصود � و اƗبـادة � و اƗسترقاž � اƗبـعـاد � الجرائم ضد اƗنسانية ( 

  و ŹيرƋا من اƕفعال Źير اƗنسانية المرتكبة ضد أƐ شعب مـدني قـبل أو أśناŇ الـحرب � 
و كذلƁ اƗضطƌاداŘ المبنية علƏ أسباب سياسية أو عرقية أو دينية سواŇ كانŘ تلƁ اƕفعال 

ون الداخلي للدولة التي وقعŘ فيƌا أم لا � متƏ كانŘ مرتبطة أو اƗضطƌاداŘ مخالŽة للقان
  . ) 2() بالتبعية لجريمة داخلة في ōختصاŭ المحكمة أو مرتبطة بƌا 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  : للتŽصيل أنŲر ) 1(

Hervé Ascensio ,Emmanuel Decaux , et Alain Pellet . Op .Cit. P 293 . 
)2 (źبالل ŭالن Ňرنسية كما يلي جاŽة ال :  

( C- Les crimes contre l’humanité : C’est à dire l’assassinat , l’extermination , la 
réduction en esclavage  , la déportation  , et tout autre acte inhumain , commis  
contre toute populations civiles , avant ou pendant la guerre , ou bien les 
persécutions pour des motifs politiques , raciaux ou religieux , lorsque ces actes 
ou persécutions , qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du 
pays ou ils ont été perpétrés . ont été commis à la suite de tout crime rentrant 
dans la compétence du tribunal , ou en liaison avec ce crime )  . 

  : و للتŽصيل أكśر أنŲر 
Daniel Fontanaud .(( La justice Pénale internationale )) . Problèmes politiques et 
sociaux . Paris : La documentations Française . ( N=0 : 827 , Le :27 Août : 1999 ). 
P 10 et ss . 
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، و في ) المادة الخامسة الŽقرة الśانية   (و تكرر النص في لائحة محكمة طوكيو  
، كما تطرق ميثاق الأمم المتحدة ) المادة الśانية � Ŝ ( قانون مجلس الرقابة على ألمانيا 

  .) 1(للجرائم ضد الإنسانية 
التي تدعو إلى إدانة الأعمال التي ثم توالت بعد ذلك المواثيق و المعاهدات و القرارات الدولية 

قرار الجمعية العامة : تعد جرائم ضد الإنسانية و المعاقبة عليها ، و من الأمثلة على ذلك 
 بين 1947:  ، و كذا معاهدات الصلح التي عقدت سنة1946 ديسمبر 11: لƘمم المتحدة في 

إلى الإعلان العالمي لحقوق الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد السوفياتي ، بالإضافة 
   ، 1950:  ، و كـذا أعـمال لـجنة القانون الدولي لسنة 1948 ديسمير 10: الإنـسان في 

 ، و العهد الدولي للحقوق 1956: و مشروع تقنين الجرائم ضد السلام و أمن البشرية سنة 
د الإنسانية هو و أحدث ميثاق أدان الجرائم ض . 1966 ديسمبر 16: المدنية و السياسية في 

    . مادتƊ السابعةنظام روما الأساسي في 
و المستخلص من مضمون المواثيق و المعاهدات و القرارات و التصريحات السالفة   

الذكر و التي تعتبر الركيزة القانونية التي تدعم مبدأ الشرعية فيما يخص الجرائم ضد الإنسانية 
  : أن 

Ɨنسانية الجسيمة و اōفعال اللاƕنسانية اō Řنسان أو مجموعاō Əقصدا عل Ŵالتي تق Řاداƌضط
ƕسباب سياسـية � أو عـرقية �أو قـومية� أو دينيـة� أو śـقـافية �أو متعلقة بنوع 

 ũالجن– Əśنسانية – ذكر أو أنƗتعتبر جريمة ضد ا .    
و بما أن هذه الجريمة هي جريمة دولية فيجب لتحققها أن تتوفر على ركن مادي   
 له مطلب أول ، و ركن معنوي نعالجه في مطلب ثاني ، و أخيرا ركن دولي نخصص

  . نتعرض له في مطلب ثالث 
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  : نŭ ميśاž اƕمم المتحدة علƏ الجرائم ضد اƗنسانية في المواد ) 1(

 )   1 � 13� 55 . (   
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  المطلب اƕول 
 Ɛالـركـن الـمـاد  

  
المادي في هذه الجريمة ، أي الـجريمة ضد الإنسانية ، يجب تـوفـر لقيام الركن   

مجموعة من الأفعال الخطيرة التي تصيب إحدى المصالح الجوهرية لإنسان أو مجموعة من 
البشر يجمعهم رباط واحد سياسي أو عرقي أو ديني أو ثقافي أو قومي أو متعلق بنوع الجنس 

المجني عليهم في هذه الجريمة هم الذين ينتمون إلى عقيدة ، فالمجني عليه أو ) ذكر أو أنثى ( 
  . دينية واحدة ، أو أبناء عرق واحد ، أو من الذكور ، أو من الإناث 

و الأفعال التي يقوم بها الركن المادي لهذه الجريمة يجب أن ترتكب في إطار هجوم واسع 
  . النطاق أو منهجي ، ضد أية مجموعة من السكان المدنيين 

( Une attaque généralisée  ou systématique , lancée contre une population 
civile et en connaissance de cette attaque ) .  

  :  حول عبارة 1998: و كانت هناك مناقشات واسعة في مؤتمر روما لسنة 
يات المتحدة ، و إستعمالها ، فكانت كل من فرنسا و الولا)  Ƌجوم واسŴ النطاž أو منƌجي (

  :، أي ) أو : ( عـوض ) الواو : ( الأمريكية و المملكة المتحدة تسعى مـن أجـل إستخدام 
، لكن في النهاية تم تبني الإتفاق الذي أقترš من طرف )   منهجي  وهجوم واسع النطاق( 

:  ، الـذي جاء فـي تـعريف جـرائم الحرب فـي )  (Le compromis Canadienكندا 
من الإتفاق أخذا بالجانب الإيجابي لهذا التعريف ، بحيث أن كل هجوم واسع السابعة المادة 

النطاق ، عموما ما يكون منهجيا ، في حين يمكن للهجوم أن يكون منهجي دون أن يكون 
  . ) 1(بالضرورة عام و واسع النطاق 

ن و يقصد بالهجوم الموجه ضد مجموعة من السكان المدنيين نهجا سلوكيا يتضم  
تكرار إرتكاب الأفعال التي تقع بها هذه الجريمة ضد أية مجموعة من السكان المدنيين التي 
  تنتمي إلى إحدى الروابط السابقة تنفيذا لسياسة دولة أو منظـمة تقضي بإرتكاب هـذا الهجوم 

  .من نظام روما الأساسي أ /2/المادة السابعة أو تعزيزا لهذه السياسة و هذا ما نصت عليه 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  : للتŽصيل أنŲر ) 1(

William Bourdon avec Emmanuelle  Duverger . La cour Pénale internationale . 
France : Edition  du seuil . 2000 .P 46 .  



 الŽصل اƕول ـــــــــ  تكييف الجرائم الدولية التي تدخل ضمن ōختصاŭ القضاŇ الدولي الجنائي  

 35  ـــــــــصŽحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1998: من نظام روما الأساسي لسنةالمادة السابعة الŽقرة اƕولƏ و لقد حددت   
   : )1(ع أحدها تنعقد الجريمة ضد الإنسانية الأفعال التي بوقو

 القتل المقصود � يستوƐ أن يكون بسلوō Ɓيجابي أم بسلوƁ سلبي � و أيا كانŘ الوسيلة –أ 
 şالرو žاƋŨō اƌب žالتي يتحق .  

 اƗبادة � و تشمل فرů أحوال معيشية � من بينƌا الحرمان من الحصول علƏ الطعام أو -ب
Ũج ƁلاƋō بقصد � Ňمن السكان الدوا Ň ) ب /7/2المادة. (  

Ŝ- و Ňو لا سيما النسا � ŭشخاƕتجار باƗبا Əو يعني ممارسة ما يسم � žسترقاƗا
  ) .Ŝ /7/2المادة ( اƕطŽال 

 ōبعاد السكان أو النقل الجبرƐ للسكان � و يعني نقل اƕشخاŭ المعنيين قسرا من -د
طريž الطرد � أو أƐ فعل قسرň Ɛخر المنطقة التي يقيمون فيƌا بصŽة مشروعة و ذلƁ عن 

  ) .د /7/2المادة ( دون مبرراŘ يسمŠ بƌا القانون الدولي 
 السجن أو الحرمان علƏ أƐ نحو ňخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد اƕساسية -ه

  . السجن بدون محاكمة : للقانون الدولي � مśل 
ديدة سواŇ بدنيا أو عقليا بشخŭ موجود  التعذيب � و يعني ōلحاž ألم شديد أو معاناة ش-و

 Ɗم أو سيطرتƌشراف المتō Řتح . Řألم أو معاناة ينجمان عن عقوبا Ɛو لا يشمل التعذيب أ
  ) .ه /7/2المادة ( قانونية أو يكونان جŇŨا منƌا أو نتيجة لƌا 

Ũ-أو التعقي Ɛأو الحمل الجبر Ňاźالب Əكراه علƗستعباد الجنسي أو اƗتصاب أو اŹƗم  ا
الجبرƐ � أو أƐ شكل ňخر من أشكال العنف الجنسي علƏ مśل Ƌذه الدرجة من الخطورة � 

و يقصد بالحمل الجبرō Ɛكراه المرأة علƏ الحمل قسرا و علƏ الولادة . ƋتƁ العرů : مśل 
 Řاكاƌنتō رتكابō ية مجموعة من السكان � أوƕ ير المشروعة بقصد التكوين العرقيŹ

  ) .و /7/2المادة ( لدولي خطيرة أخرƎ للقانون ا
ş- سباب سياسية أو عرقـيةƕ اد أية جماعة محددة أو مجموع محدد مـن السكانƌضطō   

 ũقافية � أو دينية أو متعلقة بنوع الجنś نية أوśō أو قومية أو ) Əśسباب ) ذكر أو أنƕ أو �
  . أخرƎ لا يجيƋŨا القانون الدولي 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  
   � من فقرتين و جاŘŇ الŽقرة الśانية لتوض1998Š: تكون المادة السابعة من ōتŽاž روما لسنة ت) 1(

  .      بعů المŽاƋيم الواردة في الŽقرة اƕولƏ من نũŽ المادة 
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و يعني اƗضطƌاد حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرمانا متعمدا و شديدا من 

  ) .Ũ /7/2المادة ( انون الدولي و ذلƁ بسبب Ƌوية الجماعة الحقوž اƕساسية بما يخالف الق
 اƗخŽاŇ الجبرƐ لƖشخاŭ � و يعني ōلقاŇ القبů علƏ أشخاŭ أو ōحتجاƋŨم � أو -ط

 Ɗا عليƌعل أو بسكوتŽذا الƌا لƌذن أو دعم منŎمة سياسية أو بŲم من قبل دولة أو منƌختطافō
يتƌم أو عدم اƗعلان عن مكان وجودƋم śم رفضƌا اƗقرار بحرمان ŌƋلاŇ اƕشخاŭ من حر

  ) .ط /7/2المادة ( 
Ɛ- žفعال السابƕا Ɓل تلśنسانية مōا كل أفعال لاƌو يقصد ب � Ɛصل العنصرŽجريمة ال 

بيانƌا � و التي ترتكب في سياž نŲام مŌسساتي قوامƊ اƗضطƌاد المنƌجي � و السيطرة 
ماعة أو جماعاŘ عـرقية أخـرƎ � المنƌجية من جانب جماعة عرقية واحدة ŨōاŇ أيـة ج

  ) .ş /7/2المادة ( و ترتكب بźية اƗبقاŇ علƏ ذلƁ النŲام 
Ɓ- ل درجة خطورةśدرجة من الخطورة تما Əعل Ɛالتي تنطو Ǝخرƕنسانية اōفعال اللاƕا 

اƕفعال السابقة و التي تتسبب في معاناة شديدة أو في أذƎ خطير بالجسم أو الصحة العقلية 
  . ة أو البدني
و يلاحظ أنه يشترط في الأفعال السابقة التي يتكون منها الركن المادي في الجريمة   

ضد الإنسانية أن تكون جسيمة ، و تقدير درجة الجسامة أمر متروك للسلطة التقديرية للقضاء 
الدولي الجنائي ، و إن كانت بعض الأفعال السابقة تعتبر جسيمة بطبيعتها مثل القتل المقصود، 

و يستوي بعد ذلك أن تكون غير مجرمة في . الإبادة ، و الإسترقاق الجماعي المتكرر و 
القانون الداخلي أم مجرمة في ذلك القانون ، إذ تعتبر فـي الحالـة الأخيرة جـريـمة داخلية 

    . )1(و جريمة دولية في نفس الوقت 
أي سواء وقعت في كما يستوي أن تقع قبل الحرب أو أثناء الحرب أم بعد الحرب ،   

  زمن السلم أم في زمن الحرب ، و سواء كانت مرتبطة بجرائم دولية أخرى أم غير مرتبطة ، 
  . لأن الجرائم ضد الإنسانية جرائم مستقلة و لها كيانها الذاتي المستقل 

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  : للتŽصيل أكśر أنŲر ) 1(

   .    ž .ŭ122 مرجŴ ساب.  علي عبد القادر القƌوجي   
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و يجب التذكير في هذا الصدد أن محادثات صارمة و حادة معارضة لرأي بعض 
الدول التي أرادت الربط  بين الجرائم ضد الإنسانية و وجود نزاع مسلح ، أو بنزاع مسلح 

و كانت هذه المحاولة من طرف  . 1998: دولي ، و هذا أثناء إنعقاد مؤتمر روما لسنة 
بية مدعمة من طرف الصين ، و الهند التي طالبت بحصر إختصاص بعض الدول العر

المحكمة الدولية الجنائية في مواد الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة داخل إطار النزاعات 
و قد طبق هذا المضمون في النظام المنشأ للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا . المسلحة 

لمضمون السابق الذكر في النظام المنشأ للمحكمة الدولية و لم يأخد با . )T.P.Y ( )1( سابقا 
   .)T.P.R( ) 2( لرواندا 

و للتذكير فإنه حسب القانون الدولي العرفي ، فإنه لاتوجد أية علاقة تربط ما بين 
وهذا ما أكدته غرفة الإستئناف بالنسبة للمحكمة  . )3(الجرائم ضد الإنسانية و النزاع المسلح  

   : ) Tadic  ( )4: (لافيا في قضية الدولية ليوغس
ōنعدام العلاقة ما بين الجرائم ضد اƗنسانية و النŨاع المسلŠ الدولي � أصبŠ حاليا قاعدة� ( 

و نفس الشيء أقره النائب العام في الجلسة المنعقدة . ) تطبيقا لمبادŏ القانون الدولي العرفي 
  . بżرفة الإستئناف 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
)1 ( Ɗأن Əسلافيا علŹام المحكمة الدولية ليوŲالمادة الخامسة من ن Řنص :  

( Le tribunal international est habilité à juger les personnes présumées 
responsables des crimes suivants lorsqu’ils ont été commis au cours d’un conflit 
armé de caractère international ou interne contre une population civile …) . 

)2 ( Əعل Řام المحكمة الدولية لرواندا فقد نصŲة من نśالśأما بالنسبة للمادة ال :  
( Le tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes 
présumées responsables de crimes suivants lorsqu’ils ont été commis dans le 
cadre d’une attaque généralisée est systématique dirigée contre une population 
civile quelle qu’elle soit , en raison de son appartenance nationale, politique , 
ethnique , raciale  ou religieuse ).  

  : للتŽصيل أنŲر ) 3(
William Bourdon avec Emmanuelle Duverger . Op.Cit .P 49 . 

  : للتŽصيل أكśر ) 4(
    L’affaire numéro : 94 –1-T du : 2 octobre 1995 . En 1992 ,Dusko Tadic a 
participé à différentes exactions à l’encontre de Bosniaques  musulmans et 
Croates . Il a été déclaré coupable de crimes contre l’humanité et de violations 
des lois et coutumes de guerre par jugement du : 7 Mai 1997, et condamné à 
vingt ans de réclusion criminelle par jugement du : 14 Juillet 1997 . Il a interjeté 
appel.     
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  المطلب الśاني 
 Ɛالـركـن الـمعـنو  

  
  

  العلم : جريمة ضد الإنسانية يجب توفر القصد الجنائي ، فيجب أن يتحقق لكي تقع ال  
  . و اƗرادة 

فيجب أن يعلم الجاني أن فعله ينطوي على إعتداء خطير على حقوق الإنسان الأساسية إما في 
صورة إهدار كلي لها ، و إما في صورة الحط من قيمتها ، فإذا إنتفى هذا العلم إنتفى القصد 

، و لا تقع الجريمة ضد الإنسانية ، و لا يعتد بـأن يثبت الجاني بأنه لا يعلم بخطورة الجنائي 
  . و جسامة الأفعال التي قام بها 

بالإضافة إلى العلم في الجريمة ضد الإنسانية ، يجب أن يتوفر ما يسمى بإرادة الجاني ليصح 
 التي تعد جرائم ضد الإنسانية ، الركن المعنوي ، و يقصد بها إتجاه إرادته إلى إرتكاب الأفعال

كما هو الحال بالنسبة للمذابح التي أرتكبت في البوسنة و الهرسك ، و كانت إرادة المسؤولين 
و الجنود الصرب هو القضاء على أكبر عدد ممكن من المسلمين في تلك المنطقة ، حيث 

جنود الصرب متجهة كما كانت إرادة ال. أكتشفت مقابر جماعية تثبت إرتكاب تلك المجازر 
إلى إرتكاب جريمة الإغتصاب ، و الإستعباد الـجنسي ضـد نـساء البوسنة و الهرسك في 

  . يوغسلافيا سابقا 
  : بالإضافة إلى توفر العلم و الإرادة في الجريمة ضد الإنسانية و هو ما يسمى   

الحقوق الأساسية ، يجب توفر القصد الجنائي الخاص و هو يهدف إلى النيل من بالقصد العام 
  ...) . دينية ، عرقية ، سياسية ، ثقافية ، ( لجماعة محددة تربط بين أفرادها وحدة معينة 

فإذا إنتفت هذه الżاية ينتفي الركن المعنوي ، و لا تقع الجريمة ضد الإنسانية ، و إن كان 
على حسب يمكن أن تتوفر جريمة دولية أخرى مثل جريمة الحرب ، أو مجرد جريمة داخلية 

  . الأحوال 
و يمكن أن يتوفر القصد العام فقط لتقع الجريمة ضد الإنسانية دون إشتراط توفر   

القصد الخاص ، إذا كان الفعل الذي إرتكبه الجاني مثلا هو الإسترقاق ، فتقع الجريمة ضد 
اءاتهم الإنسانية إذا إتجهت إرادة الجاني إلى ممارسة تجارة الأشخاص ، دون الـنظر إلى إنتم

  .  و روابطهم و عقائدهم 
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 Śالśالمطلب ال  

  الـركن الـدولـي 
إن الركن الدولي في الجرائم ضد الإنسانية يكفي لتوفره أن تكون الجريمة قد وقعت   

تنفيذا لخطة مرسومة من جانب الدولة ضد جماعة بشرية تجمعها عقيدة معينة أورباط معين ، 
الجماعة تحمل جنسية الدولة أو لا تحمل تلك الجنسية ، أي و يستوي بعد ذلك أن تكون تلك 

يستوي أن يكون المجني عليه في تلك الجريمة وطنيا أو أجنبيا ، بل الżالب هو إرتكاب هذه 
الجريمة على الوطنيين أي ممن يحملون جنسية الدولة ، و في هـذه الحالة يـكون الـجاني 

  .و المجني عليه من رعايا نفس الدولة 
 نستدل في هذا الصدد بما وقع في جمهورية البوسنة و الهرسك ، إذ كان نزاعا و  

مسلحا بين قوميات متعددة بين الصرب و الكروات و المسلمين ، أي كان له طابع الحرب 
الأهلية ، و لكنه تطور إلى نزاع دولي بتدخل صربيا و الجبل الأسود إلى جانب صرب 

:  أخرى حليفة بطرق خفية و مستترة لمساندة الصرب مثل البوسنة ، بالإضافة إلى تدخل دول
  . روسيا 
و لهذا فالركن الدولي في الجرائم ضد الإنسانية ، له مفهوم مختلف عن مفهومه في   

فقد رأينا أن هذا الركن في الجرائم السابقة يتمثل في وقوع أفعال . الجرائم الدولية الأخرى 
ا الدولة و تنفذها أو تقبل بتنفيذها على دولة أخرى أو الإعتداء فيها بناءا على خطة ترسمه

رعايا دولة أخرى ، أما في الجرائم ضد الإنسانية فإن الركن الدولي فيها ليس له المعنى 
  .المزدوج السابق كما لاحظنا مما سبق ذكره 

  
  

 Ŵالراب Śالمبح  
  جـريـمـة اƗبــادة

   
بادة الجنس البشري التي تبنتها الجمعية إن ديباجة إتفاقية الوقاية و وقف جريمة إ     

 1951 جانفي 12:  ، و دخلت حيز التنفيذ في 1948 ديسمبر 09: العامة لƘمم المتحدة في 
بعد جمع عشرين مصادقة تؤكد على أن هذه الجريمة تسببت في خسائر كبيرة للبشرية في كل 

: لجنس البشري بـجريمة إبادة ا " W-Churchill:" مراحل التاريخ ، و كان يسمي 
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 ذكر إسمها ، نظرا لعدم تحديد إسم لهذه الجريمة في المراحل السابقة من دون "الجريمة"
  . التاريخ 

 ، "ōبادة الجنũ:"و إقترš مصطلح  "   Raphaël Lemkin: "إلى أن جاء القانوني البولوني 
 المصطلحات  ، و دخل هذا المصطلح بسرعة في قاموس1944: في كتابه الذي نشر في سنة 

   . )1(القانونية 
: و تعني  "   Genos:" و معنى إبادة الجنس مأخوذ إذن من الإصطلاحين اليونانيين   
ũو الجن ،  "Cide  "   و جمع بينهما في كلمة واحدة هي القتل: و تعني ، ":Génocide "  

   " . ōبادة الجنũ:" أي 
اء الحرب العالمية الثانية ضد بعض و بسبب المجازر التي إرتكبها زعماء النازية أثن  

كوبا و بانما ، و الهند : الأقليات ، و بخاصة الأقليات الدينية أو العرقية ، تقدمت وفود كل من 
 بإقتراš يلفت فيه نظر 1946: أثناء دور الإنعقاد الأول للجمعية العامة لƘمم المتحدة في سنة 

ادة الجنس و دعوة هذا المجلس إلى دراسة المجلس الإقتصادي ، و الإجتماعي إلى جريمة إب
  . هذا الموضوع ، و تقديم تقرير عما إذا كان ممكنا إعتبار هذه الجريمة جريمة دولية 

و قد أحالت الجمعية العامة هذا الإقتراš إلى اللجنة القانونية التي ناقشته ثم وافقت عليه 
عامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها بالإجماع بعد إدخال تعديلات عليه ، و أقرته الجمعية ال

  :  ، و قد جاء في هذا القرار ما يلي 1946 ديسمبر11: الصادر في
ōنƊ طالما ōضطƌدŘ جماعاŘ من البشر بقصد ōبادتƌا ōبادة تامة أو جŨئية ƕسباب سياسية ( 

نكون أمام ما يسمƏ بŎبادة الجن�ũ أō Ɛنكار حž الوجود بالنسبة . أو دينية أو جنسية 
لجماعة ōنسانية بŋسرƋا � و Ƌي جريمة في القانون الدولي يستحž مرتكبيƌا العقاب عليƌا 
سواŇ كانوا فاعلين أصليين أم متدخلين � و سواŇ كانوا رجال دولة أم موŽŲين أم أفرادا � 
  �ůراŹأ Ŵم ůا تتعارƌم � كما أنƌرتكاب جريمتō Əلō مƌالتي تدفع Śر عن البواعŲالن ůźب

ƕا العالم المتمدن و مقاصد اƋمم المتحدة � و ينكر . (  
و يدعو هذا القرار الدول الأعضاء إلى إتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لمنع إرتكاب هذه 

  . الجريمة ، و عقاب مرتكبيها 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  : للتŽصيل أكśر أنŲر ) 1(

Hervé Ascensio , Emmanuel Decaux , et Alain Pellet . Op .Cit .P 319 . 
  : و    

J.Verhoeven .((  Le crime de génocide originalité et ambiguïté ))  .Revue Belge de 
droit international . ( 1991) .P5 . 
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الإقتصادي و الإجتماعي للقيام بإعداد مشروع إتفاقية دولية  المجلس إلى عهد كما  

ثم عرض المجلس الإقتصادي . ه على الجمعية العامة بشأن الجريمة المذكورة ، و عرض
مشروع الإتفاقية بعد إقراره من قبل اللجنة التي شكلها لهذا الżرض على الجمعية العامة لƘمم 

  .  لدراسته ، و مراجعته 1948 سبتمبر 24: المتحدة في 
بة فعل إبادة  أقرت الجمعية العامة بالإجماع إتفاقية تحريم و معاق1948 ديسمبر 9: و في 

  : الجنس ، و التي عرفت فيما بعد بـ 
   ."ōتŽاقية منŴ جريمة ōبادة الجنũ البشرƐ و المعاقبة عليƌا " 

   . 1951 جانفي 12: و التي أصبحت نافذة المفعول إبتداءا من 
من تلك الإتفاقية أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى المادة اƕولƏ و لقد نصت   

 سواء أرتكبت في زمن السلم أم في زمن الحرب ، و تتعهد الأطراف بمنعها القانون الدولي ،
  .و المعاقبة عليها 

  :  من نفس الإتفاقية مفهوم الإبادة البشرية على أنها تعني المادة الśانيةو جاء في   
أيا من اƕفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجŨئي لجماعة قومية أو śōنية أو (

  ...) . قية أو دينية بصŽتƌا Ƌذه عر
  : من نظام روما الأساسي بأنها المادة السادسة و تعرفها   

أƐ فعل من اƕفعال التالية يرتكب بقصد ƋōلاƁ جماعة قومية أو śōنية أو عرقية أو دينية (
   .)1( )بصŽتƌا Ƌذه � Ƌōلاكا كليا أو جŨئيا

  ــــــــــــــــــــــــ
  : نية من ōتŽاقية منŴ جريمة ōبادة الجنũ البشرƐ و المعاقبة عليƌا�اƗبادة كما يلي عرفŘ المادة الśا) 1(

(  Dans la présente convention , le génocide s’ entend de l’un quelconque des 
actes ci- après ,commis dans l’intention de détruire , en tout ou en partie , un 
groupe national , ethnique , racial ou religieux , comme tel :  

a- Meurtre de membres du groupe .  
b- Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membre du groupe . 
c- Soumissions intentionnelle du groupe à des condition d’existence devant 

entraîner sa destruction physique totale ou partielle .  
d- Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe .  
e- Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe ) . 

  :  للتŽصيل أكśرأنŲر 
J-Graven .((  Les crimes contre l’humanité .La convention internationale sur le 
génocide )) . Recueil des cours de l’académie de droit international de La Haye. 
(1950) .  P490 . 
 ŭا في نƌو المعاقبة علي Ɛالبشر ũبادة الجنō جريمة Ŵاقية منŽتō الوارد في žالتعريف الساب ũŽن Ňو جا

  : للتŽصيل أكśر أنŲر  . 1998: المادة السادسة من ōتŽاقية روما لسنة 
William Bourdon avec Emmanuelle Duverger . Op .Cit .P40 .    
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و حتى تقوم جريمة إبادة الجنس البشري يجب أن تتوفر أركانها المعتادة في           
  .كل جريمة دولية ، أي الركن المادي ، و الركن المعنوي ، و الركن الدولي 

  : و سنتطرق لكل ركن من هذه الأركان في المطالب التالية 
  

  لمطلب اƕول ا
 Ɛالــركـن الــمـاد  

إن الركن المادي لجريمة إبادة الجنس البشري يقع بإرتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها 
 من نظام المادة السادسة من إتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري أو المادة الśانيةفي 

 جريمة الإبادة ، وتتمثل الأفعال روما الأساسي ، و قلنا سالفا أنهما لا يختلفان في تحديد مفهوم
  :    التي يقوم بإرتكاب أحدها الركن المادي لجريمة إبادة الجنس فيما يلي 

  :  قتل أفراد أو أعضاŇ الجماعة –1
و يقصد بهذا الفعل ضرورة وقوع القتل الجماعي ، و إن كان لا يشترط أن يصل القتلى إلى 

فلا تقع هذه الجريمة إذا وقع فعل .  أيا كان عددها عدد معين ، المهم أن يقع القتل على جماعة
  القتل على عضو واحد من أعضاء الجماعة أيا كان مركزه حتى و لو كان زعيم الـجماعة ، 

و إن كان يمكن إعتبار الجريمة في هذه الحالة جريمة ضد الإنسانية أو جريمة داخلية حسب 
 على الجماعة كلها ، إذ تقع جريمة الإبادة و لا يشترط أن يوجه القتل إلى القضاء. الأحوال 

سواء وقع القتل على جميع أعضاء الجماعة أو على بعضهم فقط ، أي يستوي أن تكون الإبادة 
كلية أم جزئية ، و هذا ما نصت عليه إتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري و المعاقبة عليها 

  : ظام رومـا الأساسي ،  و تـعتبر قضية من نـ المادة السادسة وŜ /مادتƌا الśانية : في 
"Adolf Eichmann  "  تطبيقا حديثا لجريمة الإبادة في صورة القتل الجماعي ، بحيث أن

 متهمة إياه بقتل ستة ملايين من 1960 ماي 11: إسرائيل إختطفت سرية هذا الشخص في 
 سياسة التطهير العرقي التي اليهود في أوربا أثناء الحرب العالمية الثانية ، و مثال ذلك أيضا

  . إتبعها الصرب في جمهورية البوسنة و الهرسك 
كما يستوي وقوع القتل على أي فرد أو عضو من أعضاء الجماعة دون تمييز ، فتقع   

الجريمة إذا وقع القتل على الرجال أو النساء ، على الأطفال أو الكبار أو الشيوŤ ، من زعماء 
لعاديين ، كما يستوي أن يقع الفعل بسلوك إيجابي أم بسلوك سلبي ، الجماعة أم من أعضائها ا

  . و أيا كانت وسيلته 
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  :  ōلحاž ضرر جسدƐ أو عقلي خطير أو جسيم بŋعضاŇ الجماعة – 2      
و يأخذ هذا الفعل صورة الإعتداء الجسيم على السلامة الجسدية أو العقلية لأعضاء الجماعة ، 

قل خطورة من القتل إلا أنه تقع به جريمة الإبادة بشرط أن يكون و هذا الفعل وإن كان أ
الإعتداء على السلامة الجسدية أو العقلية جسيما ، و إشتراط الجسامة في هذا الفعل يجعل 
تأثيره على الجماعة و وجودها خطيرا ، مما يجعله يقترب من القتل من حيث مضمون الإبادة 

: ية أو معنوية لها تأثير مباشر على أعضاء الجماعة مثل و يتحقق هذا الفعل بكل وسيلة ماد
الضرب أو الجرš أو التشويه الذي يؤدي إلى إحداث عاهات مستديمة ، أو التعديب ، كما هو 
الحال بالنسبة لتقرير لجنة التحقيق في الجرائم المرتكبة في جمهورية البوسنة و الهرسك الذي 

 ، والحجز )1(م و تعذيبهم تعذيبا وحشيا حتى يفقدوا وعيهم أشار إلى قيام الجناة بتقييد ضحاياه
الذي يؤثر على قدراتهم العقلية ، و تعريضهم للإصابة بالأمراض المعدية أو إجبارهم على 

فمثل هذه الأفعال تعتبر مقدمة للإبادة الحقيقية ، أي تعتبر . تناول طعام أو دواء فاسد أو ضار 
أعضاء الجماعة القدرة على ممارسة وظائفهم الطبيعية في الحياة بمثابة إبادة بطيئة ، إذ تفقد 

  . الإجتماعية مما يفقدها هويتها و يشوه شخصيتها 
 ōخضاع الجماعة لŲروف و أحوال معيشية قاسية يقصد منƌا Ƌōلاكƌا أو تدميرƋا الŽعلي -3

  : كليا أو جـŨئـيا 
عة ، و يتم ذلك من خلال وضع و هذا الفعل يشترك مع سابقه في أنه إبادة بطيئة للجما

الجماعة في ظروف و أحوال معيشية قاسية يترتب عليها آجلا أم عاجلا فناء الجماعة كليا أو 
و يتحقق هذا الفعل في صورة إجبار الجماعة على الإقامة في بيئة جżرافية معينة . جزئيا 

الحياة ، أو في ظل الإقامة في مكان خال من كل سبل : تفضي إلى النتيجة السابقة ، مثل 
  .ظروف مناخية قاسية تجلب الأمراض دون تقديم وسائل و إمكانيات للمعالجة 

  :  فرů تدابير ترمي ōلƏ منŴ أو ōعاقة النسل داخل الجماعة -4
ينطوي هذا الفعل على إبادة بيولوجية للجماعة ، إذ يترتب عليه إبادة تدريجية و بطيئة 

ل و التكاثر و التوالد بين أعضاء الجماعة و يحول دون لأعضائها ، لأنه يمنع من التناس
  .نموهم و تزايدهم و إستمرارهم 

إخصاء : ويتمثل هذا الفعل في خضوع أعضاء الجماعة لعمليات إعاقة النسل أو التوالد مثل 
رجالها ، أو تعقيم نسائها بمواد تفقدهن القدرة على الحمل و الإنجاب ، و إكراههن على 

  .تحققه الإسقاط عند 
  ــــــــــــــــــــــــ

  : للتŽصيل أكśرأنŲر ) 1(
  . ŭ265.مرجŴ سابž . أشرف توفيž شمũ الدين     
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5 - Ǝجماعة أخر Əلō مƌرا و عنوة من جماعتƌار الجماعة قźال أو صŽنقل أط  :  
 و ينطوي هذا الفعل على نوع من الإبادة الثقافية ، إذ يشكل هؤلاء الصżار مستقبل الجماعة
الثقافي ، و إستمرارها الإجتماعي ، فهؤلاء الصżار لن يتعلموا لżة جماعتهم ولا دينها ولا 

و يستوي بعد ذلك لتحقق هذا الفعل أن ينقل هؤلاء الأطفال الصżار إلى . عاداتها و تقاليدها 
جماعة أخرى ترعاهم ، أو إلى جماعة لا توفر لهم الرعاية مما يؤدي إلى موتهم ، و في 

  . ة الأخيرة تتوفر الإبادة الجسدية إلى جانب الإبادة الثقافية للجماعة الحال
إن الأفعال المنصوص عليها سابقا واردة على سبيل المثال فقط ، لأنه من المتصور   

أن تقع تلك الجريمة بżير ذلك من الأفعال التي تؤدي إلى إبادة أو تدمير كلي أو جزئي لجماعة 
  . أو دينية قومية أو إثنية أو عرقية 

و تسوي إتفاقية منع جريمة الإبادة من حيث المسؤولية الجنائية عن تلك الجريمة بين   
  الجريمة التـامة و الشروع ، و بين أفعـال المساهـمة الأصلية ، و أفـعال المساهمة التبعية 

  .إستقلالا عن الجريمة الأصلية ) كالتŋمر و التحريض ( 
  : الإتفاقية المذكورة على أن يعاقب على الأفعال التالية من المادة الśالśة فقد نصت 

  . اƗبادة الجماعية -أ
  . التŉمر علō Əرتكاب اƗبادة الجماعية -ب
Ŝ- بادة الجماعيةƗرتكاب اō Əالمباشر و العلني عل ůالتحري .  
  .  محاولة ōرتكاب اƗبادة الجماعية -د
  . اƗشتراƁ في اƗبادة الجماعية -ه

مما سبق أنه تقع نفس المسؤولية على كل من يرتكب كل الأفعال و يستخلص   
  . السابقة،و يسأل عن جريمة الإبادة ، وتقوم مسؤوليته الدولية الجنائية كاملة 

  
  المطلب الśاني 

 Ɛالــركــن المـعـنـو  
إنه و لكي تتم المتابعة على أساس إرتكاب جريمة إبادة الجنس البشري ، يجب إثبات   
. ي الذي إرتكب هذه الجريمة ، إلى جانب أحد الأفعال المادية المنصوص عليها سابقانية الجان

  : إذ أن جريمة الإبادة هي جريمة مقصودة يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي 
L’intention criminelle ) . (   
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صد تحقق و لكن لا يكفي لتوافر هذا الق. العلم و اƗرادة : و يتكون هذا القصد من 

  :القصد العام فقط ، وإنما يجب أن يتوفر إلى جانبه قصد خاص و هو قصد الإبادة 
 " Une intention spécifique ou une intention spéciale  . "  

فيجب أن يعلم الجاني أن فعله ينطوي على قتل أو إيذاء جسدي أو عقلي جسيم ، وأن يعلم أنه 
   . )1(ية أو إثنية أو عرقية أو دينية يقع على مجموعة ترتبط بروابط قوم

كما يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى القيام بالفعل الذي تقع بموجبه جريمة الإبادة ، أي يكون 
  .الجاني على علم بالنتائج التي تترتب عن قيامه بالفعل 

 و إلى جانب القصد العام السابق ، أي العلم و الإرادة يجب أن يتوفر لدى الجاني قصد  
، أي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة معينة ، و لذلك يمكن قصد اƗبادة : خاص و هو 

تصور وقوع جريمة الإبادة حتى و لو لم تتحقق الإبادة بالفعل طالما أنه صدر عن الجاني 
  . الأفعال المادية السابقة ، و كان قصده مركزا على إبادة تلك الجماعة 

 الخاص لا تقع جريمة الإبادة ، على الرغم من أنه يمكن أن تتوفر فإذا لم يتوفر هذا القصد
  . جريمة دولية أخرى 

إن إتفاقية منع الإبادة لم تشترط لوقوع جريمة الإبادة توفر سبق الإصرار ، لأنه عمليا   
  . يصعب تصور أن مثل هذه الجريمة لم يخطط لها مسبقا 

صد الخاص للجاني عند إرتكابه الجريمة ، فعلى كما أنه في الواقع العملي يمكن الكشف عن الق
سبيل المثال أصدرت المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا سابقا قرارا مستندة على توفر ما 

في  "  La destruction des monuments culturels:" بتهديم المعالم الثقافية : يسمى 
   .)2 (الجنائي الخاصلإثبات القصد  "  Karadzic et Mladic:" قضية كل من 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  : علم الجاني في جريمة اƗبادة يكمن فيما يلي ) 1(

(L’intention de détruire en tout ou en partie , un groupe  national , ethnique , 
racial ou religieux , comme tel ) . 

  :     للتŽصيل أنŲر 
Hervé Ascensio , Emmanuel Decaux , et Alain Pellet . Op.Cit .P 320 . 

  : للتŽصيل أنŲر ) 2(
R. Karadzic et R .Mladic : It . 95-5-R 61et :It . 95 – 18 –R 61 , 11Juillet 1996 . 
Hervé Ascensio , Emmanuel Decaux , et Alain Pellet .Op. Cit .P 321 .  
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 Śالśالمطلب ال  
  ي الــركــن الــدولــ

 
إن جريمة إبادة الجنس لكي تقع يجب أن يتوفر إلى جانب الركن المادي و الركن    

المعنوي ، الركن الدولي ، و يقصد بهذا الأخير في هذه الجريمة إرتكاب هذه الجريمة بناءا 
على خطة مرسومة من الدولة ينفذها المسؤولين الكبار فيها أو تشجع على تنفيذها من قبل 

 ترضى بتنفيذها من قبل الأفراد العاديين ضد مجموعة أو جماعة يربط بين الموظفين ، أو
  . أفرادها روابط قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية 

و لذلك يمكن أن يرتكب هذه الجريمة طبقة الحكام و القادة و المسؤولين الكبار في   
ى كان ذلك بتشجيع أو قبول الدولة ، أو طبقة الموظفين العاديين أو طبقة الأفراد العاديين مت

و هذا يعني أنه لا يشترط صفة . من الدولة يعبر عنه الحكام و المسؤولين الكباربطبيعة الحال 
  .معينة في الجاني ، فلا يشترط مثلا أن يكون من كبار القادة أو المسؤولين في الدولة 

جريمة سواء كان المجني كما لا يشترط أن يكون المجني عليهم تابعين لدولة أخرى ، إذ تقع ال
عليهم تابعين لدولة أخرى ، أم تابعين لذات الدولة ، كما هو الحال بالنسبة للجرائم ضد 

   . )1(الإنسانية 
  .كما يستوي أيضا أن تقع الجريمة في زمن الحرب ، أم في زمن السلم 

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
)1 (Žالم Əا علŇناśستō ذه الحالةƋ فيتعتبر Ɗأن يكون المجني علي Ɛيستو Ɛللركن الدولي � أ žوم الضيƌ  

       تلƁ الجريمة وطنيا أو أجنبيا � ƕن داخل الدولة الواحدة قد نجد فيƌا عـدة مجموعاŘ مقسمة حـسب          
 žة كالدين والعرŽبادة ضـ...     روابط مختلƗذه الدولة يمارسون جريمة اƋ وليŌلخ� و قد نجد أن مسōد  

   .     مجموعة معـينة �  لـƌذا وضƋ Ŵذا اƗستśناŇ لردع مśل Ƌذه اƕفعال و ōعتبارƋا جرائم دولية 
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إن البحث في مسألة العدالة الجنائية الدولية ، جعلنا نسعى في الفصل الأول إلى   
التطرق إلى تكييف الجرائم الدولية التي تدخل ضمن إختصاص القضاء الدولي الجنائي ، مما 

  : تطلب منا دراسة ومناقشة نقاط أساسية نبرزها كالتالي 
  ولية ، ووصلنا إلى أنها كل فعل أو سلوك    حيث تعلقت الأولى بتحديد مفهوم الجريمة الد- 
يمنعه القانون الدولي الجنائي ، ويقرر لمرتكبه جزاءا جنائيا ، ثم إلى ) إيجابي أو سلبي ( 

ضرورة توفر أركانها من ركن شرعي يبرر العقاب و المتابعة و يتماشى و مبدأ شرعية 
،                     ( Nullum Crimen , Nelle Poena Sine Lege ): الجرائم و العقوبات 

  .و ركن مادي ، وآخر معنوي ، بالإضافة إلى الركن الدولي 
ثم وقفنا عند مصادر الجريمة الدولية ، التي هي نفسها مصادر القانون الدولي العام 

   .حكمة العدل الدولية من النŲام اƕساسي لم38المادة المنصوص عليها في 
   في حين تعلقت النقطة الأساسية الثانية في الأساس المعتمد لتكييف الجرائم الدولية التي - 

تدخل ضمن إختصاص القضاء الدولي الجنائي فقط ، و كان هذا حتى لا نحيد عن الإشكالية 
يتعارض مع ما التي طرحناها في المقدمة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن هذا التكييف لا 

 ميśاž روما اƕساسي هو مجمع عليه في المواثيق الدولية ، وأهم هذه المواثيق و أحدثها هو
المحدد للجرائم الدولية التي هي من  المتضمن ōنشاŇ محكمة دولية جنائية دائمة 1998: لسنة

   .مادتƊ الخامسةإختصاص هذه المحكمة في 
ا في الفصل الأول ، هي التطرق إلى الترسانة   و من أهم النقاط التي حاولنا دراسته- 

القانونية الدولية المحددة لكل جريمة من الجرائم الدولية التي تدخل ضمن إختصاص القضاء 
  :الدولي الجنائي ، محترمين النشأة التدرجية و التراكمية للدعائم القانونية المنظمة لهذه الجرائم

ند كل أركانها بدءا بالركن الشرعي الذي فشرعنا بجريمة حرب الإعتداء أين وقفنا ع •
تضمنته مختلف المواثيق الدولية ، فالركن المادي ، ثم الركن المعنوي ، وأخيرا 

ووصلنا إلى مفهوم هذه الجريمة على أنها كل عدوان بما في ذلك . الركن الدولي
 إستخدام سلطات الدولة القوة المسلحة ضد دولة أخرى لأغراض غير الدفاع الشرعي

الوطني أو الجماعي ، أو تنفيذا لقرار أو تطبيقا لتوصية هيئة مختصة من هيئات 
  .الأمم المتحدة 

ثم إنتقلنا إلى أركان جريمة الحرب كجريمة دولية هي الأخرى ، و حددنا مفهومها  •
القانوني من خلال ما جاءت به النصوص الدولية المنظمة لهذه الجريمة ، و وصلنا 

لمقصودة التي تقع بين المتحاربين أثناء الحرب بمخالفة ميثاق إلى أنها الأفعال ا
 .الحرب 
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  ثم عرجنا على الجرائم ضـد الإنسانية ، مستخلصين مـن مضمـون الـمواثـيق  •

و المعاهدات و القرارات ، والتصريحات التي تعتبر الركيزة القانونية التي تدعم مبدأ االشرعية 
نسانية ، أن الأفعال اللاإنسانية الجسيمة ، و الإ ضطهادات لهذه الجرائم أي الجرائم ضد الإ

التي تقع قصدا على إنسان أو مجموعات إنسانية لأسباب سياسية ، أو عرقية أو قومية أو دينية 
تعتبر جريمة ضد الإنسانية ، و من هذا ) ذكر أو أنثى ( أو ثقافية ، أو متعلقة بنوع الجنس 

  .لجريمة الدولية التعريف خلصنا إلى أركان هذه ا
  

و أخيرا وصلنا إلى آخر جريمة دولية تدخل ضمن إختصاص القضاء الدولي  •
الجنائي، و تناولنا دراسة جانبها القانوني مستنبطين منه مختلف الأركان التي 

  .بواسطتها تقع هذه الجريمة ، أي جريمة إبادة الجنس البشري
انب قانوني يضم قواعد قانونية و بالتالي و من خلال ما سبق ذكره ، فإن وجود ج  

  دولية تحدد مختلف الجرائم الدولية التي تدخل ضمن إختصاص القـضاء الـدولـي الجنائي ، 
يسمح بمتابعة و معاقبة مرتكبي هذه الجرائم ، لأن مثل هذه الجرائم تمس في غالب الأحيان 

رن العشرين و بداية الذي ظفر بمكانة في المجتمع الدولي في الق) كشخص طبيعي ( بالفرد 
  : القرن الواحد والعشرين في إطار ما يسمى بـ
  .حقوž اƗنسان � و القانون الدولي اƗنساني 
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تقوم مسألة المحاكم الدولية الجنائية على جملة من الدعائم يمكن حصرها في مجموعة   

من الأجهزة الدولية ، مهمتها الرئيسية تنحصر في العمل على ضمان تطبيق و إحترام 
المبادىء و القواعد و النصوص القانونية الموضوعة في إطار القانون الدولي الجنائي ، فإذا 

و لما كانت .  فمن الواجب معاقبة مرتكب أو مرتكبي تلك الجريمة وقعت جريمة دولية
العقوبة من خصائصها الجوهرية أنها قضائية ، أي يجب أن يصدر بها حكم من محكمة دولية 
جنائية مختصة وفقا لإجراءات محددة ، فإنه كان من الضروري أن يلجأ المجتمع الدولي إلى 

ي متابعة ، و معاقبة مرتكب الجريمة الدولية ، و هذه وسيلة قضائية تمكنه من إقتضاء حقه ف
الدعوƎ الجنائية أو دعوƎ الحž العام التي تقام أمام الجƌة القضائية الدولية : الوسيلة هي 

  . التي ينعقد لƌا اƗختصاŭ � و Ƌذه الجƌة القضائية لا بد أن تكون محكمة دولية جنائية 
  
  

ة الجانب الموضوعي من القانون الدولي كما لاحظنا في الفصل الأول عند دراس  
الجنائي حيث تلعب المعاهدات الدولية الشارعة إلى جانب العرف الدولي دورا فعالا في تنظيم 
مختلف الجرائم الدولية التي تدخل ضمن إختصاص القضاء الدولي الجنائي ، و لكن لكي 

يجب أن يوجد معها جنبا إلى جنب يكون لهذه القواعد الدولية الجنائية قيمة قانونية و علمية ، 
  .قواعد شكلية أو إجرائية تحدد الجهة القضائية الدولية الجنائية التي تتولى تطبيق هذه القواعد 

الجانب الموضوعي و الجانب ( و كان من المنطقي أن يسير التطور في الجانبين معا   
تطور القانون الدولي بنفس الدرجة ، و لكن الواقع كشف غير ذلك ، فبينما ) الإجرائي 

الجنائي الموضوعي منذ أواخر القرن الثامن عشر ، من تنظيم لجرائم الحرب إلى تنظيم 
، فإن القانون الدولي الجنائي ...الجرائم ضد السلام ، إلى غاية تنظيم الجرائم ضد الإنسانية 

كتابات الإجرائي تعثر في تطوره و إستمر لفترة طويلة دون أي فاعلية ، و إنحصر في 
  .الفقهاء أو في المؤتمرات العلمية أو المشروعات الدولية  

  
  

إذ تمثل في صورة محاكم دولية جنائية مؤقتة تنعقد و تزول في فترات زمنية محددة ، و في 
ظروف خاصة ، ومع ذلك فإن هذا القضاء الدولي الجنائي المؤقت غني بالتجارب ، و كون 

صوص كانت بمثابة الموجهات نحو الوصول إلى قضاء مبادىء و قواعد دولية في هذا الخ
ōنشاŇ محكمة دولية دولي جنائي دائم و الذي توج بصدور نظام روما الأساسي المتضمن 
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 بعد جمع ستين مصادقة وضعت بالأمانة 2002جويلية : دخلت حيز التنفيذ في جنائية دائمة 
  . العامة لهيئة الأمم المتحدة 

    
المحاكم الدولية الجنائية يستوجب منا البدء بدراسة مراحل و بالنتيجة فإن دراسة 

تطور القضاء الدولي الجنائي في مبحث أول ، ثم نتطرق إلى معالجة مسألة المحاكم الدولية 
الجنائية العسكرية التي زالت ولايتها في مبحث ثاني ، فدراسة المحاكم الدولية الجنائية المؤقتة 

را التطرق إلى المحكمة الدولية الجنائية الدائمة في مبحث رابع القائمة في مبحث ثالث ، وأخي
  .و أخير 

  
  المبحŚ اƕول 

   مراحل تطور القضاŇ الدولي الجنائي
  

  
  

سنحاول دراسة هذا المبحث من خلال التطرق إلى مطلبين إثنين ، المطلب الأول   
ي فسنتطرق فيه إلى مرحلة ندرس فيه مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية ، أما المطلب الثان

الحرب العالمية الثانية و ما بعدها ، و بالتالي فمن خلال هذين المطلبين سندرس تطور القضاء 
   .)1(الدولي الجنائي محترمين السلم الزمني لهذا التطور 

  المطلب اƕول 
  مرحلة ما قبل الحرب العالمية الśانية 

 
 

الجنائي في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية يتطلب إيضاš تطور القضاء الدولي        
إلى تفصيل هذه المرحلة إلى مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى و التي سنعالجها في فرع 

  . أول مستقل ، و مرحلة ما بين الحربين العالميتين في فرع ثاني 
  ـــــــــــــــــــــــ

  ة ما قبل الحرب العالمية الśانية لم تشƌد وجود جƌاŘ قضائية فضلنا Ƌذا التقسيم � علƏ أساũ أن مرحل) 1(
       دولية جنائية علƏ الرŹم من وجود جانب قانوني دولي جنائي ينŲم بعů الجرائم الدولية � خلافا  

  .      لمرحلة الحرب العالمية الśانية و ما بعدƋا أين بدأ القضاŇ الدولي الجنائي في الƌŲور و التطور 
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  اƕولالŽرع 
Əولƕمرحلة ما قبل الحرب العالمية ا  

  
إنه و بالرجوع إلى تاريخ القضاء الدولي الجنائي ، نجد أن أول تطبيقاته ترجع إلى          

و أن ملك بابل قد أجرى . ) 1( قبل الميلاد 1286: التاريخ المصري القديم بشأن الإبعاد سنة 
صقليا قبل : كما جرت محاكمات مماثلة في  ملك يودا المهزوم ،  Sédécias: محاكمة ضد 

كما عرفت القرون الوسطى و تحت تأثير تعاليم الديانة المسيحية  . )2(القرن الخامس للميلاد 
فكرة توقيع جزاء جنائي على جرائم الحرب تتولاه محاكم مستقلة ، كما نادى فقهاء القانون 

دولية تابعة للدول المنتصرة لمقاضاة  بضرورة وجود سلطة قضائية )3(الدولي العام القدامى 
  . رعايا الدول المنهزمة عن الأضرار التي سببتها 

  
 عقدت محكمة دولية شاركت سويسرا في إنشائها للنظر في 1474:          و في سنة 

الذي كان الرجل الأول في النمسا في ذلك  "  Sire Pierre de Hagen Bach: " قضية
ئقة مالية إضطر على إثرها إلى التنازل على ممتلكاته الواقعة في الوقت ، و الذي تعرض لذا

و عندها بدأ في شن الهجمات على الدول المجاورة ، التي   "  Bourgogne:  " إقـلــيم 
ثم قامت كل من فرنسا و النمسا و إتحاد المدن السويسرية بإنشاء حلف ، . إستسلمت له مؤقتا 

 ، و قدم للمحاكمة أمام محكمة عليا غير عادية   Hagen Bach: و تمكنوا من القبض على 
   .)4(إشترك فيها بعض القضاة من سويسرا ، و التي إنتهت بإصدار حكم عليه يقضي بالإعدام 

كما أنه و بعد الثورة الفرنسية و إنتشار أفكارها في أقطاب أوربا ، و بصفة خاصة          
  .تي جعلت من هذه الثورة ثورة دولية مبادىء الحرية و الإخاء و المساواة ، ال

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  : للتŽصيل أكśر أنŲر ) 1(
   .ŭ168 . مرجŴ سابž .     علي عبد القادر القƌوجي 

)2 ( Əلō Ŵرجō صيلŽللت :  
   .ŭ168 .مرجŴ أخير .    علي عبد القادر القƌوجي 

  : فقƌاŇ القانون الدولي العام أمśال ) 3(
  .ōلخ ...يا � سواريŨ � جروجيوũ � فاتل     فيتور

  : للتŽصيل أنŲر ) 4 (
    A.Sottile .Le problème de la création d’une cour pénale internationale 
permanente . Paris .1951 . P 1 . 
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، و تلقفها نابوليون بونابرت ، تقنين قانون الشعوب :          وفي هذه الأثناء برزت فكرة 
 ، و وضع مشروع لقانون الشعوب الذي 1810: يكلف لجنة قامت بتقنين القانون المدني سنة ل

أنجزته تلك اللجنة في نفس السنة ، و كانت هذه الفكرة من طرف نابوليون لأجل إخفاء حقيقة 
رغبته في التوسع و الإستطان في العالم ، و بعد سنوات من العدوان على دول أوربا إنتهت 

 جوان 18: واترلو ، بواسطة الإنجليز و البروسيين في : ي معركة المائة يوم في بهزيمته ف
 على الإبقاء عـليه كـسجين مـع إتـخاذ بعض 1815 أوت 2:  ، و تم الإتفاق فـي 1815

: في جنوب المحيط الأطلنطي ، حتى توفي في سنة " سانت هلين : " التدابير في جزيـرة
ل الحلفاء المنتصرين إلى إتخاذ هذا الموقف هو عدم وجود  ، و السبب الذي دفع بدو1821

قاعدة دولية جنائية تعاقب على الحروب العدوانية ، و كذلك عدم وجود جهاز قضائي جنائي 
دولي يختص بالفصل في تلك الجريمة و محاكمة و معاقبة مرتكبيها ، و نستخلص مما سبق 

  . م ممن إعتدى على الدول أو على مواطنيها وجود إرادة دولية في هذه الفترة هدفها الإنتقا
هو أول من نادى بإنشاء "     Moynier: "         و تجدر الإشارة إلى أن الفقيه السويسري 

 ، إذ إقترš تنظيم هذا القضاء لمعاقبة الجرائم التي 1895: قضاء دولي جنائي في سنة 
 قضاة ، إثنان منهم يعينان ترتكب ضد قانون الشعوب ، و إنشاء محكمة تتكون من خمسة

  : و تـقـدم الـفـقيـه . بمعرفة المتحاربين ، و يعين الثلاثة الباقون من قبل الدول المحايدة 
"Moynier  "  بإقتراحه أمام معهد القانون الدولي في دورته التي عقدت في كامبريدج ، إلا أن

  .الدولي إقتراحه لم يطبق عمليا ، لكن كان للفكرة صدى على المستوى 
  

  الŽرع الśاني 
  مرحلة ما بين الحربين العالميتين 

  
إن أول لجنة تحقيق دولية شكلت بعد نهاية الحرب العالمية الأولى ، من طرف          

 ، لمحاكمة مجرمي 1919 جانفي 25: الدول المنتصرة ، شكلها المؤتمر التمهيدي للسلام في 
لا أن الوفود الأمريكية و اليابانية عارضت ذلك تلك الحرب أمام محكمة دولية مستقلة ، إ

 إلى إنشاء 1919 جوان 28: الإقتراš بشدة ، و عدل الإقتراš في معاهدة فرساي المنعقدة في 
غيوم الثاني نتيجة : لمحاكمة إمبراطور ألمانيا  "  Ad Hoc: " محكمة دولية جنائية خاصة 

  . إشعاله نار الحرب العالمية الأولى 
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على  229المادة و  228المادة من الإتفاقية ، كما نصت   227المادة ى هذا و نصت عل
متابعة الأشخاص العسكريين الألمان المتهمين بخرقهم لقوانين و أعراف الحرب أمام محاكم 

   .)1(عسكرية للحلفاء تكون مختلطة ، أو أمام محاكم عسكرية وطنية لدول الحلفاء 
  : منشأة من طرف المؤتمر التمهيدي للسلام سميت بـ         إن اللجنة الحكومية ال

 ) Řعن المتسببين في قيام الحرب � و مباشرة العقوبا ŘولياŌلجنة المس : (  
(La commission sur la responsabilité des auteurs de la guerre , et la 
mise en œuvre des sanctions) . 

اء تحقيق ، و إنشاء تقرير يحدد المسؤولين و قد حدد الدور الذي أنشأت من أجله بإجر
المباشرين الذين أشعلوا نار الحرب ، و خرقوا قوانين و أعراف الحرب ، لتتم متابعة هؤلاء 

: المسؤولين ، فأصبحت اللجنة تعقد جلسات مżلقة لمدة شهرين مباشرة لتحقيقاتها ، و في عام 
 شخص متهم بإرتكاب جرائم 895: ن  تقدمت اللجنة بتقرير يتكون من قائمة مكونة م1920

  . حرب ، و تقرر وجوب متابعتهم أمام محاكم الحلفاء 
كما قامت اللجنة بمحاولة إتهام بعض المسؤولين الأتراك بإرتكابهم لجرائم ضد قوانين   

   :1907: الإنسانية معتمدة على ما جاء في ديباجة إتفاقية لاهاي لسنة 
(La clause Martens ) ) 2( .  

 قد لقيت معاهدة فرساي فشلا ذريعا بخصوص محاكمة مجرمي الحرب العالمية و  
الأولى ، إبتداءا بمتابعة ومحاكمة غيوم الثاني ، حيث فر إلى هولندا و إمتنعت هذه الأخيرة 

   . 1941 جوان 4: عن تسليمه ، و ظل في هولندا حتى توفي في 
ته ، كما لم تنشأ المحكمة الدولية الخاصة و لم تنشأ بالتالي المحكمة الدولية الخاصة بمحاكم

و مع ذلك فقد تركت دراسات . بمحاكمة باقي الرعايا الألمان الذين أعتبروا كمجرمي حرب 
قيمة حول المسؤولية عن الجرائم ضد السلام ، وجرائم الحرب ، و فتحت الطريق نحو تطور 

  .  القضاء الدولي الجنائي 
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  : للتŽصيل أنŲر )1(

Hervé Ascensio , Emmanuel Decaux , et Alain Pellet .Op. Cit .P 635 et ss .   
  :  ما يلي 1907: تضمنŘ ديباجة معاƋدة لاƋاƐ لسنة ) 2(

 (   En attendant qu’un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté . 
Les hautes parties contractantes jugent opportun de constater que dans les cas 
non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles , les 
populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des 
principes du droit des gens , tels qu’ils résultent des usages établis  entre nations 
civilisées des lois de l’humanité  et des exigences de la conscience publique ).   
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 لجنة إستشارية مكونة من عشرة 1920: فقد كلف مجلس عصبة الأمم في سنة   
من  14المادة أعضاء من رجال القانون لوضع مشروع لمحكمة عدل دولية دائمة وفقا لأحكام 

ميثاق عصبة الأمم ، و تقدمت هذه اللجنة إلى جمعية العصبة و مجلسها بتوصية تنصح فيها 
محكمة العدل الدولية الدائمة ، و مختلفة عنها من حيث التنظيم بإنشاء محكمة عليا مستقلة عن 

و الإختصاص ، لمحاكمة المجرمين الذين يرتكبون جرائم ضد النظام العام الدولي و قانون 
اللجنة ( و قررت الجمعية العامة لعصبة الأمم إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة . الشعوب 

للجنة إلى أنه لا يوجد قانون دولي جنائي تعترف به لدراسته ، و قد إنتهت هذه ا) الثالثة 
 بأن إنشاء 1920 ديسمبر 18: الأمم، فصرš مقرر تلك اللجنة في الجمعية العامة بتاريخ 

  .  محكمة عدل دولية جنائية لا فائدة منه
و لكن الجهود العلمية التي تسعى إلى إقامة محكمة دولية جنائية لم تتوقف سواء من   

ات و الجمعيات العلمية ، أو من خلال الجهود الفردية للفقهاء ، أو من خلال خلال المؤسس
  . المؤتمرات السياسية و الرسمية 

ومن بين الجمعيات التي برزت في هذه المرحلة و نادت بضرورة إنشاء قضاء دولي جنائي 
 للقانون جمعية القانون الدولي � و اƗتحاد البرلماني الدولي � و الجمعية الدولية: نجد 

   . )1(الجنائي 
و إلى جانب جهود الجمعيات الدولية العلمية السابقة توجد أعمال الفقهاء التي ساهمت في تلك 

   : )2(الفترة في إرساء و تشجيع فكرة إنشاء قضاء دولي جنائي نذكر منهم على سبيل المثال 
( Pella , Saldana , donne dieu de vabres , Politis … ) . 

نت كل هذه الجهود العلمية سواء فردية أو جماعية تدور حول فكرتين أساسيتين و كا  
في هذا الشأن ، الأولى تدعو إلى إنشاء غرفة جنائية ضمن محكمة العدل الدولية الدائــمة ، 

  .و الثانية تفضل إنشاء قضاء دولي مستقل 
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  : و كان ōسمƌا عند ōنشائƌا 1873: ي تŋسسŘ في بروكسل في للتŽصيل فŎن جمعية القانون الدول) 1(

   1888 أكتوبر21: أما اƗتحاد البرلماني الدولي فقد أنشŋ في .      جمعية ōصلاş و تقنين قانون الشعوب 
  :  سمي بـ1904المŌتمر الدولي للتحكيم و السلام � śم ōبتداŇا من سنة :      و كان عند ōنشائƊ يسمƏ بـ

Ɨفي . تحاد البرلماني الدولي      ا Řسسŋ28: و أما الجمعية الدولية للقانون الجنائي فقد ت ũ1924 مار   
    و التي ōتخذŘ من Donne dieu de vabres:  و اƕستاذ  Saldana:      بناŇا علō Əقتراş اƕستاذ 

  .      العاصمة الŽرنسية باريũ مقرا śابتا لƌا 
)2 ( Əلō Ŵرجō رśصيل أكŽللت :  

   .  و ما بعدƋا ŭ184 . مرجŴ سابž .      علي عبد القادر القƌوجي 
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 وقع حادث إرهابي ، حيث أغتيل الملك إسكندر الأول ملك 1934 أكتوبر 9: و في   
يوغسلافيا ، و وزير الخارجية الفرنسي السيد بارثو الذي كان بصحبته في مارسيليا من قبل 

ل بلدها عن يوغسلافيا ، و نتيجة هذا الحدث تقدمت جمعية كرواثية متطرفة تطالب بإستقلا
 إلى الأمين العام لعصبة الأمم المتحدة بمذكرة تطلب 1934 ديسمبر 9: الحكومة الفرنسية في 

  فيها ضرورة تأمين معاقبة حاسمة على الجرائم التي ترتـكب بżـرض الإرهـاب السياسي ،
  اسا لإتفاقية دولـية لـمكافـحة الإرهاب  و معها إقتراš بمبادő محددة تصلح أن تكـون أس

و بناءا على هذه المذكرة . و المعاقبة عليه مع تأسيس محكمة دولية جنائية لهذا الżرض 
الفرنسية قرر مجلس عصبة الأمم تشكيل لجنة يناط بها دراسة الإقتراš الفرنسي ، و وضعت 

وع آخر بإنشاء محكمة  مشروع معاهدة للعقاب على الإرهاب ، و مشر1935اللجنة سنة 
  . دولية جناية 

و لكن مشروع المحكمة لم يقره من أعضاء اللجنة سوى ممثلي بلجيكا و إسبانيا و فرنسا 
بأن الوقت لم يحن بعد لإنشاء مثل تلك : ورومانيا ، وإعترض عليه ممثل بريطانيا قائلا 

  . المحكمة ، كما عارض مندوب روسيا أيضا ذلك المشروع 
 أقرت مشروع إنشاء المحكمة 1936: فإن اللجنة في إجتماعها الثاني سنة و مع ذلك   

الدولية الجنائية ، و عرض المشروعان معدلان طبقا لملاحظات الحكومات على مجلس عصبة 
و في أول أكتوبر  . 1936سبتمبر : الأمم الذي أوصى بعرضهما على الجمعية العامة في 

إعادة المشروع إلى اللجنة لإعادة النظر فيها جيدا على  أصدرت الجمعية العامة قرارا ب1936
ضوء الملاحظات التي تحتويها ردود الحكومات أو التي أبديت أثناء المناقشات لعرضها على 

   . 1937: مؤتمر ديبلوماسي يدعو إليه المجلس سنة
 ، 1937أفريل : و أعادت اللجنة تحرير مشروع الإتفاقيتين في صيżتهما النهائية بجنيف في 

و عرضتهما على مجلس العصبة الذي دعى الدول الأعضاء ، و بعض الدول الأخرى من 
  :  برئاسة 1937نوفمبر : غير الأعضاء إلى حضور مؤتمر ديبلوماسي يعقد بجنيف في 

:    لمناقشة و إقرار نصوص الإتفاقيتين ، و كان مقررالمؤتمر الأستاذالكونŘ دƐ فيار 
Pella.    

  : )1 ( المشروعين على الوجه التالي1937 نوفمبر 16:  في ؤتمرأقر الم  
  .أقرت الإتفاقية الأولى الخاصة بتحريم الإرهاب والعقاب عليه أربعة و عشرون دولة  - 
 .أقرت الإتفاقية الثانية الخاصة بإنشاء محكمة دولية جنائية ثلاثة عشرة دولة   - 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  : للتŽصيل أكśر أنŲر ) 1(

  .  و ما بعدƋا ŭ187 . مرجŴ أخير .     علي عبد القادر القƌوجي 



 الŽصل الśاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحاكم الدولية الجنائية 

ــصŽحـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  56 

و على الرغم من أن مشروع الإتفاقيتين السابقتين يعد خطوة كبيرة إلى الأمام نحو   
تطوير القانون الدولي الجنائي ، و إنشاء محكمة دولية جنائية ، إلا أن هذا المشروع لم ينفذ 

ألمانيا ، إيطاليا ، اليابان ، : لعالمية الثانية بين دول الـمحور  فعليا ، خاصة بإندلاع الحرب ا
  .إنجلترا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا ، الإتحاد السوفياتي ، الصين : و بين الحلفاء 

 

  المطلب الśاني 
  مرحلة الحرب العالمية الśانية و ما بعدƋا 

التي مر بها القضاء الدولي الجنائي في سنتناول دراسة هذه المرحلة من المراحل       
  فرعين ، فرع نخصصه لتطور القضاء الدولي الجنائي في مرحلة الحرب العالـمية الـثانية ، 
و فرع ندرس من خلاله المرحلة التي تلت الحرب العالمية الثانية ، و بالأخص دور الأمم 

  .المتحدة في تطوير القضاء الدولي الجنائي 
   

  الŽرع اƕول 
  مرحلة الحرب العالمية الśانية 

  
        إن نتائج الحرب العالمية الثانية ، و على رغم ما إتصفت به من خطورة و مساس 
  بالأمن و السلم الدوليين ، إلا أنها ساهمت في تقدم و تطوير أحكـام القانون الدولي الجنائي ، 

اكمة و معاقبة كبار مجرمي و بصفة خاصة ما تعلق منها بإنشاء محكمة دولية جنائية لمح
و توالت التصريحات الصادرة عن دول الحلفاء فرادى و مجتمعين ، تعبر فيها عن . الحرب 

  . نيتها في ضرورة محاكمة و معاقبة كبارمجرمي الحرب من دول المحور 
  : حيث أعلن كل من رئيس وزراء بريطانيا و رئيس الولايات المتحدة الأمريكية   

Churchill)  (و )  Roosevelt  ( على وجوب معاقبة مرتكبي 1941 أكتوبر 25 :في 
: هـذه الـجرائم ، و هـذه الـعقوبة تكون هدفا من أهداف هذه الحرب منذ الآن ، و في 

وزير خارجية الإتحاد السوفياتي بثلاث مذكرات  ) Molotov(  : تقدم 1941 نوفمبر 25
قات ديبلوماسية ، تكشف فيها عن مذابح الألمان بإسم حكومته إلى الدول التي ترتبط معها بعلا

  في الأراضي الروسية ، و تعلن رغبتها في وجوب محاكمتهم أمـام مـحكمة دولـية خاصة 
  .) 1(عن كافة الجرائم الخطيرة التي إرتكبوها ) المذكرة الثالثة ( 

  ـــــــــــــــــــــــ
  : للتŽصيل أنŲر ) 1(

Hervé Ascensio , Emmanuel Decaux , et Alain Pellet . Op. Cit .P 640 et ss . 
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 عن تسعة من الدول  Saint –James:  صدر تصريح 1942 جانفي 12: وفي  

، بالإضافة إلى تسع دول أخرى إشتركت فيه بصفة ) 1(الأوربية التي مزقها العدوان النازي 
  :  ، و قد أكد هذا التصريح على ما يلي )2(مراقب 

 "Ɨيئة قضائية ضرورة اƋ أمام Ɓأن يكون ذل Əلمان � علƕسراع بمحاكمة مجرمي الحرب ا
  " . دولية عما ōرتكبوه من جرائم ضد اƗنسانية و جرائم حرب و جرائم ضد السلام 

 إقترحت الحكومة البريطانية على الدول الموقعة على 1942 أكتوبر 3: و في   
 في جرائم الحرب المرتكبة و تجمع  تشكيل لجنة خاصة لتحقق Saint –James: تصريح 

  . التحريات عنها ، على أن تكون مكونة من ممثلي سبعة عشرة دولة 
و بسبب إستمرار الأعمال الوحشية التي يرتكبها الألمان إجتمع وزراء خارجية   

 و صدر 1943 أكتوبر 30: الولايات المتحدة ، و أنجلترا ، روسيا ، للتنديد بهذه الأعمال في 
ه الأعقاب تصريح موسكو ، و مما جاء فيه أنه يجب محاكمة القادة الألمان عن الأعمال في هذ

التي إرتكبوها في أسرع وقت ، و أنه يجب القبض عليهم و تسليمهم إلى الدول التي إرتكبوا 
فيها جرائمهم ، فإذا تعذر حصر جرائمهم في نطاق جżرافي معين فإنهم يحاكمون أمام محكمة 

  . أن تشكيلتها قرارمشترك من طرف الحلفاء خاصة يصدر بش
 على 1945 ماي 8:  في  Reims: و بإنتهاء الحرب العالمية الثانية ، تم التوقيع في   

 تصريح يتضمن هزيمة ألمانيا ، و تسلمت 1945 جوان 5: تسليم ألمانيا ، ثم صدر بتاريخ 
صية السلطة عليها ، و كان أهم حكومات الولايات المتحدة الأمريكية ، وأنجلترا ، و فرنسا نا

: حدث بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة هو إنعقاد مؤتمر لندن ، إنتهت إجتماعاته بعقد 
  .) 3( 1945 أوō :8 ŘتŽاقية لندن بتاريخ 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
   � اليونان � Ƌولندا � بلجيكا � تشيكوسلوفاكيا � اللجنة الوطنية لŽرنسا الحرة: تمśلƋ Řذه الدول في) 1(

  .      لوكسومبورŷ � النرويŝ � بولندا � يوŹسلافيا 
  بريطانيا � أستراليا � كندا � الƌند � نيوŨلندا � ōتحاد جنوب ōفريقيا � الولاياŘ المتحدة : Ƌذه الدول Ƌي) 2(

  .     اƕمريكية � اƗتحاد السوفياتي � الصين 
  :   بعدة مŌتمراƋ Řي 1945 أوŘ 8: قية لندن بتاريخ سبž مŌتمر لندن الذƐ توŜ بŎتŽا) 3(

   .  1945:  � و مŌتمر يالطا � و مŌتمر بوتسدام لسنة1943:     مŌتمر موسكو � ومŌتمر طƌران لسنة 
  :     للتŽصيل أنŲر 

Jean Paul Bazelaire  et Thierry Cretin .Op .Cit . P 20 . 
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من تلك الإتفاقية إنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة ولƏ المادة اƕ         و قررت 

المجرمين الذين ليس لجرائمهم موقع جżرافي معين سواء بصفتهم الشخصية ، أم بوصفهم 
  . أعضاء في منظمات إرهابية أو بالصفتين معا 

على أن تشكيل المحكمة العسكرية الدولية و إختصاصها و سلطاتها المادة الśانية و نصت 
  . ص عليها اللائحة الملحقة بالإتفاق ، و أن تلك اللائحة تعتبر جزءا متمما له تن

  :  ، و يطلق على الإتفاقية 1945 أوت 8         و قد وضعت هذه اللائحة و ألحقت بإتفاق 
 " ŷام نورمبورŲاقية أو نŽتō " و على اللائحة ": ŷثم صدر بعد ذلك . " لائحة نورمبور

:  لمحاكمة مجرمي الحرب الآخرين ، و في 1945 ديسمبر 20: تاريخ  ب10: القانون رقم 
 صدر إعلان القيادة العليا لقوات الحلفاء بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة 1946 جانفي 19

، و سميت بهذا الإسم محكمة طوكيو : مجرمي الحرب في الشرق الأقصى يطلق عليها 
  .لإنعقاد المحاكمات بمدينة طوكيو اليابانية 

         و أنشأت فعلا محكمة نورمبورغ ، و محكمة طوكيو ، اللتين تشكلتا من أعضاء 
  يمثلون الدول المنتصرة ، و تعتبر تلك المحكمتين ، و المحاكمات الـتي جـرت أمـامـها ، 
و الأحكام التي أصدرتها أول سابقة دولية حقيقية يحاكم فيها مجرمي الحرب أمام محاكم دولية 

   .جنائية 
         إن الأحكام الصادرة عن هاتين المحكمتين شكلت موضوعا للنقد ، إذ قيل بأن هاتين 
المحكمتين هما من صنع المنتصرين ، كما أنهما إتسمتا من الناحية  القانونية بأنهما ذات أثر 
رجعي ، وهذا ما يتناقض مع مبدأ الشرعية ، و حسبه لا يمكن القضاء بعقوبة معينة إلا 

  . ب قانون سابق يحدد الفعل المعاقب عليه ، و العقوبة المقررة لهذا الفعل بموج
         و رغم ما سبق ذكره ، إلا أن كل من محكمتي نورمبورغ و طوكيو فتحتا المجال 

  .   ) 1 (أمام تطور القضاء الدولي الجنائي
     
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  : للتŽصيل أكśر أنŲر ) 1(

Daniel Fontanaud .Op.Cit .PP 3,4 .  
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  الŽرع الśاني 

  مرحلة ما بعد الحرب العالمية الśانية � و دور اƕمم المتحدة 
  

إن أحداث الحرب العالمية الثانية كانت بمثابة الصخرة التي تحطمت عليها عصبة          
  للنظام الدولي، الأمم المتحدة ، حيث كشفت على عدم قدرتها على مواجهة الإنتهاكات الخطيرة 

و قد أدرك الحلفاء هذه الحقيقة أثناء الحرب ، وكان من الضروري إقامة هيئة دولية جديدة ، 
  :، فـي بـواشـنطن " دومـبورتـون أوكـū " : و قد عقد مؤتمر تمهيدي لهذه الżاية في 

م دعيت ث.  بين ممثلي بريطانيا و الولايات المتحدة ، وروسيا ، و الصين 1944 أكتوبر 17 
 1945 جوان 26 أفريل إلى 25: الدول إلى مؤتمر سان فرانسيسكو الذي عقد في الفترة من 

  : للنظر في ذلك المشروع ، و قد حضر هذا المـؤتمر مـمثـلوا خمـسين دولـة ، و فـي 
  :  وافقت الدول الخمسين على ميثاق هيئة الأمم المتحدة ، وأصبح نافذا في 1945 جوان 26
و قد ساهمت الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية في تطوير القانون  .1945  أكتوبر26

 مبادő القانون الدولي 1946 ديسمبر 11: الدولي الجنائي ، إذ أقرت في دورتها الأولى في 
التي تضمنهتا لائحة نورمبورغ ، و أوصت اللجنة التحضيرية لتدوين القانون الدولي بصياغة 

كذلك المبادő الدولية الأخرى التي تسفر عنها إجراءات المحاكمة أمام تلك هذه المبادő و 
و لكن اللجنة التحضيرية لم تتمكن من إنجاز مهمتها فإقترحت إنشاء لجنة قانونية . المحكمة 

، أسندت إليها هذه المهمة بقرار صدر عن لجنة القانون الدولي : دائمة أطلق عليها إسم 
   . 1947 نوفمبر 21: تهاالثانية في الجمعية العامة في دور

         و نشرع بعرض جهود الأمم المتحدة في تطوير القضاء الدولي الجنائي بإقرار 
 إتفاقية مكافحة جريمة إبادةالجنس البشري و 1948 ديسمبر 9: الجمعية العامة بالإجماع في 
 يحاكم الأشخاص المتهمون من تلك الإتفاقية أنهالمادة السادسة الجزاء عليها ، إذ جاء في 

من تلك الإتفاقية أمام المادة الśالśة بإرتكاب جريمة إبادة الجنس أو أي فعل آخر نصت عليه 
محكمة مختصة من محاكم الدولة التي أرتكب الفعل على أرضها أو أمام محكمة دولية جنائية 

يعني أنه وفقا لهذه و هذا . تكون ذات إختصاص إزاء من يكون من الأطراف قد قبل بولايتها 
المادة فإن الإختصاص بمحاكمة مرتكبي جريمة إبادة الجنس البشري يكون إختياري ، فيحاكم 
هؤلاء الأشخاص إما أمام محاكم الدولة التي وقعت تلك الجريمة على أرضها ، و إما أمام 

  .محكمة دولية لم تنشأ حتى لحظة الموافقة على هذه الإتفاقية المذكورة 
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 "  L’apartheid: "            كما أقرت الجمعية العامة إتفاقية مكافحة التمييز العنصري 
   .)1( ، في حين لم تنشأ أي جهة قضائية تسهر على تطبيق ما جاء في الإتفاقيتين 1973: لسنة

         إن مسألة إنشاء محكمة دولية جنائية برزت من طرف لجنة القانون الدولي بمناسبة 
ستها لوضع مشروع للجرائم ضد السلام و أمن الإنسانية ، و إلى موضوع إنشاء محكمة درا

و كان قد جاء في تقرير اللجنة  . 1989 ، 1988 ، 1987 ، 1986: دولية جنائية سنوات 
 أنها تطلب من 1983: سنة ) أي دورة اللجنة ( التي قدمته للجمعية العامة عن أعمال دورتها 

 توضح ما إذا كانت ولاية المحكمة تتضمن إعداد النظام الأساسي لولاية الجمعية العامة أن
 . 1989: دولية جنائية مختصة بالنسبة لƘفراد ، و لكن رد الجمعية العامة تأخر حتى سنة 

 تطلب فيه من لجنة 1989 ديسمبر 4: فقد أصدرت الجمعية العامة لƘمم المتحدة قرار في 
ع إنشاء محكمة دولية جنائية أو أية آلية أخرى ذات طبيعة القانون الدولي أن تدرس موضو

دولية جنائية للنظر في جرائم الإتجار بالمخذرات عبر الدول و في الجرائم الدولية الأخرى 
التي تتقرر مستقبلا في قانون الجرائم الدولية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم من الأشخاص 

   .) 2 (الطبيعيين
رارات الجمعية العامة التي تدعو فيها لجنة القانون الدولي إلى مواصلة          ثم توالت ق

دراسة و تحليل القضايا المتعلقة بمسألة ولاية دولية جنائية بما في ذلك مسألة إنشاء محكمة 
  :دولية جنائية ، وهذا لتمتع هذه المسألة بالأولوية 

  : بـتاريخ 46/45:  رقم - 2  ،1990 نوفمبر 28:  بتاريخ 45/41:  رقم -1: القرارين ( 
  :  رقم -2 ، 1992 ديسمبر 5:  بتاريخ 47/33: رقم – 1:  ، والقرارين 1990 ديسمبر 9

، و تنفيذا لقرارات الجمعية العامة هذه ناقشت لجنة  ) 1993 ديسمبر 9:  بتاريخ 48/31
:  الأربعين سنة القانون الدولي مسألة إنشاء المحكمة الدولية الجنائية منذ دورتها الثانية و

و في الدورة الأخيرة إنتهت اللجنة  . 1994:  حتى دورتها السادسة و الأربعين سنة 1990
من دراستها و وضعت مشروعا يتضمن النظام الأساسي لمحكمة دولية جنائية قدمته إلى 

  . الجمعية العامة 
  ــــــــــــــــــــــــ

  : للتŽصيل أنŲر ) 1(
Hervé Ascensio , Emmanuel Decaux , et Alain Pellet .Op.Cit.P 654 . 

  : للتŽصيل أنŲر ) 2(
J-Dehaussy .(( Travaux de la commission du droit international )) .Annuaire 
Français de droit international . ( 1989) .P 63 . 

  :   و تŽحŭ أيضا 
 J-Dehaussy .(( Travaux de la commission du droit international )) .Annuaire 
Français de droit international . (1992 ) P. 739 . 
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:          و في هذه المرحلة و نتيجة لأحداث يوغسلافيا قرر مجلس الأمن إصدار قرار في 
 المتضمن إنشاء محكمة دولية جنائية مؤقتة لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة ، 1993 فيفري 22

 1994 نوفمبر 8:  ، كما أصدر قرارا ثانيا في 1991: م ضد الإنسانية منذ سنةو الجرائ
لإنشاء محكمة دولية جنائية مؤقتة ثانية لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في رواندا في 

   . 1994: سنة 
   بإنشاء لجنة متخصصة 49/53:  أصدرت الجمعية العامة قرار رقم 1994 ديسمبر 9:و في 

 "Un comité Ad Hoc  "  لإستعراض المسائل الفنية و الإدارية الرئيسية الناجمة عن
مشروع النظام الأساسي الذي أعدته لجنة القانون الدولي ، و أن تنظر بالإضافة إلى ذلك في 

وقد إجتمعت اللجنة المتخصصة لهذا . إعداد الترتيبات اللازمة لعقد المؤتمر الدولي للمفوضين 
  .1995 أوت25 إلى 14:  ، و في الفترة من 1995 أفريل 13 إلى 3: ة من الżرض في الفتر

  : لإنـشاء لـجنة تـحـضيـرية 1995 ديسمبر 11: ثم أصدرت الجمعية العامة قرارا في 
)                                                                    .   (1) (  Prep Com   
مناقشة المسائل الموضوعية و الإدارية الرئيسية الناجمة عن مهمة هذه اللجنة مواصلة  

مشروع النظام الأساسي الذي أعدته لجنة القانون الدولي ، و صياغة النصوص التي تعبر عن 
الآراء المختلفة في الجلسات ، ثم إعداد نص موحد و مقبول على نطاق واسع لإتفاقية تتعلق 

و إجتمعت اللجنة . في خطوة تالية في مؤتمر المفوضين بإنشاء محكمة دولية جنائية يتم بحثه 
  : ، و من 1996 أفــريـل 12 مـارس حـتى 25:التـحضـيرية فـي الـفـترة مـن 

 و ناقشت المسائل المتعلقة بمشروع النظام ، و شرعت في إعداد 1996 أوت30 حتى 12 
ثم أصدرت . لية جنائية نص موحد و مقبول على نطاق واسع لإتفاقية تتعلق بإنشاء محكمة دو

 1998:  بأن يعقد مؤتمر ديبلوماسي للمفوضين في سنة 1996: الجمعية العامة قرارا سنة
لإنجاز و إعتماد إتفاقية بشأن إنشاء محكمة دولية جنائية ، على أن تجتمع اللجنة التحضيرية 

  . للإنتهاء من صياغة نص المشروع و تقديمه للمؤتمر 
 ، 1998 ، 1997 ،1996: نة التحضيرية إجتماعاتها في سنوات          وواصلت اللج

 1998 أفريل 3 مارس إلى غاية 16: وإنتهت في إجتماعها الأخير الذي عقد في الفترة من 
من تحضير مشروع إتفاقية لإنشاء محكمة دولية جنائية التي أحالته إلى مؤتمر الأمم المتحدة 

  . إتفاقية بشأن محكمة دولية جنائية الديبلوماسي للمفوضين المعني بإعتماد 
  ــــــــــــــــــــــــ

  .  و ما بعدƋا ŭ219 . مرجŴ سابž .علي عبد القادر القƌوجي : للتŽصيل أكśر أنŲر ) 1(
  : و 

Hervé Ascensio ,Emmanuel Decaux , et Alain Pellet . Op.Cit. P 656 .  
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ة لهذه المحكمة إجتمع المؤتمر الدولي الديبلوماسي          و في آخر المسيرة القانونية المنشأ
في روما بإيطاليا في  )  F.A.O( للمفوضين في مقر منظمة الأمم المتحدة لƘغذية و الزراعة 

.   ، و أنتخب رئيسا له و نوابا للرئيس1998 جويلية 17:  جوان إلى غاية 15: الفترة ما بين 
   المكتب � ولجنة التجميŴ � و لجـنة الصياŹة � لجنة: و قرر المؤتمر تشكيل عدة لجان هي

ůويŽالت žائśو عهد المؤتمر إلى لجنة التجميع النظر في مشروع الإتفاقية الذي . و لجنة و
كما كلف لجنة الصياغة بتدقيق و تنسيق صياغة . أحالته إليه اللجنة التحضيرية ، و دراسته 

 التعديل في الجوهر ، و دون إعادة فتح جميع النصوص و المشاريع التي تحال إليها ، دون
باب المناقشة الموضوعية حول أية مسألة من المسائل ، و تقديم تقرير إلى المؤتمر أو إلى 

  . لجنة التجميع حسب الأحوال 
           

         و بعد إطلاع المؤتمرعلى محاضر لجنة التجميع و التقرير الذي قدمته ، و كذلك 
اغة ، جرت مناقشات ساخنة و مداولات حول مشروع إتفاقية المحكمة تقارير لجنة الصي

المقترš ، وضع المؤتمر الصيżة النهائية لمشروع إتفاقية بشأن إنشاء محكمة دولية جنائية ، 
  :فـي " نŲام روما اƕساسي للمحكمة الدولية الجنائية " : الذي إعتمده المؤتمر تحت إسـم 

 بعد جمع ستين مصادقة وضعت 2002جويلية : التنفيذ في  ، و دخل حيز 1998 جويلية 17
   . )1 (بالأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة

         
         و يجب التذكير أن الوجود الفعلي للمحكمة الدولية الجنائية لا ينزع إختصاص 

 حالات المحاكم الدولية المؤقتة ، و لايحول دون إنشاء محاكم دولية مؤقتة في ظروف و في
  . معينة 

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
   وضعŘ باƕمانة العامة لƌيئة اƕمم المتحدة � و بالتالي2002جويلية : ōكتملŘ الستين مصادقة في ) 1(

  .      دخل نŲام روما اƕساسي حيŨ التنŽيذ 
  :ر  � أن1998Ų:    و لمعرفة عدد الدول المصادقة � و الموقعة علƏ نŲام روما لسنة 

Le périodique de la coalition pour la cour pénale internationale .((Etats parties et 
états signataires du statut de Rome ) .Moniteur de la cour pénale internationale . 
( 23eme Numéro .Février 2003 ) . P 16 . 
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  المبحŚ الśاني 
  كرية المحاكم الدولية الجنائية العس

  
         سنحاول دراسة المبحث الثاني الذي سيتضمن المحاكم الدولية الجنائية العسكرية من 
خلال مطلبين ، المطلب الأول نتعرض فيه إلى محكمة نورمبورغ ، و مطلب ثاني نحاول من 

  . خلاله دراسة محكمة طوكيو 
ة الملحقة بها محكمة  و اللائح1945 أوت 8:          و لقد أنشأت إتفاقية لندن في 

نورمبورغ للنظر في الجرائم الدولية التي إرتكبها كبار مجرمي الحرب الألمان أثناء الحرب 
و تنفيذا لتصريح بوتسدام أصدر القائد العام لقوات الحلفاء في اليابان إعلان . العالمية الثانية 

 تلك الحرب في  بشأن إنشاء محكمة طوكيو لمحاكمة مجرمي1946 جانفي 19: رسمي في 
  . الشرق الأقصى ، و الذي تم التصديق عليه في ذلك التاريخ 

  المطلب اƕول 
 ŷمحكمة نورمبور  

  :  على أن 1945 أوت 8: من إتفاق لندن المنعقد في المادة اƕولƏ          نصت 
 لمحاكمة مجرمي – بعد ōستشارة مجلũ الرقابة في ألمانيا –تنشŋ محكمة عسكرية دولية " 
لحرب الذين ليũ لجرائمƌم موقŴ جźرافي معين سواŇ بصŽتƌم الŽردية أو بصŽتƌم أعضاŇ ا

  " .ƋيئاŘ أو بƌاتين الصŽتين معا , في منŲماŘ أ
من هذا الإتفاق على إنشاء تلك المحكمة و إختصاصها المادة الśانية          كما تضمنت 

  . تعتبر جزءا لا يتجزأ منه تنص عليه اللائحة الملحقة بالإتفاق ، و أن تلك الملحقة
śلاśين ، و تضمنت لائحة محكمة نورمبورŷ :         و لقد أطلق على اللائحة الملحقة إسم 

  :  موزعة على سبعة أقسام مادة
  ) .ō 5ل1Ə: المواد من ( تشكيل المحكمة : القسم اƕول  - 
  ) .ō13لƏ  6:المواد من( إختصاص المحكمة و بعض المبادő العامة  :القسم الśاني  -

 -  Śالś14:المواد من ( و ملاحقة كبارمجرمي الحرب  لجنة التحقيق :القسم الƏلō15.( 

 -  Ŵ16: المادة(  ضمانات محاكمة عادلة للمتهمين :القسم الراب. (  

 -  ũ17: المواد من(  سلطات المحكمة و إدارة المحاكمة :القسم الخام Əلō 25. (  

 -  ũ26: مواد من ال(  الحكم و العقوبة :القسم الساد Əلō 29 . (  

 -  Ŵ30المادة (  المصاريف :القسم الساب . (   
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 ، و عقدت 1945 أكتوبر 18: و قد تلقت المحكمة بعد تشكيلها أول قرار إتهام في          
 أكتوبر من 1 سبتمبر و 30:  و أصدرت حكمها في 1945 نوفمبر 20: أول جلساتها في 

   .)1( 1946:سنة 
  .ن فيما يلي من خلال فرعين إثنين نظام المحكمة و التطبيق العملي للمحاكمةو نبي          

  
  الŽرع اƕول 

  نـŲـام الـمـحكـمة 
نصت على هذا النظام لائحة محكمة نورمبورغ المشار إليها آنفا ، و كذلك القواعد   

من  13المادة الإجرائية الخاصة التي وضعتها المحكمة نفسها بعد تشكيلها إستنادا إلى 
  . اللائحة

و يتضمن هذا النظام بيان أجهزة المحكمة ، و إختصاصها ، و إجراءات المحاكمة   
  . أمامها 

  :أجŨƌة المحكمة -1
  .تشمل هذه الأجهزة هيئة المحكمة ، و هيئة الإدعاء العام و التحقيق ، و الهيئة الإدراية 

  :Ƌيئة المحكمة   - أ
تشكيل المحكمة ، و إنعقاد : ى إن دراسة هيئة المحكمة يتطلب منا التطرق إل

  . المحكمة، و الصفة العسكرية للمحكمة 
  :   تشكيل المحكمة -

   من اللائحة ، و هي تتكون من أربعة قضاة المادة الśانيةإن تشكيل المحكمة نظمته 
لكل منهم نائب ، ويمثل كل قاضي دولة من الدول الأربعةالموقعة على إتفاق لندن 

و يجب على نواب القضاة حضور جميع الجلسات الخاصة .)2(واللائحة الملحقة 
بالمحاكمات ، وفي حالة مرض القاضي الأصيل أو تعذر قيامه بعمله لأي سبب آخر لا 
يجوز إستبداله بŋخر ، وإنما يحل محله نائبه ، و تستمر المحاكمة ، ولا يكون له حقوق 

  .) 3 (الأصيل إلى أن يعود
  ـــــــــــــــــــــــــ

)1 ( Əلō Ŵرجō Šوجي : للتوضيƌعلي عبدالقادر الق. žساب Ŵمرج. ŭ228.   
  ōن ōقتصار تشكيل المحكمة علƏ قضاة يمśلون دول الحلŽاŇ الكبرƎ فقط � يتعارů مŴ صŽة الحياد التي ) 2(

  .      يجب أن تتمتŴ بƌا أية محكمة 
   الشŽوية � و الذƐ يŽيد وجوب حضور ōن ōمكانية ōستبدال القاضي النائب بالقاضي اƕصيل يمũ بمبدأ) 3(

  .     Ƌيئة المحكمة في كل جلساŘ المحاكمة 
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، على أنه لا يجوز رد المحكمة أو القضاة أو نوابهم سواء المادة الśالśة كما نصت 

من قبل النيابة العامة أو المتهمين أو محاميهم ، و يحق لكل دولة موقعة أن تستبدل القاضي 
 ، أو لأي سبب آخر مقبول ، و لكن لا يجوز إستبدال أحد القضاة بżيره بنائبه لأسباب صحية

  . أثناء الدعوى ، إلى أن يحل العضو النائب محل الأصيل 
و لضمان الإستقلال يجب على القضاة أثناء المحاكمات أن يتخلصوا من وطنيتهم ، لأنهم 

الدولي و العدالة ، على قضاة بحكم وظيفتهم ولا يمثلون مصالح دولهم بل يمثلون المجتمع 
  . )1(عكس الإدعاء العام 

  : ōنعقاد المحكمة -
لا يكون إنعقاد المحكمة صحيحا إلا بحضور أربعة قضاة سواء كانوا جميعا من   

 1946 أوت 30 و 1945 أكتوبر 20:القضاة الأصليين أوالنواب ، وقد عقدت المحكمة ما بين
عنها قاضي أصيل واحد ، بل إن النواب كانوا جلسة لم يتżيب  ) 403(أربع مائة و ثلاثة 

  . )2(يحضرون جميعا مع القضاة الأصليين 
و يتفق أعضاء المحكمة على تعيين أحدهم رئيسا ، قبل إفتتاš كل دعوى ، و يقوم   

الرئيس بأعباء مهمته طوال المدة التي تستżرقها الدعوى ، إلا إذا قرر الأعضاء غير ذلك 
و مع ذلك . و يتناوب الأعضاء في الرئاسة في الدعاوى التالية ) .اء ثلاثة أعض( بالأغلبية 

إذا عقدت المحكمة جلساتها في بلد إحدى الدول الموقعة ، فإن الرئاسة تكون لممثلها و هذا ما 
  . من اللائحة المادة الرابعة نصت عليه 

ستمرت خلال و لما كانت دعوى نورمبورغ دعوى واحدة ، فإن رئاسة الرئيس الذي أنتخب إ
 رئيسا لمحكمة "    Laurd Laurence: " جميع جلساتها ، و قد أنتخب القاضي البريطاني 

  . نورمبورغ إحتراما لشخصه و تكريما للقضاء البريطاني 
و يتم . من اللائحة على أن المقر الدائم للمحكمة هو مدينة برلين  22المادة و نصت   

اء المحكمة ، و ممثلي النيابة العامة ، في وقت يحدده في هذه المدينة الإجتماع الأول لأعض
مجلس الرقاية على ألمانيا ، و تجرى المحاكمة الأولى في مدينة نورمبورغ ، ثم تختار 

  .المحكمة الأمكنة التي تنعقد فيها من أجل الدعاوى التالية 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  :للتŽصيل أنŲر ) 1(
   .ŭ231 .مرجŴ أخير .جي علي عبد القادر القƌو    

)2 ( Əلō Ŵرجō رśصيل أكŽللت :  
   .  ŭ156 .1978.مطبوعاŘ جامعة الكويŘ : الكويŘ .طبعة أولƏ .اƗجرام الدولي .    عبد الوƋاب حومد 
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أنه يجوز في حالة الضرورة ،و حسب عدد القضايا ، المادة الخامسة كما نصت   
صاصها و إجراءاتها ، و تخضع للائحة  إنشاء محاكم أخرى مماثلة في تشكيلها و إخت

    .)1(المحكمة 
  

  : الصŽة العسكرية للمحكمة  -
  

من المادة اƕولƏ من إتفاق لندن ، و كذلك المادةالśانية ، و المادة اƕولƏ لقد نصت   
  ، مـحكـمة عسكرية دولية : اللائحة الملحقة بالإتفاق المذكور ،على أن المحكمة المنشأة هي 

 لها أثر على الإختصاص ، إذ أن إختصاص المحاكم العسكرية لا يتقيد بجرائم و هذه الصفة
  .   ) 2(معينة ، و لا بنطاق جżرافي محدد ، و لا بمبدأ الإقليمية 

  
  : Ƌيئة اƗدعاŇ العام و التحقيž  - ب
  

 من لائحة محكمة نورمبورغ على إنشاء لجنة التحقيق و الملاحقة ، 14المادة نصت    
 ممثل لكل دولة من الدول الأربعة ، و ذلك بأن تعين كل دولة من هذه الدول و هي تتكون من

  ممثلا للنيابة العامة و نائب عنه أو أكثر ، بالإضافة إلى وفد يساعده من أجـل جـمع الأدلة ، 
و يشكل ممثلوا النيابة العامة لجنة حددت . و مباشرة الملاحقة ضد كبار مجرمي الحرب 

من اللائحة ، و هذه الإختصاصات قد تكون قبل  29 � 15 � 14:المواد إختصاصاتها 
  .المحاكمة ، أو قبل و أثناء المحاكمة ، أو بعد المحاكمة 

  
  

  :ōختصاŭ لجنة اƗدعاŇ قبل المحاكمة  -
  :من لائحة نورمبورغ إختصاص هذه اللجنة كما يلي  14المادة حددت   

  ـــــــــــــــــــــــــ
  :  نŭ المادة الخامسة من لائحة نورمبورŷ للتŽصيل أكśر في  )1(

 
« En cas de nécessité et selon le nombre des procès à juger , d’autres tribunaux 
pourront être créés ;la composition , la compétence et la procédure de chacun de 
ces tribunaux seront identique et seront réglées par le présent statut ».     
 

  :للتŽصيل أنŲر) 2(
 ůمحمد محي الدين عو    . žساب Ŵمرج.ŭ554 .   
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إقرار خطة لتوزيع العمل بين ممثلي النيابة العامة ، بحيث يتحدد لكل ممثل للنيابة  - 

العامة و نائبه أو نوابه و هيئة الموظفين التي تعاونه إختصاص محدد في إطار خطة 
  . الإدعاء عامة لعمل لجنة

حصر و تحديد كبار مجرمي الحرب الذين تجب إحالتهم أمام المحكمة العسكرية  - 
 . الدولية 

 . التصديق على ورقة الإتهام و الوثائق الملحقة بها  - 

إحالة ورقة الإتهام إلى المحكمة مع المستندات المتصلة بها و طلب إجراءات المحاكمة  - 
 .وى بشأنها حتى تضع المحكمة يدها على الدع

  من اللائحة   13للمادة وضع مشروع بقواعد الإجراءات التي تتبعها المحكمة تنفيذا  - 
   .    وتقديمه للمحكمة للموافقة عليه مع تعديله ، أو بدون تعديله أو رفضه 

و يجب على اللجنة المذكورة أن تتخذ قراراتها بشأن المسائل المذكورة أعلاه   
ية ، وعليها أن تعين رئيسا لها ، بطريق التناوب عند بالتصويت عليها و إقرارها بأغلب

  الضرورة ، فإذا تساوت الأصوات بشأن إحالة متهم على المحكمة أو الجرائم المنسوبة إليه
فإنه يؤخذ بإقتراš النيابة العامة التي طلبت إحالة هذا المتهم إلى المحكمة ، و قدمت التهم 

  . ضده 
-śقبل و أ ŇدعاƗلجنة ا ŭختصاō  المحاكمة Ňنا :  

من اللائحة و التي جاء فيها أن أعضاء النيابة  15المادة حددت هذه الإختصاصات   
  : العامة يقومون بالوظائف التالية 

  البحث و التحري عن الأدلة الضرورية و جمعها و فحصها و تقديمها قبل المحاكمة  - 
  .    و أثنائها 

للŽقرة Ŝ من دعين للتصديق عليه طبقا إعداد تقرير الإتهام و تقديمه إلى لجنة الم - 
   .المادة الرابعة عشر

القيام بإستجواب المتهمين إستجوابا تمهيديا أو أوليا ، و كذلك سماع الشهود الذين  -
 .يكون سماعهم ضروريا بصفة تمهيدية أو أولية 

 . تمثيل النيابةالعامة أثناء المحاكمات ، وممارسة وظيفة الإدعاء العام أمام المحاكم  -

تعيين ممثلين للقيام بالأعمال التي يمكن أن تسند إليهم ، و بصفة خاصة تعيين من  -
 .يقوم بوظيفة الإدعاء العام 

 .القيام بكل عمل يبدو لهم ضروريا لتهيئة و إعداد الدعوى و متابعتها أثناء سيرها  -
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تها دون و لا يجوز سحب أي شاهد أو متهم تحتجزه إحدى الدول الموقعة من حراس

موافقتها ، و يلاحظ على هذا القيد أنه قد يؤثر ، بل قد يعرقل آداء لجنة التحقيق و الإدعاء 
  . لوظيفتها 
  
 أن يتولى مهمة الإتهام في كل دعوى ، واحد فقرتƌا اƕولƏمن اللائحة في  23المادة و تنص 

 بأعباء مهمته ، بذاته ، أو أو أكثر من ممثلي النيابة العامة ، و يحق لكل واحد من هؤلاء القيام
  . بتكليف أي شخص آخر يفوضه في ذلك 

  
  :  ōختصاŭ لجنة اƗدعاŇ بعد المحاكمة -

    
  : مـن اللائحة بـقـولـها   29الـمادة و قـد نـصـت عـلى هـذا الإختصاص 

  ōذا ōكتشف مجلũ الرقابة عـلƏ ألمانيا � بعـد ōدانـة أحـد المتƌمين ...في حالة اƗدانة " 
 ƊنŎم � فƌذا المتƋ مة جديدة ضدƌا أن تشكل تƌنŋمن ش Ɗأن Ǝأدلة جديدة ير � Ɗو الحكم علي

 لكي – أƐ لجنة اƗدعاŇ و التحقيž – 14يرسلƌا ōلƏ اللجنة المنصوŭ عليƌا في المادة 
  .)  1(" تتخذ اƗجراŇاŘ التي تراƋا لاŨمة في مصلحة العدالة 

  
Ŝ- داريةƗيئة اƌال  :  
  

 التي وضعتها لجنة المدعين و التي عرضتها القاعدة الśامنةذه الهيئة أشارت إلى ه  
لائحة  من 13للمادةضمن قواعد الإجراءات الأخرى على المحكمة للموافقة عليها طبقا 

الأمين العام للمحكمة تعينه المحكمة و يشرف على : و تضم الهيئة الإدارية . نورمبورغ 
  .  بها ، ويعاونه أربعة أمناء ، و لكل منهم مساعدون ديوان المحكمة ، أي الجهاز الإداري

أمناء سر القضاة ، مراقب عام للمحكمة ، كتاب محاضر المحكمة ، حجاب المحكمة ، 
الموظفون المكلفون بالترجمة الفورية ، الموظفون المكلفون بتسجيل المرافعات على أسطوانات 

  .  الصحافة ، و آخر للزيارات و مسجلات و أفلام ، كما تم تعيين مكتب للإعلان و
  ـــــــــــــــــــــــــ

  ōن النيابة العامة لا تعتبر جŇŨا متمما للمحكمة � و ōنما طرف مستقل عن أطراف الدعوƎ شŋنƌا في) 1(
Əمستوح ŷأمام محكمة نورمبور ŇدعاƗل اśام للنيابة العامة التي تمŲذا النƋ مين � وƌن المتŋش Ɓذل       

  .نŲام اƗتƌامي الذƐ تŋخذ بƊ النŲم اƕنجلوساكسونية      من ال
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  :  ōختصاŭ المحكمة -2
من اللائحة  ō 13لƏ 6: المواد من جاء إختصاص محكمة نورمبورغ محددا في   

  . المنظمة لها، و نميزفي هذا الصدد بين الإختصاص النوعي والإختصاص الشخصي للمحكمة
  

  :  اƗختصاŭ النوعي –أ   
  : و هي المادة السادسة نورمبورغ نوعيا بنظر الجنايات التي حددتها تختص محكمة   

  
  : الجناياŘ ضد السلام  - 

  و تضم أي تدبير أو تحضير أو إثارة أو إدارة أو متابعة حرب إعتداء ، أو حرب 
مخالفة للمعاهدات و الإتفاقيات ، أو المواثيق الدولية ، أوالضمانات و التأكيدات المقدمة من 

  . كذلك المساهمة في خطة عامة أو مؤامرة بقصد إرتكاب الأفعال المذكورة الدول و 
  

  : جناياŘ الحرب  -
  وهي تتمثل  في كل  إنتهاك أو مخالفة  لقوانين  و أعراف  الحرب ،  و تشمل هـذه 

الإنتهاكات على سبيل المثال لا الحصر ، أفعال القتل العمدي ، و سوء المعاملة ، أو إبعاد 
دنيين من أجل العمل أو من أجل القيام بأعمال شاقة في البلاد المحتلة أو لأي هدف السكان الم

آخر ، و كذلك قتل أو سوء معاملة أسرى الحرب ، و قتل الرهائن ، ونهب الأموال العامة أو 
الخاصة ، و تخريب المدن و القرى دون سبب ، أو إجتياحها إذا كانت الضرورات العسكرية 

  .لا تقتضي ذلك 
  

 : الجناياŘ ضد اƗنسانية  -

 و هي أفعال القتل العمد ، و الإبادة ، و الإسترقاق ، و الإبعاد ، وكل عمل غير إنساني         
يرتكب ضد السكان المدنيين قبل الحرب أو أثنائها ، و كذلك الإضطهادات التي تمارس 

جريمة داخلة في لأسباب سياسية أو عرقية  أو دينية بشرط أن تكون مرتكبة بالتبعية ل
سواء كانت ) الجريمة ضد السلام ، و جرائم الحرب ( إختصاص المحكمة أو مرتبطة بها 

  . مخالفة للقانون الداخلي للدولة المنفذة فيها أم لا 
  

 : اƗختصاŭ الشخصي -ب

يضم هذا الإختصاص متابعة و محاكمةالأشخاص الطبيعيين ، و إسباغ الصفة 
  . نظمات الجرمية على الهيئات والم
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  :محاكمة اƕشخاŭ الطبيعيين  -
    

  من لائحة نورمبورغ ، فإن المحكمة تختص بمحاكمة المادة السادسة إنه و حسب 
، دون الأشخاص المعنوية ، ولا يحاكم من الأشخاص الطبيعيين " اƕشخاŭ الطبيعيين  " 

 غير هؤلاء سوى كبار مجرمي الحرب على أساس أن جرائمهم غير محددة بإقليم معين ، أما
من المجرمين فيحاكمون أمام محاكم الدول التي وقعت جرائمهم فيها أو محاكم الإحتلال ، أو 

كما لا يحاكم أمام محكمة نورمبورغ سوى كبار . أمام المحاكم الألمانية حسب الأحوال 
 مجرمي الحرب من دول المحور الأوربية ، فلا يحاكم أمامها كبار مجرمي الحرب اليابانيين،

و لا تؤثر صفة الرسمية للمتهمين على مسؤوليتهم . حيث تتم محاكمتهم أمام محكمة طوكيو 
  . ) المادة السابعة و المادة الśامنة من لائحة نورمبورŷ ( الجنائية 

  
-  Řيئاƌو ال ŘماŲالمن Əة الجرمية علŽالص ŷسباō:  

   
 أثناء نظر إحدى من لائحة نورمبورغ على أنه تستطيع المحكمةالمادة التاسعة نصت   

 بمناسبة كل فعل يمكن أن يعتبر -الدعاوى المقامة على عضو في هيئة أو منظمة ما أن تقرر
  . أن هذه الهيئة أو المنظمة التي ينتمي إليها منظمة إجرامية - هذا الفرد مسؤولا عنه 

   
 ما من اللائحة أنه إذا قررت المحكمة ، أن هيئة أو منظمةالمادة العاشرة و جاء في   

، ذات طبيعة إجرامية ، فإنه يحق للسلطات المختصة في كل دولة موقعة أن تحيل أي شخص 
  أمام المحاكم الوطنية أو العسكرية أو مـحاكم الإحتلال بسبب إنتمائه إلى هـذه الـهـيئة أو 

   .) 1(المنظمة 
  

  ــــــــــــــــــــــــ
   قرارا باتا يـحوŨ قـوة الشـيŇ المقضي فـيō Ɗن قرار محكمة نورمبورŷ يكون في Ƌذه الحالة) 1(

      أمام الجƌاŘ القضائية اƕخرƎ � و بصŽة خاصة أمام المحاكم الوطنية التي يحال أمامƌا من ينتمي
  .    ōلƏ  الƌيئة أوالمنŲمة ذاŘ الطبيعة الجرمية 

  
  :     للتŽصيل أنŲر 

 ůمحمد محي الدين عو    . žساب Ŵمرج. ŭ561 .   
  

   .ŭ241 . مرجŴ سابž .علي عبد القادر القƌوجي :     و 
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  :  ōجراŇاŘ المحاكمة -3
  

  : ضمان المحاكمة العادلة للمتƌمين  –   أ 
  

من لائحة محكمة نورمبورغ على بعض الإجراءات لضمان محاكمة  16المادة نصت   
  : عادلة للمتهمين تتمثل فيما يلي 

  
تي تبين بالتفصيل التهم المنسوبة أن تتضمن ورقة الإتهام العناصر الكاملة ال - 

إلى المتهمين ، و يسلم المتهم صورة من ورقة الإتهام ، و كل المستندات الملحقة بها 
  . مترجمة إلى اللżة التي يفهمها ، و ذلك قبل المحاكمة بفترة معقولة 

يجب إجراء الإستجوابات الأولية و المحاكمة المتعلقة بالتهم الموجهة إليه ،  - 
 . التي يفهمها المتهم ، أو أن تترجم إلى تلك اللżة باللżة 

للمتهم الحق أثناء التحقيق التمهيدي أو المحاكمة في أن يعطي أية إيضاحات  - 
 . متعلقة بالتهمة الموجهة إليه 

للمتهمين الحق في إدارة دفاعهم أمام المحكمة إما بأنفسهم أو يستعينوا بمحام  - 
 .يساعدهم في ذلك 

ي أن يقدموا شخصيا أو بواسطة محاميهم أثناء الدعوى كل للمتهمين الحق ف - 
دليل يدعم دفاعهم عن أنفسهم ، و أن يطرحوا الأسئلة على الشهود الـذين 

 أحـضرهم الإدعاء ،

  .    و يناقشوهم فيها 
  

–من اللائحة أنه يجوز أن يقوم بمهمة الدفاع  الŽقرة الśانية 23المادة و تنص   
 كل محام مصرš له قانونا بالمرافعة أمام محاكم بلده ، أو –بناءا على طلب المتهم 

  . ) 1(يعهد بها إلى أي شخص آخر تأذن له المحكمة صراحة في ذلك 
  ـــــــــــــــــــــ

  :للتŽصيل فŎن نŭ المادة جاŇ كما يلي  )1(
  

( Les fonctions de défenseur peuvent être remplies sur la demande de l’accusé 
 
 par tout avocat régulièrement qualifié pour plaider dans son propre pays ou par  
 
toute autre personne spécialement autorisée à cet effet par le tribunal ) .  
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   :  سلطاŘ المحكمة -ب   
  : من اللائحة إختصاص المحكمة كما يلي  17المادة حددت   

هم للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم و سماع دعوة الشهود أو إستدعائ - 
  . هذه الشهادة،  و توجيه الأسئلة إليهم 

 .تحليف الشهود اليمين قبل سماع شهادتهم  - 

 . إستجواب المتهمين  - 

 . طلب عرض الوثائق و المستندات و غيرها من وسائل الإثبات  - 

 و بخاصة جمع تعيين المندوبين الرسميين للقيام بكل مهمة تحددها المحكمة - 
 . الأدلة بطرق الإنابة 

Ŝ-  المحكمة Řواجبا :  
و ما بعدها من اللائحة على مجموعة من  18المادة لضمان محاكمة عاجلة ، نصت   

  : الإجراءات يجب على المحكمة إتخاذها و هي 
حصر الدعوى و ذلك عـن طريق فحـص سريع للمسائل الـتي تثيرها  - 

  .و الأدلة  الإتـهامات
تخذ الإجراءات و التدابير الدقيقة و الحاسمة لتجنب كل عمل يمكن أن يتسبب في أن ت - 

تأخير لا مبررله ، و أن تستبعد كل المسائل و التصريحات و الأقوال الżريبة التي ليس 
  . لها علاقة بموضوع المحاكمة مهما كانت طبيعتها 

 ، و ذلك بفرض عقوبةعادلةإتخاذ التدابير السريعة تجاه من يثير الشżب أو الضوضاء ، - 
و يجوز لهذه الżاية إبعاد المتهم أو محاميه من بعض مراحل الدعوى أو من كل المراحل 

كما أن للمحكمة . التالية لها ، دون أن يكون ذلك حائلا دون إتخاذ القرار بناءاعلى الأدلة 
وريا لأي سبب أن تتخذ إجراءات المحاكمة غيابيا إذا لم يضبط المتهم أوإذا رأت ذلك ضر

كان ، لمصلحة العدالة ، و لذلك يجوز لهاأن تحاكمه غيابيا ، حتى في حالة الإدعاء بوفاته 
 مـا لـم تثبت هـذه الوفـاة أمام

    .)1(القضاء 
  ، و غير شكلية ، و تقبل كل  تجري بقدر الإمكان محاكمة سريعةعلى المحكمةأن - 

 ، إذ هي غير مقيدة بالقواعد الفنية في دليل أو وسيلة تقدر أن لها قيمة في الإثبات
  .) 2(الإثبات و الخاصة بتنظيم الأدلة 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .  من لائحة نورمبورŷ 12المادة : للتŽصيل أنŲر ) 1(
  . من لائحة نورمبورŷ 19المادة : للتŽصيل أنŲر ) 2(
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 الإطلاع عليه قبل و للمحكمة أن تطلب إحاطتها علما بطبيعة الدليل ، و أن تطلب - 
  . ) 1 (تقديمه حتى يمكنها أن تقدر مدى أهميته و مناسبته

لا تتطلب المحكمة إقامة الدليل على الوقائع المعروفة بالشهرة العامة أو المعلومة  -
كما تعتبر أدلة صحيحة و رسمية . للكافة ، و إنما تحاط علما بها ، و تعتبر ثابتة 

التقارير الصادرة عن حكومات الأمم المتحدة ، بما في الوثائق الحكومية الرسمية ، و 
ذلك ما كان منها منظما من قبل اللجان المشكلة في دول الحلفاء للتحري و التحقيق 
 عن جرائم الحرب  ، و  كذلك   مـحاضر جلسات  و أحـكام المـحاكم العـسكرية 

  . ) 2(    و المحاكم الأخرى التابعة لإحدى دول الأمم المتحدة 
  :  سير المحاكمة و الحكم –د 

عن سير المحاكمة يحتم عليناالتطرق إلى المحاكمة الحضورية و  إن الحديث  
  .المحاكمة الżيابية 

من لائحة  24المادة جاءت إجراءات سير المحاكمة أثناء الجلسات منظمة في   
فبالنسبة للمحاكمة الحضورية تتبع الإجراءات بحضور المتهم ، و . نورمبورغ 

لاتصدر الأحكام و العقوبات إلا بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل ، فإذا تساوت 
الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس ، إلا إذا وجد نص يقضي بżير ذلك و 

أما بالنسبة للمحاكمة الżيابية فقد نصت .  من اللائحة المادة الرابعةهذا ما تضمنته 
كمة العسكرية الدولية تختص بمحاكمة كل متهم غائب من اللائحة أن المح 12المادة 

 من هذه اللائحة ، وتجري المادة السادسةمسؤول عن الجرائم المنصوص عليها في 
محاكمة المتهم الżائب بنفس الإجراءات التي يحاكم بها المتهم الحاضر و الفارق 

.  و شهود الوحيد هو عدم حضوره إجراءات المحاكمة ، فيكون له محامي يدافع عنه
و إذا ما صدر في مواجهته حكم بالإإدانة و بعقوبة فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن فيه و 

  . يصبح واجب النفاذ إذا حضر المحكوم عليه أو قبض عليه 
من لائحة نورمبورغ أن الحكم الصادرمن المحكمة يجب أن  26المادة و نصت   

بعقوبة الإعدام أو بأية عقوبة أخرى يكون مسببا ، كما أنه نهائي ، كما يمكن الحكم 
، كما يجوز للمحكمة أن تصادر أموال  ) 27المادة ( ترى المحكمة أنها عادلة 

المادة ( المحكوم عليهم المسروقة أو المنهوبة و تقدم إلى مجلس الرقابة على ألمانيا 
29. (   

   ــــــــــــــــــــــ
  .مبورŷ  من لائحة نور20المادة : للتŽصيل أنŲر) 1(
   من لائحة نورمبور21ŷالمادة : للتŽصيل أنŲر ) 2(
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  الŽرع الśاني

  التطبيž العملي للمحكمة 
   

عينت الدول الأربعة الموقعة على إتفاق لندن من يمثلها في هيئة المحكمة من القضاة   
و إختارت هيئة المحكمة العضو . و نوابهم ، و من يمثلها في النيابة العامة و معاونيهم 

، و إختارت لجنة الإدعاء  "  Lord Laurence: " الأصلي لبريطانيا رئيسا لها و هو السيد 
، ثم عينت المحكمة أجهزتها  "  Robert Jackson: " رئيسا لها و هو القاضي الأمريكي 

  .الإدارية المساعدة 
، 1945 نوفمبر 20: و عقدت المحكمة أولى جلساتها في مدينة نورمبورغ بألمانيا في   

 ، و ذلك 1946 أوت 31: و إستمرت جلسات المحاكمة في تلك المدينة إلى أن إنتهت في 
على أن المركز  مادتƌا الśانية و العشرين على الرغم من أن لائحة المحكمة قد نصت في

الرئيسي للمحكمة هو مدينة برلين ،إلا أنها لم تنعقد في تلك المدينة مطلقا ، و عقدت جلساتها 
:  أكتوبرمن سنة 1 سبتمبر و 30: في مدينة نورمبورغ ، و أصدرت حكمها في بإستمرار 

1946.   
وسنتطرق إلى كيفية سير محاكمات نورمبورغ من خلال دفوع الدفاع ، ورد الإتهام ،   

  . و موقف المحكمة ، و الحكم الذي إنتهت إليه 
     
  :  دفوع الدفاع -1

 قانونا بمحاكمة المتهمين المحالين ر مختصةيرى الدفاع أن محكمة نورمبورغ غي  
إليها،لأنها تمثل قضاء المنتصر للمنهزم ، وأن لائحة نورمبورغ التي أنشأت المحكمة 
العسكرية الدولية وقعتها الدول المنتصرة ، و بالتالي لاتعتبر قاعدة من قواعد القانون الدولي ، 

 ما يتعارض مع مبدأ شرعية كما أن في تطبيق الجرائم التي نصت عليها لائحة نورمبورغ
الجرائم و العقوبات ، و مبدأ عدم رجعية القواعد الجنائية إلى الماضي ، لأن الجرائم و 
العقوبات التي نصت عليها لائحة نورمبورغ لم يكن لها وجود في القانون الدولي الجنائي قبل 

اس أن القانون الدولي على أس  ركز الدفاع دفوعهم  كما . إتفاقية لندن و قبل وضع اللائحة 
يتضمن مبدأ أساسي و هو أن الدول هي  ) 1945:ة سن أي في( العام في هذه المرحلة 

صاحبة السيادة ، وهي وحدها فقط المسؤولة و ليس الأفراد ، فالدول هي أشخاص القانون 
 .  الدولي و ليس الأفراد 
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   : رد اƗتƌام علƏ الدفوع -2
صاص المحكمة مستندا إلى حجج واقعية و أخرى كان الرد على الدفع بعدم إخت  

 1945 جوان 5:قانونية، فأماعن الحجج الواقعية تتمثل في إختفاء الدولة الألمانية بعد تصريح
الخاص بتسليم ألمانيا و إنهيارها كدولة صاحبة سيادة ، إلى أن تتكون فيها حكومة بإتفاق 

وفقا لعرف دولي مستقر عليه يكون للدولة الدول الأربع التي إحتلتها ، و في هذه الظروف و 
المنتصرة أن تتولى إدارة شؤون الأقاليم المحتلة ،  بما فيها إعـادة النظام  و سيـادة  

  القانون 
و أما عن الحجة القانونية فترجع إلى أن المصدر القانوني . و إنشاء المحاكم الخاصة 

 و الملحق الذي يتضمن 1945 أوت 8: لإختصاص تلك المحكمة هو إتفاقية لندن الموقعة في 
لائحة المحكمة ، و قد إنضمت إلى هذه الإتفاقية تسعة عشرة دولة ، كما أرسلت إلى الدول 
الأخرى نسخ من هذه الإتفاقية و تسلمتها دون الإعتراض عليها ، و نتيجة لما سبق فإن إتفاق 

شخاص الذين تسببوا في إندلاع لندن و الملحق يعبر عن إرادة المجتمع الدولي في متابعة الأ
  .الحرب العالمية الثانية، وإرتكبوا خلالها جرائم لها بعد دولي 

كما كان الرد من طرف الإتهام على الدفع بمسؤولية الدولة فقط عن الجرائم الدولية ،   
أنه لا وجود لمثل هذا المبدأ في القانون الدولي ، إذ توجد جرائم يسأل عنها الأفراد مباشرة 

   .)1 (جرائم القرصنة ، و الحصار ، و التجسس ، و جرائم الحرب: بحسب هذا القانون مثل
أما الرد على الدفع بعدم إحترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات  من طرف الإتهام ،   

فقد جاء بالتأكيد على وجوب تطبيق هذا المبدأ بمرونة ، و خاصة فيما يتعلق بمصادر هذا 
فلا تقتصر مصادر هذا القانون . الأخص أنه ما زال قانون حديث النشأة القانون ، و على 

على المعاهدات فقط ، بل ما زال العرف يعتبر أحد مصادره الأساسية ، و إذا نظرنا إلى 
الجرائم ضد السلام ، و جرائم : الجرائم التي نصت عليها لائحة محكمة نورمبورغ و هي 

 نجد أن بعض هذه الجرائم نصت عليها إتفاقيات دولية الحرب ، و الجرائم ضد الإنسانية ،
و بالنتيجة فإن الجرائم الدولية التي نصت . جرائم الحرب ، و جريمة العدوان : سابقة مثل 

  عليها لائحة نورمبورغ تجد مصدرها  في العرف الدولي ،  و بعـض المعاهدات الـدولية ، 
هذه الجرائم في مصادر القانون الدولي و التصريحات ، و بالتالي الإقرار بوجود مثل 

  . الجنائي
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
   " . Sir Hartley Schaucross:"جاŇ رد اƗتƌام علƋ Əذا الدفŴ علƏ لسان النائب العام البرطاني ) 1(
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  : موقف المحكمة من الدفوع � و الرد علƏ الدفوع � و الحكم -3
الإتهام ، و رفضت كل الدفوع التي تقدم بها أيدت محكمة نورمبورغ وجهة نظر   

الدفاع و إعتبرت أنها مختصة بالفصل في الدعوى المحالة إليها من الناحية الواقعية و الناحية 
القانونية ، و إتبعت الإجراءات التي نصت عليها اللائحة مستندة إلى النظام الإتهامي ، الذي 

لك ، و أن النيابة العامة تقف على قدم المساواة مع يبدأ بالتحقيق أثناء المحاكمة و ليس قبل ذ
المتهمين و الدفاع ، و أن المتهم يجوز أن يكون شاهدا في قضيته ، و أن له الحرية في 
إختيار محامي يدافع عنه ، و أن كل شاهد يمثل أمام المحكمة يناقشه أولا الطرف الذي 

 كل نائب عام على حدة ، وكان للمحكمة إستدعاه ، ثم يناقشه الطرف الآخر ، و أخيرا يناقشه
سلطة مطلقة في تقرير ما إذا كان بإمكانها الإستماع إلى شاهد أم لا ، و عرضت الإتهامات 
من طرف لجنة الإدعاء العام ثم قدمت أدلة الإثبات ، ثم جاء دور الدفاع ، ثم شرعت جهة 

  : للمتهمين ،  و كان  ذلـك  فيالإدعاء العام بعرض طلباتها الأخيرة ، و كان الكلام الأخير
   . 1946 أوت 31 

  سبتمبر 30: و بعد المداولة ، أصدرت المحكمة خلال الجلسات الأخيرة إبتداءا من   
  :  حكمها و كان كالآتي 1946و حتى الفاتح من أكتوبر 

  .الحكم بالإعدام شنقا على إثني عشر متهما  - 
 . الحكم بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين  - 

 .حكم بالسجن لمدة عشرين سنة على متهمين إثنين ال - 

 .الحكم  بالسجن لمدة خمسة عشر سنة على متهم واحد  - 

 .الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على متهم واحد  - 

 .الحكم بالبراءة على ثلاثة متهمين  - 

جهاز : و أدانت المحكمة ثلاثة منظمات بإعتبارها منظمات إجرامية هي  - 
، و هيئة  ) La Gestapo( ، و الشرطة السرية  )  S-S(حماية الحزب النازي 
 . زعماء الحزب النازي 

و ثلاثة منظمات أخرى الصفة الجرمية على  ضفاءكما قررت المحكمة عدم إ - 
 :هي

 . )S-A ( )1(   مجلس وزراء الرايخ الألماني ، و هيئة أركان الحرب ، و منظمة   

 ــــــــــــــــــــــ.
 : للتŽصيل أنŲر ) 1(

Jean- Paul Bazelaire et Thierry Cretin . Op.Cit .P 24 et ss . 
  .  و ما بعدƋا ŭ257 .مرجŴ سابž .علي عبد القادر القƌوجي : و 
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وللعلم فقد رفض مجلس الرقابة على ألمانيا طلب العفو الخاص الذي تقدم به المحكوم     
بمدينة برلين   "  Spandau:"  سجن عليهم ، ونفذ فيهم الحكم ، و تم إيداع المحكموم عليهم

     .)1 (ضمن القطاع الخاضع للسيطرة الإنجليزية
و تعد محاكمات نورمبورغ التجسيد الفعلي لفكرة القضاء الدولي الجنائي على الرغم   

من كل الإنتقادات التي وجهت إليها ، خاصة كونها محاكمات المنتصر للمنهزم ، و عدم توفر 
  . إلخ ... الحياد في قضاتها ، 

ونذكر في الأخير أن محكمة نورمبورغ ليست محكمة دولية جنائية دائمة و إنما هي 
   .1946الفاتح من أكتوبر: محكمة مؤقتة زالت ولايتها مباشرة بعد إصدارها الأحكام في 

  
  المطلب الśاني

  مـحكـمة طـوكـيو
  

   ، 1945  أوت 6 : إنه و على إثـر إلـقاء القنبلتين الذريتين على هـيروشيما في   
 ، إستسلمت اليابان بلا قيد و لا شرط ، ووقعت وثيقة التسليم 1945 أوت 9: و نكازاكي في 

  . ، و خضعت لسيطرة القيادة العليا التي أنشأتها القوات المتحالفة 1945 سبتمبر 2: في 
ائد الأمريكي و الق "  Douglas Mac Arthur: " أصدر الجنرال 1946 جانفي 19: و في 

العام لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى إعلانا خاصا بإنشاء محكمة عسكرية دولية في طوكيو 
و في نفس اليوم صادق القائد العام . لمحاكمة مجرمي الحرب الكبار في الشرق الأقصى 

  .لقوات الحلفاء على لائحة التنظيم الإجرائي لتلك المحكمة التي عدلت فيما بعد بناءا على أمره
 الملاحظ عند المقارنة بين لائحة نورمبورغ و لائحة طوكيو أنه لا يوجد إختلاف و  

جوهري بينهما ، لا من حيث الإختصاص ، ولا من حيث سير المحاكمة ، و لا من حيث 
  .المبادő التي قامت عليها و إتبعتها ، و لا من حيث التهم الموجهة للمتهمين 

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  محكوم عليƌم باƗعدام شنقوا في سجن نورمبورś � ŷم أحرقوا في مدينة ميونيخ � وألقيō Řن ال) 1(
     . "  Isar: "     بقايا أجسادƋم بعد الحرž في نƌر 

   .ō1987نتحر سنة   "  Rudolf Hess: " كما أن ňخر المحكوم عليƌم بالسجن    
 Əلō Ŵرجō žصيل فيما سبŽللت      :  

Jean Paul Bazelaire et Thierry Cretin .Op . Cit . P 27 .  
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من لائحة محكمة طوكيو على إنشاء محكمة عسكرية دولية المادة اƕولƏ و قد نصت   
. للشرق الأقصى لتوقيع جزاء عادل و سريع على مجرمي الحرب الكبار بالشرق الأقصى 

  :   )1(كالآتي موزعة على خمسة أقسام سبعة عشرة مادة ولقد تضمنت لائحة محكمة طوكيو 
   . )ō 4لƏ 1: المواد من ( تشكيل المحكمة : القسم اƕول  - 
 . )ō 8لƏ 5: المواد من ( إختصاص المحكمة و بعض المبادő العامة : القسم الśاني  -

-  Śالś9: المواد من  ( ضمانات محاكمة عادلة للمتهمين: القسم ال Əلō 10( . 

-  Ŵ11: المواد من  ( اكمةسلطات المحكمة و إدارة المح: القسم الرابƏلō  15(. 

-  ũ16: المواد من  ( الحكم و العقوبة: القسم الخام Əلō 17( . 

  
و سنتعرض لدراسة محكمة طوكيومن خلال فرعين إثنين ، فرع أول نعالج فيه نظام 

  .محكمة طوكيو ، و فرع ثاني نتطرق فيه إلى التطبيق العملي لهذه المحكمة 
  

  الŽرع اƕول 
  حـكمة نـŲـام الـم

 على هذا النظام اللائحة المنظمة لهذه المحكمة المشار إليها أعلاه ، و يتضمن نصت  
  .أمامها  هذا النظام بيان أجهزة المحكمة ، و إختصاصها ، وإجراءات المحاكمة

  : أجŨƌة المحكمة -1
 من لائحة محكمة طوكيو على أن المحكمة تتكون من أعضاء المادة الśانيةنصت   

دهم بين ستة أعضاء على الأقل ، و أحد عشر عضوا على الأكثر يختارهم القائد يتراوš عد
الأعلى للقوات المتحالفة بناءا على قائمة أسماء تقدمها إليه الدول الموقعة على وثيقة التسليم ، 
بالإضافة إلى كل من دولتي الهند ، و الفليبين ، والملاحظ أن هناك إختلاف بين عدد أعضاء 

و قد تألفت هذه المحكمة من أحد عشر . مة و عدد أعضاء محكمة نورمبورغ هذه المحك
الولايات المتحدة :قاضيا يمثلون إحدى عشر دولة ، عشرا منها حاربت اليابان و هي 

  الأمريكية ، و الإتحاد السوفياتي ، و بريطانيا ، و فرنسا ، و الصين ، وأستراليا ، وكـندا ، 
  .  الهند :  و الفليبين ، و دولة محايدة هي و هولندا ، و نيوزيلاندا ،

  ـــــــــــــــــــــــــ 
 :  للتŽصيل أنŲر )  1 (

Jean Paul Bazelaire et Thierry Cretin .Op .Cit .P 133 et ss :( Voir : Annexe 
3,Charte du tribunal militaire international pour l’extrême –orient , 
approuvée le : 19 Janvier 1946 par le commandant suprême des forces alliées 
en extrême –orient ) .    
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و قد إختار القائد الأعلى للقوات المتحالفة قضاة المحكمة ، كما أنه هو الذي تولى  
تعيين أحدهم رئيسا على عكس ما كان متبعا في محكمة نورمبورغ ، حيث كان الرئيس يختار 

    مـنللمادة الśالśة وهو الذي يعين كذلك الأمين  العام  للمحكمة  و ذلك  طبقا  بالإنتخاب ،
  .)1( اللائحة 
و يعين القائد الأعلى أيضا نائبا عاما تعهد إليه أعمال الملاحقة و مباشرة الدعوى ضد   

مجرمي الحرب الذين تختص المحكمة بمحاكمتهم ، و لكل دولة من الدول التي كانت في 
 من المادة الśامنةاليابان أن تعين عضو لدى النائب العام ، و هذا ما نصت عليه حرب مع 

 )    Joseph Keeman  ( : اللائحة ، و قد عين القائد العام ممثل الولايات المتحدة الأمريكية
كما . نائبا عاما لدى المحكمة و يساعده أحد عشر وكيلا يمثلون الدول الأعضاء في المحكمة 

 من اللائحة أن الأحكام تصدر بالأغلبية المطلقة لأعضاء المحكمة ة الرابعةالمادنصت 
الحاضرين الذين لا يجوز أن يقل عددهم عن ستة أعضاء ، و في حالة تساوي الأصوات 

  . يكون صوت الرئيس مرجحا 
  : ōختصاŭ المحكمة  -2

لمحكمة من اللائحة على الجرائم التي تدخل ضمن إختصاص االمادة الخامسة نصت   
من لائحة محكمة نورمبورغ ، و تتمثل المادة السادسة وهي ذات الجرائم التي نصت عليها 

جنايات ضد السلام ، جنايات مخالفة لإتفاقيات و قواعد الحرب ، جنايات : هذه الجرائم في 
   .) 2(ضد الإنسانية 

  ــــــــــــــــــــــ
    أما بالنسبة،  ) (Sir William F.Webb:  السيد عين رئيũ المحكمة من جنسية أسترالية و Ƌو) 1(

  ممśلا للولاياJ-Higgins  (  Ř(  ممśلا لŽرنسا � ( Henri Bernard): للقضاة فƌم علƏ التوالي     
  ممśلا للصين �  )  Ju-aoMei( ممśلا للŽليبين � و  )  Delfin Jeranilla(     المتحدة اƕمريكية � و

  ممśلا لنيوŨيلاندا�  )  Erima Hervey Northeroft( ممśلا لكندا � و  ) E.Stuart Mac. D(      و
  مـمـśلا لـبريـطانـيا �  ) Lord Patrick( ممـśلا للƌند  �  و  )  Radhabinod M.Pal( و    

  ممśلا لƘتحاد ) I.M.Zaryanov( ممśلا لƌولندا � و )   Bernard Victor A . Roling(      و 
  .تي      السوفيا

  :      للتŽصيل أكśر فيما سبž أنŲر 
Jean Paul Bazelaire et Thierry Cretin .Ibid .P 28 .  

  جاŇ نŭ المادة الخامسة من لائحة طوكيو التي تحدد الجرائم التي تدخل ضمن ōختصاŭ محكمة) 2(
  :     طوكيو كما يلي 

( a- Les crimes contre la paix . 
  b- Crimes contre les conventions de la guerre .  
  c- Crimes contre L’humanité ) . 
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و تختص المحكمة بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين الذين يرتكبون تلك الجرائم بصفتهم   
الشخصية فقط ، و ليس بوصفهم أعضاء في منظمات أو هيئات إرهابية ، إذ لم يرد في لائحة 

ن لائحة محكمة نورمبورغ الذي يجيز للمحكمة مللمادة التاسعة محكمة طوكيو نص مماثل 
  . إلصاق الصفة الإجرامية بالهيئات و المنظمات 

 من لائحة المادة السادسةو على عكس الوضع في لائحة نورمبورغ ، فقد نصت   
طوكيو على الصفة الرسمية ، التي يمكن الإستفادة منها للحصول على الظروف المخففة ، 

  .   غ ليس لتلك الصفة أي أثر على العقاببينما في لائحة نورمبور
  :  ōجراŇاŘ المحاكمة -3

إن القواعد الإجرائية المتعلقة بسير المحاكمة و سلطة المحكمة و إدارتها ، و   
إجراءات المحاكمة ، و سماع الشهود ، و حقوق الإتهام والدفاع ، و الإثبات و غيرها فهي 

القسم الرابع من لائحة محكمة طوكيو ( بورغ تقريبا متشابهة مع ما جاء في محكمة نورم
القسم الخامس من لائحة محكمة  يقابله � ō 15لƏ 11: خمسة مواد منيحتوي على 

  ) .نورمبورغ 
فإذا ما إنتهت المحكمة من الإجراءات السابقة ، فإنها تخلو للمداولة ثم تصدر حكما   

لك إلى القائد الأعلى للقوات المتحالفة مسببا ، و تنطق به علنيا ، ثم يرسل الحكم مباشرة بعد ذ
للتصديق عليه ، و تنفذ أحكام الإدانة التي تصدرهاالمحكمة بناءا على أمر القائد الأعلى 
للقوات المتحالفة ، الذي له الحق في هذه الحالة ، و في أي وقت سلطة تخفيف العقوبة أو 

 من لائحة محكمة 17المادة تعديلها ، و لكن لا يمكن تشديدها ، و هذا ما جاء في نص 
  . طوكيو 

  الŽرع الśاني 
  التطبيž العملي للمحكمة 

  
يتجلى التطبيق العملي لمحاكمات طوكيو في دفوع الدفاع ، و رد الإتهام على الدفوع،   

  .و الحكم الذي إنتهت إليه هذه المحكمة 
  :  دفوع الدفاع -1

لأسانيد التي إعتمدها الدفاع إعتمد الدفاع في محاكمات طوكيو على نفس الحجج و ا  
في محاكمات نورمبورغ ، بحيث دفع الدفاع بعدم إختصاص المحكمة ، و أن المسؤولية في 
مجال القانون الدولي تقع على عاتق الدولة و ليس على عاتق الأفراد أيا كان موقعهم 

  .  الرسمي
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 الذين إتهموا كما جاء في دفوع الدفاع ، أن متابعة و محاكمة الأشخاص الطبيعيين  
  بإرتكاب جرائم دولية في الشرق الأقصى تتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم و الـعـقوبات ، 

   . )1(و مبدأ عدم رجعية القواعد الجنائية إلى الماضي 
  :   رد اƗتƌام علƏ الدفوع -2

رد الإتهام على الدفع بعدم الإختصاص ، بأنه يوجد مصدر قانوني لإختصاص محكمة   
، وهو لائحة إنشاء هذه المحكمة ، و هذه اللائحة تمثل وجهة نظر عدة دول من أنحاء طوكيو 

العالم عانت من أفعال اليابانيين التي تخالف قوانين و أعراف الحروب ، كما كان الرد على 
الدفع بمسؤولية الدولة فقط عن الجرائم الدولية ، بأنه توجد جرائم يسأل عنها الأفراد مباشرة 

لقرصنة و جرائم الحرب ، و هذه الجرائم وردت في لائحة محكمة طوكيو ، أما فيما ا: مثل 
يخص الرد على الدفع بتطبيق قواعد التجريم و العقاب بأثر رجعي ، فكان مضمونه أن 
الجرائم التي نصت عليها لائحة طوكيو مجرمة من قبل ، بمقتضى إتفاقيات  وأعراف دولية ، 

و من ثمة يكون تطبيق محكمة طوكيو . جودها و لم تنشأ من العدم و أن تلك اللائحة أقرت بو
لهذه القواعد تطبيقا مباشرا و لا ينطوي على أي أثر رجعي ، إذ أن إرتكاب المتهمين لهذه 

  . الجرائم  جاء لاحقا لها ، أي بعد نفاذها على المستوى الدولي 
  : كم  موقف المحكمة من الدفوع � و الرد علƏ الدفوع � و الح-3

أيدت محكمة طوكيو وجهة نظر الإتهام ، و رفضت كل الدفوع التي تقدم بها الدفاع ،   
وإعتبرت أنها مختصة بالفصل في الدعوى المحالة إليها من الناحيتين الواقعية ، و القانونية ، 
و أن المسؤولية عن الجرائم التي تنظرها تقع على عاتق كبار مجرمي الحرب ، و أنها لا 

عن المبادő الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي الجنائي ، و أنها تتبنى تخرج 
  . المفهوم المرن لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات ، كما أنها لا تطبق القانون بأثر رجعي 

  و إستمرت المحكمة في نظر الدعوى متبعة الإجراءات الـتي نصت عليها اللائحة ،   
عها إلى النظام الإتهامي ، فشرع كل نائب عام الذي يمثل دولته بعرض و هي تستند جمي

الإتهامات ثم أدلة الإثبات ، ثم أتى دور الدفاع ، فأبرز كل متهم دفاعه بواسطة المحامي الذي 
إعتمده بصفة رسمية ، ثم شرعت جهة الإدعاء العام بعرض طلباتها الأخيرة ، و كان الكلام 

  .سمحت المحكمة لكل متهم بإعلان تصريحه الأخير الأخير للمتهمين ، حيث 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
)1 ( Əلō Ŵرجō صيلŽللت :      

Daniel Fontanaud .Op.Cit. P 3 et ss .  



 الŽصل الśاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحاكم الدولية الجنائية 

ــصŽحـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  82 

  إن محاكمات طوكيو جرت بقاعة المحاضرات للـمبنى الذي كان يشżل وزارة الدفاع   
شاهد ، نتج عن شهادتهم ) 400(والي أربع مائة و الحرب اليابانية ، و قد قدم الإدعاء العام ح

  .وثيقة أخرى ) 1000( شهادة مكتوبة ، و ألف  ) 800( حوالي ثمان مائة 
 أي 1948 نوفمبر 12 إلى غاية 1946 أفريل 19: وإستمرت محاكمات طوكيو من   

مـتهم  )26(ما يقارب سنتين و نصف سنة ، أصدرت في نهايتها حكما بإدانة ست و عشرين 
   : )1(من العسكرين و المدنيين ، و هذا تفصيل عن الأحكام التي صدرت عن تلك المحكمة 

  .الحكم بالإعدام على ثمانية أشخاص متهمين  - 
 .الحكم على باقي المتهمين بالسجن ، و حكم على أغلبيتهم بالسجن المؤبد  - 

 دولية جنائية و يجب التذكير أن محكمة طوكيو محكمة عسكرية دولية مؤقتة ، وليست محكمة
  .  ، و هو تاريخ الحكم الذي أصدرته 1948 نوفمبر 12: دائمة ، و أن ولايتها قد زالت في 

     
و بسبب التقارب بين لائحتي محكمتي نورمبورغ و طوكيو ، فإن الإنتقادات التي   

سبق توجيهها إلى محاكمات نورمبورغ تصلح أن توجه إلى محاكمات طوكيو من حيث 
مة ، و عدم مسؤولية الأفراد في مجال القانون الدولي في تلك الحقبة من إختصاص المحك

الزمن ، و عدم إحترام مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات ، و بصفة خاصة أنها محاكم 
  .  المنتصر للمنهزم 

  
ن ـ إلى كل م أنه و على الرغم من كل الإنتقادات التي وجهت، كما يجب الإعلان 

كمة طوكيو سواء من الناحية الواقعية أم من الناحية القانونية ، إلا أن محكمة نورمبورغ و مح
قضاء ـ سابقة ناجحة و هامة في مجال القانون الدولي الجنائي و في مجال البرعتإهما وجود

، بحيث تأكد للمجتمع الدولي أنه يمكن متابعة و محاكمة الدولي الجنائي على وجه الخصوص 
يتهمون بإرتكاب جرائم ذات بعد دولي أمام جهات قضائية دولية الأشخاص الطبيعيين الذين 

  . جنائية 
  

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
)1 ( Əلō Ŵرجō � حكام الصادرة عن محكمة طوكيوƕر في اśصيل أكŽللت  : 

Daniel Fontanaud .Ibid .P 3 .  
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 Śالśال Śالمبح  
  المحاكم الدولية الجنائية المŌقتة القائمة

  
 محاكمات نورمبورغ ، و طوكيو، و حتى أوائل العقد الأخير من القرن منذ  

. العشرين لم تنشأ محاكم دولية جنائية ، و لم تعقد محاكمات لمتهمين إرتكبوا جرائم دولية 
ولكن ليس معنى ذلك أنه لم تقع جرائم دولية ، بل وقعت في هذه الفترة التي تزيد عن 

 ، و 1956: العدوان الثلاثي على مصر سنة :  منها الأربعين سنة جرائم دولية كثيرة
 التي شنتها إسرائيل على مصر و سوريا والأردن  و فلسطين ،  و 1967: حرب سنة 

  حرب الفيتنام ، 
كل هذه الجرائم وقعت في دول  . 1982 و 1978: و الإجتياš الإسرائيلي للبنان سنتي 

  . ع الدولي كثيرة لكنها لم تجد أية ردود أفعال من المجتم
: و كان علينا أن ننتظرالأحداث الأليمة التي وقعت في يوغسلافيا السابقة منذ عام 

 لنرى تحرك المجتمع الدولي الذي إنتفض متأثرا بتلك الأحداث مطالبا بمعاقبة 1991
مرتكبي الجرائم الدولية وذلك بمحاكمتهم أمام محكمة دولية جنائية أنشأت  لهذا الżرض 

   . 1993: في سنة 
كما كانت المجازر ، و الجرائم الخطيرة التي أرتكبت ضد جماعات معينة في رواندا 
  من خلال المنازعات الداخلية  التي وقعت في تلك الدولة من  دول  قارة  إفـريقيا ، الـدافع 

  جـرائـم الإبـادة (  و الباعث بالمجتمع الدولي إلى البحث في معاقبة مرتكبي تلـك الجرائم 
 و هي 1994: ، وأنشأت لهذا الżرض محكمة دولية جنائية سنة )  الجرائم ضد الإنسانية و 

  . محكمة رواندا 
هاتان المحكمتان مؤقتتان ، و تختصان بمعاقبة جرائم معينة وقعت في دول مـعينة ، 

  .  و في زمن معين ، تنتهي وظيفتها بعد الإنتهاء من محاكمة مرتكبي هذه الجرائم 
على ما سبق ذكره ، فإننا سنتناول بالدراسة المحكمة الدولية الجنائية و بناءا   

ليوغسلافيا سابقا في المطلب الأول ، و نحاول دراسة المحكمة الدولية الجنائية لرواندا في 
  . المطلب الثاني من هذا المبحث 
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  المطلب اƕول
  المحكمة الدولية الجنائية ليوŹسلافيا سابقا

 
 البلقان مسرحا للصراع بين القوى العظمى في أوربا طوال قرون كانت شبه جزيرة  

ألبانيا ، تركيا ، : عديدة ، خاصة بعد دخول الإسلام إليها عن طريق محاور متعددة خاصة 
و في إبان الحكم العثماني كان إقـليم البوسنة خاضعا للحكـم العثماني ، . بلżاريا ، البوسنة 

  .تعرض هذا الإقليم للإضطهاد من قبل الصرب و بعد سقوط الدولة العثمانية 
 1991و على إثر إنهيار إتحاد جمهوريات الإتحاد السوفياتي السابق و تفككه منذ عام   

و قد بدأ هذا الإنهيار و التفكك بإعلان الكروات . سعت جمهوريات هذا الإتحاد إلى الإستقلال 
   .)1( 1991 جوان 25 : الإستقلال عن يوغسلافيا في) المسلمين ( و السلوفين 

ونظرا لأن جمهوريتي صربيا و الجبل الأسود أرادتا الإحتفاظ بالإتحاد بين جمهوريات 
يوغسلافيا السابقة  فإنهما لم يرحبا بهذا الإعلان ، و أعلنت القوات الإتحادية الحرب على 

  :ت بـتاريخ الكروات و السلوفين ،  و لـم تنجح الإتفاقيات بين أطراف النزاع التي عـقـد
 بهدف وقف الأعمال القتالية و الوصول إلى إتفاق في هذا الشأن ، بل تأكد 1991 جويلية 7 

و عقد المؤتمر الأوربي للسلام في يوغسلافيا  . 1991 أكتوبر 8: إعلان الإستقلال في 
  . الذي لم يصل إلى حل للنزاع القائم وقـتـئذ 1991 سبتمبر 7: بلاهاي بتاريخ 

 النزاع المسلح في جمهورية البوسنة و الهرسك في بدايته نزاعا بين قوميات و قد كان  
متعددة خاصة بين الصرب و الكروات و المسلمين ، أي كان له طـابع الحـرب الداخـلية ، 

  .و لكنه تطور إلى نزاع دولي بتدخل صربيا و الجبل الأسود إلى جانب صرب  الـبوسـنة 
وة العسكرية بين الصرب الذين يدعمهم الجيŭ الصربي ، و بسبب عدم التكافؤ في الق   

و بين الكروات والمسلمين غير المجهزين بالأسلحة ، فقد إرتكب الصرب أفعالا خطيرة تعتبر 
جرائم دولية ، و بصفة خاصة جرائم الحرب، و الجرائم ضد الإنسانية ، و جريمة الإبادة 

يين العزل الأبرياء ، و إرتكبوا أفظع ألـوان فقد أبادوا القرى ، و قتلوا المدن. الجماعية 
التعذيب و المعامـلة اللاإنسانية و الحجز التعسفي ، و أخذ الرهائن ، و تدمير المستشفيات 

وسيارات الإسعاف ،  و إغتصاب الـنساء جمـاعيا ، و تشييد المعسكرات للإذلال النفـسي،  
  . ، و التطهيرالعرقي و التصـفية الجسديـة ،  والدفن في مقابر جماعية 

  
  ـــــــــــــــــــــ

  :لبنان .الطبعة اƕولƏ . القانون الدولي الجŨائي � الجŨاŇاŘ الدولية .الطاƋر منصور : للتŽصيل أنŲر ) 1(
     . ŭ140  . 2000.      دار الكتاب الجديدة 



 الŽصل الśاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحاكم الدولية الجنائية 

ــصŽحـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  85 

و لم تكن هذه الأفعال ترتكب من طرف جماعات معزولة أو من طرف جماعات    
   . )1(تمردة ، بل كانت ترتكب في إطار منظم و منهجي و بتعاون من طرف السلطات العليا م

قتيل و حوالي ثلاثة  ) 800000( و نتج عن هذه الإنتهاكات حوالي ثمان مائة ألف   
ملايين من الأشخاص الذين نقلوا جبريا ، و كانت عدة جمهوريات مسرحا لمثل هذه الأفعال 

  . ) Vukovar  " )2" و   "  Sarajevo" و  " Srebrenica : "منها 
و على الرغم من الجهود الأوربية السابقة لوقف هذه الإنتهاكات الصارخة للقانون الـدولي ، 
و القانون الدولي الجنائي ، إلا أن الإعتداءات الصربية لم تتوقف مما دفع مجلس الأمن إلى 

، Žصل السابŴ من ميśاž اƕمم المتحدة ال: التعامل مع هذا النزاع مستندا في ذلك إلى 
منه ، و قد خصص هذا الفصل لƘعمال التي المادة التاسعة و الśلاśون وبالضبط إلى نص 

المادة التاسعة و الśلاśون تتخذ في حالات تهديد السلم و الإخلال به ووقوع العدوان ، و تنص 
  : من ميثاق الأمم المتحدة على أنه  ) 39( 
ƕمن ما ōذا كان قد وقŴ تƌديد للسلم أو اƗخلال بƊ � أو ōذا ما وقŴ عمل من يقرر مجلũ ا" 

أعمال العدوان � و يقدم في ذلƁ توصياتƊ أو يقرر ما يجب ōتخاذه من التدابير طبقا ƕحكام 
   .) 3( "  لحŲŽ السلم و اƕمن الدولي أو ōعادتō ƊلƏ نصابƊ 42 و 41المادتين 
 يتضمن فرض 1991 سبتمبر 25: ولى قرار بتاريخ فأصدرمجلس الأمن في مرحلة أ  

حظر كامـل و عام على إرسال جميع أنواع الأسلحة و المعدات العسكرية إلى يوغسلافيا 
ومع ذلك لم يطبق حظر . بهدف إقرار السلم و تحقيق الإستقرار في هذه الدولة المفككة 
توقف الأعمال العسكرية مما السلاš إلا على المسلمين فقط دون الصرب و الكروات ، و لم ت

 بهدف إرسال مجموعة صżيرة 1991 ديسمبر 15: أدى بمجلس الأمن إلى إصدار قرار في 
 743: من العسكريين الذين إعتبروا نواة لقوة عسكرية دولية تكونت فيما بعد بالقرار رقم 

  و التي توسعت مهمتها لاحقا ، و أصبحت تشرف على مطار1992 فيفري 21: بتاريخ 
سراجيفو ، و تدير المساعدات الإنسانية التي تصل عن طريق المطار ، كما أصبح بإمكانها 

  . الرد على الإعتداءات التي تستهدف المناطق الآمنة التي حددها مجلس الأمن 
  ــــــــــــــــــــــــــ

  : للتŽصيل أنŲر ) 1(
Claire Tréan .(( Vukovar- Pristina : Huit années de terreur ; les deux cent mille 
morts du nettoyage ethnique )) .Le Monde .Paris .( 8 Avril 1999 ) . 

  :  للتŽصيل أنŲر ) 2(
Jean –Baptiste Naudet .(( Trois millions de personnes déplacées )).Le Monde.  
Paris . ( 8 Avril 1999 ) .  

  :للتصيل أنŲر ) 3(
Daniel Fontanaud . Op.Cit . P 34 et ss .   
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و مع ذلك فقد زادت حدة الأعمال القتالية بعد الإستفتاء الذي أجري في جمهورية   
  : البوسنة  و الهرسك و الـذي جاءت نتائجه مـؤكـدة عـلى الإستقلال  و  ذلك  بـتاريخ 

  يدين1992 ماي 30: و على إثر ذلك أصدر مجلس الأمن قرار بتاريخ  . 1992 مارس1
و قرر في نفس الوقت ) صربيا و الجبل الأسود ( صراحة السلطات اليوغسلافية الإتحادية 

توقيع جزاءات صارمة ضدها ، كما طلب من جميع الأطراف ضرورة التوقف الفوري عن 
  . الأعمال القتالية و الأعمال غير الإنسانية التي ترتكب على إقليم يوغسلافيا سابقا 

  :  بـتاريـخ 808: رنسية أصدر مجلس الأمـن قـرار رقـم و بناءا على مبادرة ف  
 لإنشاء محكمة دولية جنائية لمحاكمة الأشخاص المتهمين بإرتكاب إنتهاكات 1993 فيفري 22

 ، و بعد ثلاثة أشهر 1991: خطيرة لحقوق الإنسان في إقليم يوغسلافيا السابقة منذ سنة 
 بالموافقة على النظام الخاص 1993 ماي 25:  بتاريخ 827: أصدر مجلس الأمن قرار رقم 

،و قد حدد هذا النـظام أجهـزة مادة  ) 34( أربعة و śلاśون بتلك المحكمة الذي يضم 
    .)1(الـمحكمة و إختصاصها و إجراءات المحاكمة أمامها 

و قد رأينا أن نقسم هذا المطلب إلى فرعين إثنين ، الفرع الأول نتطرق فيه إلى نظام   
  . وغسلافيا ، و الفرع الثاني نعالج فيه التطبيق العملي لتلك المحكمة  محكمة ي

  
  الŽرع اƕول 

  نـŲـام الـمحـكمة 
 
 

إن دراسة نظام محكمة يوغسلافيا سابقا يتطلب منا دراسة أجهزة المحكمة ،   
  . فإختصاصها ، ثم إجراءات المحاكمة أمامها و الحكم 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  : تŽصيل أكśر أنŲر لل) 1(

 Jean-Paul Bazelaire et Thierry Cretin .Op. Cit. P 53 .  
 Əلō أيضا Ŵرجō و      :  

   . ŭ273 . مرجŴ سابž .   علي عبد القادر القƌوجي 
  :  و تŽحŭ أيضا   

Daniel Fontanaud .Op .Cit . P 35 .  
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  :  أجŨƌة المحكمة – 1

  مـن النظام الخاص بها ثـلاثة أجـهـزة شر المادة الحادية عتضم المحكمة حسب 
  :و هي 

  . الدوائر ، و تتكون من دائرتين للمحاكمة في أول درجة ، و غرفة للإستئناف –أ 
  . المدعي العام - ب
  .  قلم المحكمة الذي يساعد الدوائر و المدعي العام معا –ج 

لحصانات و الإمتيازات و تتمتع المحكمة الدولية و الأجهزة المختلفة المكونة منها با  
  :الـتي نصت  عليها إتـفاقية  الأمـم  المتحدة  للحصانات  و الإمتيازات  الصادرة بتاريخ 

  ) .  من نŲام المحكمة 30المادة  ( 1946 فيفري 13 
تتشكل الدوائر من إحدى عشر قاضيا مستقلا ينتسبون إلى دول مختلفة ، يوزعون   
  : كالآتي 
  . ة من دائرتي المحاكمة في أول درجة ثلاث قضاة في كل دائر - 
 .خمسة قضاة في دائرة الإستئناف  - 

 من نظام المحكمة ، و ينتخب قضاة المحكمة من قبل 12المادة و هذا حسب ما نصت عليه 
و يقع مقر .  من نظام المحكمة 13المادة الجمعية العامة وفقا لشروط وإجراءات محددة في 

   . ) 1( )31المادة ( ، و تعقد فيه جلساتها المحكمة بمدينة لاهاي بهولندا 
على أن هذا الأخير جهاز مستقل من  16المادة أما بالنسبة للإدعاء العام فقد نصت  

كما أنه . أجهزة المحكمة ،و يمارس وظيفته بصفة مستقلة عنها ، أي لا يعتبر جزءا متمما لها 
  . لا يخضع لتعليمات أي حكومة أو أي مصدر آخر أيا كان 

و يتولى المدعي العام مهمة التحقيق في الملفات التي توجد بين يديه ، و يمارس   
وظيفة الإدعاء أو الإتهام ضد مرتكبي المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي 

 على أن يقوم 18المادة و تنص  . 1991أرتكبت على إقليم يوغسلافيا السابقة منذ سنة 
 إما من تلقاء نفسه أو من خلال المعلومات التي يجمعها ، أو من خلال المدعي العام بوظيفته

المعلومات التي يحصل عليها من أي مصدر ، و بصفة خاصة تلك التي ترد إليه من 
  . الحكومات ، و من الهيئات التابعة لƘمم المتحدة ، و المنظمات الحكومية ، و غير الحكومية 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  : عنوان المحكمة Ƌو ) 1(
Churchill Plein .1, 2517 La Haye , BP 13888 , 2501 . La Haye .    
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فإذا قرر المدعي العام وجود أدلة و قرائن كافية على الإتهام يقوم بإعداد ورقة إتهام ، 
تحال إلى قاض من قضاة دائرة المحكمة لأول درجة ، الذي يكون له بناءا على طلب المدعي 

عام بعد تأييده لقرارالإتهام و الإحالة سلطة إصدار الأوامر و مذكرات القبض و الإحضار ، ال
  . ) 1(  )19المادة ( و التوقيف والحجز ، و كل أوامرأخرى يراها ضرورية لسير الدعوى 

و في الأخير تحتوي محكمة يوغسلافيا سابقا على قلم المحكمة ، بحيث يكلف بإدارة 
لخدمات اللازمة لها ، و يتكون من الكاتب الأول و عدد من الموظفين المحكمة و تقديم ا

  . ) 2( ) 17المادة ( المساعدين الذي يحتاج إليهم 
   .)3( دولة 65 موظف يمثلون 766و شملت المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا سابقا 

كسه التطور وبينت الإحصائيات أنه منذ إنشاء المحكمة ، و نشاطها في تزايد مستمر ع
   . )4( 1995: السريع لميزانيتها منذ سنة 

 - 1993 : 27600 $.  
 - 1994 : 10800000 $. 

 - 1995 : 25300000 $. 

 - 1996 : 35430622 $. 

 - 1997 : 48587000 $.  

 - 1998 : 64775300   .  $ 

 - 1999 : 94103800  $.  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  :  بـō1999ستخلŘŽ في سبتمبر  )  Louise Arbour: (المدعية العامة للمحكمة Ƌي السيدة ) 1(
  (Carla Del Ponte )  و السيدƋ من سويسرا � و كان نائب المدعي العام  ) :Graham Blewitt (   

  .     من أستراليا 
  من Ƌولندا �   )  Drothée de Sampayo Garrido – Nijgh: ( رئيũ كتاب الضبط السيد ) 2(

  . من فرنسا )   Jean –Jacques Heintz : (    و نائبƊ السيد 
  : للتŽصيل أنŲر ) 3(

Jean –Paul Bazelaire et Thierry Cretin .Op.Cit.P 54 .  
  : للتŽصيل أنŲر ) 4(

Jean –Paul Bazelaire et Thierry Cretin .Ibid .P 54 et ss .  
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  : ōختصاŭ المحكمة -2
مة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة كما حدد نظام المحكمة الدولية الجنائية لمحاك  

  نـطاق الإختصاص النوعـي و الإختصاص الشخصي  ، و كـذا الإختصاص الـزمـانـي  
. و الإختصاص المكاني لتلك المحكمة ، إلا أنه لم يجعل هذا الإختصاص قاصرا عليها وحدها 

 تختص بمحاكمة  من النظام على أن المحكمة الدولية الجنائيةالمادة اƕولƏو قد نصت 
: المتهمين بإرتكاب جرائم ضد القانون الدولي الإنساني على إقليم يوغسلافيا السابقة منذ سنة 

و يجب أن يفهم القانون الدولي الإنساني الذي أشارت إليه المادة السابقة على أنه  . 1991
  Ɨنساني اƗتŽاقي الـقانون الـدولي ايضم  كما جاء في  تقرير الأمين العام لƘمم الـمتحدة  

القواعد العرفية تعتبر مصدر من مصادر القانون الدولي ( و القانون الدولي اƗنساني العرفي 
الإنساني ، و لا يوجد حول وجودها و إعتمادها كمصدر من طرف المحاكم الدولية الجنائية 

  ) .أي شك 
تلف الجرائم الدولية على مخ ) الśانية � الśالśة �الرابعة �الخامسة: ( الموادو نصت   

  : التي تختص بنظرها المحكمة و هي 
و تـضم مجموعتين من الجرائم ، نصت على المجموعـة الأولى منها :   جرائم الحرب -

 ضد الأشخاص 1949:  و هي الجرائم التي ترتكب بمخالفة إتفاقيات جنيف لسنة المادة الśانية
 و هي الجرائم التي تقع بمخالفة دة الśالśةالماو الأموال ، و نصت على المجموعة الثانية 

  . ) 1(قوانين و أعراف الحرب 
   . المادة الرابعةنصت على هذه الجريمة :  جريمة اƗبادة الجماعية -
و تعتبر من بين الجرائم التي تدخل ضمن إختصاص المحكمة :  الجرائم ضد اƗنسانية -

ت أثناء نزاع مسلح سواء كان له طابع دولي أم الدولية الجنائية ليوغسلافيا سابقا ، إذا إرتكب
   .المادة الخامسةداخلي إستهدف السكان المدنيين ، و هذا ما جاء في نص 

هذا بالنسبة للإ ختصاص النوعي للمحكمة ، أما بالنسبة للإختصاص الشخصي فإن   
جرائم محكمة يوغسلافيا السابقة تختص بمحاكمة الأشخاص الطبيعين فقط الذين إرتكبوا ال

 ، فلا تختص هذه المادة السادسةالدولية المحددة في نظام المحكمة و التي أشارت إليها 
  . المحكمة بمحاكمة الأشخاص الإعتبارية ، كما كان الحال في محاكمات نورمبورغ 

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

  : للتŽصيل أنŲر ) 1(
Paul Tavernier et Laurence Burgogue –Larsen .Un siècle de droit international 
humanitaire   .Bruxelles : 2001 .P 103 et ss .    
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و يحال إلى تلك المحكمة الأشخاص الطبيعيين أيا كانت درجة مساهمتهم في إحدى 
الجرائم المنصوص عليها سابقا ، و يسئلون بـصفة شخصية ، و عـلى إنفراد  عـن هذه 

تحدد إختصاص المحكمة الدولية الجنائية مكانيا على كل أقاليم ، وي ) 7/1المادة ( الجرائم 
فكـل جـريمة تـقـع عـلى هـذه . جمهورية يوغسلافيا  الإتحادية الإشتراكية  السابقة  

من جمهوريات يوغسلافيا السابقة تخضع لإختصاص ) الأرض ، البحر، الجو ( الأقـالـيم 
  .  ) 8المادة ( المحكمة الدولية 

انب الإختصاص المكاني ، تختص هذه المحكمة بالجرائم التي أرتكبت في و إلى ج  
 ، و لم يحدد نظام المحكمة نهايتها،  8المادة  حسب 1991أول جانفي : الفترة التي تبدأ من 

   . )1(و ترك أمر هذا التحديد لمجلس الأمن في قرار لاحق 
  

ها النظام لا يقتصرعلى و يجب أن ننوه بأن الإختصاص بنظر الجرائم التي نص علي  
الـمحكمة  الدولية الجنائية  فقط  ، بل تشترك معـها في هذا الإختصاص المحاكـم الوطنية 

، و لكن النظام نص على أن الأولوية في هذا الإختصاص تنعقد للمحكمة ) 9/1المادة ( 
   ) .9/2المادة ( الدولية الجنائية 

  
ه المحكمة الدولية الجنائية يتمتع أمام و من حيث الحجية ، فإن الحكم الذي تصدر  

المحاكم الوطنية بحجية مطلقة ، فلا يجوز إعادة محاكمة ذات الشخص مرة ثانية أمام المحاكم 
  ).  10/1المادة ( الوطنية عن ذات الجريمة التي أصدرت المحكمة الدولية بشأنها حكم 

    
عال تعد مخالفة جسيمة أما إذا كان الحكم صادرا عن المحاكم الوطنية في شأن أف

للقانون الدولي الإنساني ، أي في شأن جريمة تختص بنظرها المحكمة الدولية الجنائية ، فإن 
هذا الحكم يتمتع بحجية أمام المحكمة الدولية الجنائية ، لكن هذه الحجية ليست مطلقة إذ يجوز 

ال أمام المحكمة رغم سبق صدور هذا الحكم ، أن تعاد محاكمة ذات الشخص عن ذات الأفع
 من المادة العاشرة من الŽقرة الśانيةالدولية الجنائية ليوغسلافيا سابقا في حالات نصت عليها 

  :    النظام المنشأ لتلك المحكمة ، وهذه الحالات هي 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  :للتŽصيل أكśر أنŲر) 1(

     
M .Castillo .((La compétence du tribunal pénal pour la Yougoslavie )).Revue 
générale de droit international public . ( 1994 ).P 61 et ss . 
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إذا كانت المحاكم الوطنية قد وصفت هذه الأفعال بأنها جنايات عادية تدخل في القانون  - 

  . العام الوطني 
تقل ، أو إذا كان الهدف من إذا كان القضاء الوطني غير محايد و متحيز أو غير مس - 

المحاكمة أمام المحكمة الوطنية هو تفادي قيام المسؤولية الدولية الجنائية على عاتق 
 . المتهم أو أن إجراءات الدعوى لم تتم مباشرتها بطريقة صحيحة 

فإذا قضت المحكمة الدولية الجنائية بإدانة المتهم في الحالات السابقة ، فإن عليها أن تأخذ 
ن الإعتبار ما سبق إتخاذه من إجراءات أو ما تم تنفيذه من جزاءات عند تحديد مقدار بعي

  ) .  10/3 المادة (العقوبة 
  

  :  ōجراŇاŘ المحاكمة � و الحكم -3
حدد نظام المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا سابقا إجراءات المحاكمة و الحكم ،   

ى و إدارتها ، إذ تهتم دائرة الدرجة الأولى كيفية إفتتاš الدعو 20المادة بحيث نظمت 
للمحاكمة بأن تكون الدعوى التي تنظرها عادلة وسريعة ، وأنها تسير وفق إجراءات و قواعد 
الإثبات المنصوص عليها في النظام المنشأ للمحكمة ، و أن تحترم جميع حقوق المتهم و توفر 

  ) . 22المادة ( الحماية للمجني عليهم و الشهود 
و في كل حالة يتأيد فيها قرار الإتهام ضد شخص ، و يتم توقيفه و حبسه بناءا على   

مذكرة أو أمر توقيف من المحكمة الدولية الجنائية ، فيجب إبلاغه بسبب توقيفه ، و الأفعال 
  .المتهم بها فورا ، و أن تنظر دعواه أمام المحكمة في أقرب فرصة 

  
  الدرجة الأولى للمحاكمة قرار الإتهام عـلى المتهم ، و عند إفتتاš الدعوى تقرأ دائرة   

  و تطمئنه من أن حقوقه قد تم إحترامها ، وتتأكد من أن المتهم قد فهم مضمون قـرار الإتهام 
  : أم أنه "   Coupable:مذنب " : و تأمره بأن يجيب فيما إذا كان سيترافع أمامها على أنه 

بناءا على ذلك تحدد دائرة الدرجة الأولى تاريخ  ، و  " Ź :Non coupableير مذنب  " 
  . الدعوى 
و تجري إجراءات المحاكمة على أساس اللائحة التي يعتمدها قضاة المحكمة الدولية   

الجنائية فيما يتعلق بالمرحلة السابقة على إنعقاد جلسات الدوائر و أثناء الجلسات و إجراءات 
يهم و الشهود و كل المسائل الأخرى التي يرى الطعن و قبول الأدلة و حماية المجني عل

و تكون جلسات المحاكمة عامة و علنية، إلا إذا ) . 25المادة ( القضاة وجوب تنظيمها 
  .قررت الدائرة جعلها سريعة وفقا لقواعد الإجراءات و الإثبات 
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   .) 1 () 33المادة (  و يجري العمل في المحكمة باللżتين الإنجليزية و الفرنسية 

نظام المحكمة حقوق المتهم ، أهمها أن يكون المتهمون  من 21المادة و قد حددت 
على قدم المساواة أمام المحكمة الدولية ، و يسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم ضد الإتهامات 
الموجهة إليهم بطريقة عادلة و علنية ، و لهم الحق في طلب حضور مترجم مجانا إذا لم يفهم 

żة المستخدمة أثناء الجلسات ، كما يدعو النظام المنشأ لمحكمة يوغسلافيا سابقا أو لم يعرف الل
الدول لكي تتعاون مع المحكمة في البحث عن المتهمين لمحاكمتهم ، و يجب أن يلبوا طلب 
المساعدة من المحكمة و كذلك كل أمر يصدر عن إحدى دوائر المحكمة ، مثل البحث عن 

 جمع إفادات الشهود ، و إرسال الوثائق ، و توقيف الأشخاص الأشخاص و تحديد هويتهم ، و
  .  من النظام  29المادة و حبسهم ، و نقل المتهمين و تقديمهم للمحكمة ، و هذا ما تضمنته 

أما بالنسبة لƘحكام التي تصدرها المحكمة و الطعن في هذه الأحكام ، فإن دائرة 
بأغلبية الأصوات بعد التيقن من أن المتهم قد الدرجة الأولى تصدر الأحكام في جلسة علنية 

إرتكب فعلا الجرائم المسندة إليه في قرار الإتهام ، و يجب أن يكون الحكم مكتوبا و مسببا ، 
و يحدد في الحكم  ) . 23المادة ( و يمكن أن يذكر فيه الرأي المخالف إذا صدر بالأغلبية 

 العقوبات و الجزاءات الواجب النطق 24 المادةمقدارالعقوبات و الجزاءات ، و قد حددت 
  .   بها

فلا يحكم إلا بعقوبة السجن ، و أن هذه العقوبة تحددها الدائرة على أساس التدرج   
للعقوبات السالبة للحرية المطبقة أمام محاكم يوغسلافيا سابقا ، أي طبقا لقانون العقوبات الذي 

أخذ الدائرة بعين الإعتبار عند تقدير مدة كان مطبقا في جمهورية يوغسلافيا السابقة ، و ت
   ) .24المادة ( جسامة الجريمة و ظروف المتهم الشخصية : السجن العوامل المختلفة مثل 

و بالإضافة إلى عقوبة السجن ، يجوز للدائرة أن تأمر برد ما تم الإستيلاء عليه من   
  . أموال و مصادر أخرى غير مشروعة إلى أصحابها 

حكام التي تصدر عن دائرة الدرجة الأولى الإستئناف أمام دائرة الإستئناف ، و تقبل الأ  
و يجب أن يستند . و يقدم طلب الإستئناف إما من المحكوم عليه ، و إما من المدعي العام 

  : طلب الإستئناف إلى أحد الأسباب التالية 
-  Šير صحيŹ بالقانون تجعل الحكم žلة تتعلŋفي مس ŋالخط .  
 . مسŋلة تتعلž بالواقŴ يترتب عليƌا ōنكار العدالة الخطŋ في  -

  ــــــــــــــــــــــــــ
  :  علƏ لźة العمل في المحكمة 33تنŭ المادة ) 1(

( Les langues de travail du tribunal international sont l’anglais et le français ) .  
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يد المحاكمة فيما أصدرته دائرة و لدائرة الإستئناف أن تؤيد الحكم أو تلżيه أو تع
   ) . 25المادة ( الدرجة الأولى من أحكام 

  رة الإستئناف ، ـفإذا تم إكتشاف فعل جديد لم تكن تعلم به دائرة الدرجة الأولى أو دائ
و كان من شأنه أن يؤثر بقوة على قرار الدائرة التي أصدرت الحكم فيما لو علمت به أثناء 

  كم ـللمحكوم عليه و للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إعادة نظر الحالمحاكمة ، فإنه يمكن 
   ) . 26المادة ( 

و تنفذ عقوبة السجن في سجون الدولة التي تعينها المحكمة من بين الدول التي أبلżت   
  و يتم تنفيذ هذه العقوبة وفقا للإجراءات . ن بإستعدادها لإستقبال المحكوم عليهم ـلس الأمـمج

  ة المستقبلة تحت إشراف المحكمة الدولية الجنائية ـوط التي ينص عليها قانـون الدولو الشر
   ) .27المادة ( 

فإذا طلب المحكوم عليه من الدولة التي تنفذ فيها عقوبة السجن ، العفو ، أو تخفيف 
 فعلى هذه الأخيرة أن تحيل الطلب إلى رئيس المحكمة ،العقوبة طبقا لقوانين تلك الدولة 

   على أساس العدالة ،  إستشارة  قضاة  تلك الـمحكـمة لدولية الجنائية الذي يفصل فيه بعد ا
    ) .28المادة ( و المبادő العامة للقانون 

  الŽرع الśاني 
  التطبيž العملي للمحكمة 

  
 الذي يتضمن قائمة 857:  أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1993 أوت 20في 

و بعد  .  مترشحا23 المحكمة ، و كانت هذه المحكمة تشمل بالمترشحين لشżل منصب قضاة
  : ية العامة لƘمم المتحدة يومي ـتصويت أكـثر مـن مـرة  في  الـجمعـمناقشات و الـال

 إحدى عشر قاضيا 1993سبتمبر 17:  ،إنتخبت الجمعية العامة في 1993 سبتمبر  17 ،16
  .(1) من النظام  12المادة دته هم عدد قضاة المحكمة الدولية الجنائية كما حدو 

  ــــــــــــــــــــــــــ
الولاياŘ المتحدة  (  Gabrielle et Kirk McDonald :  محكمةرئيũ ال: القضاة المنتخبون Ƌم  )1(

� رئيŹ :Guyana  (  ũويانا  ( Mohamed Shahabuddeen: � نائب الرئيũ ) اƕمريكية 
 �Richard May ) فرنسا  ( Claude Jorda : القضاة�) ōيطاليا  (Antonio Cassese: الźرفة 

  Ũ (�Rafael Nieto Naviaامبيا  (  �Florence M wachande Mumba ) بريطانيا  (
  �Almiro Simoes Rodrigues ) مصر  ( �Fouad Abdelmounim Riad ) كولومبيا(
� ) ــن الـصيــ (�TieyaWang  ) مالــيŨيا  ( �Lal Chand Vohrah ) البرتźال(

David Anthony Hunt)   أستراليا (�Mohamed Bennouna  )  ــربźالـم (� =  



 الŽصل الśاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحاكم الدولية الجنائية 

ــصŽحـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  94 

ع ـلمدة أرب " Ramon Escovar.S:" و عين رئيس مجلس الأمن المدعي العام ، و هو
  :  دة ـلفه السـيـتخـ ل ،  1994:  مـن منصبه  في  سنة  الـه  إستقـسنوات ، و لـكن

 "Luise Arbour   " 1999بتمـبرـي سـفهـي الأخـرى  فـها ـلـخ، ا ن كـندـم:  
 "Carla del Ponte"  مم المتحدة معاوني المدعيƘمن سويسرا ، كما عين الأمين العام ل 
  :  ن هـولـندا الـسـيد  ـهـم مـرأسـي كـتـاب الـمحـكمـة ، يـعام و مـوظـفـال
 "Dorothée de Sampayo Garrido Nijgh   " )1 (.  

لام أنه إبتداءا من إنشاء المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا سابقا إلى الإع  و يجب  
  : ، أصـدرت تلك المحكمة أربعة أحكام بالإدانة ، كانت ضد كل من 1999: غـاية سـنة 

Deladic )و Tadic و Furundzija  و Alek Sovski ( نفس الفترة تنظرفي وكانت في
   :ثل قـضايا ـمم تصدرفي شأنها أحكام ، و لدعاوى أخرى في محكمة أول درجة 

 )Blaskic  و Kupreskic  و Jelisic  و Kordic و Cerkez (  )2 (.  
و الملاحظ في سير المحاكمات أمام المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا سابقا أنها   

: سبعة أشهر ، إبتداءا من    "   Rusko Tadic: " بـطيئة ، فقد دامت المـحاكمـة ضـد 
  :   أمام دائرة محكمة أول  درجة ،و دامت محاكمة 1996 نوفمبر 28:  مـاي إلى غـاية 7
 "Tejnil Delalic   "  إلـى غـايــة 1997 مارس 10: تسعة عشرشهرا إبتداءا مـن :  
 ، كما أن عدم توقيف أخطر الأشخاص المتهمين من طرف المحكمة فتح 1998 أكتوبر 15 

، و كانت   "  Ratko Mladic" و  "  Radovan Karadzic : " مجال للنقد ضدها ، منهم
  . لƘول صفة رئيس إدارة صـرب  البـوسنة ، و الثاني كانت له صفة قائد القوات المسلحة 

 ، 1949: و قد إعتبرا مسؤولين عن إرتكاب جرائم خطيرة منافية لإتفاقيات جنيف لسنة 
 الإبادة الجماعية ، و جرائم ضد الإنسانية وخرق قوانين و أعراف الحرب ، وإرتكاب جرائم

 ، بالإضافة إلى القتل 1992ماي : إبتداءا من "  Bosnie –Herzégovine: " في إقليم 
  : العمدي ، التعذيب  ،  الإغتصاب ، و خرقـات  أخـرى  لحقوق  الإنسان  أرتكبت  فـي 

   "  . Srebrenica: "  بعد سقوط 1995جويلية 
  ـــــــــــــــــــــــــ

 = Patrick Lipton Robinson  )  السيد ) جمايكا Šو قد أصب � " :Claude Jorda  "  ũرئي
  :  � و للتŽصيل فيما سبž ذكره ōرجō ŴلƏ 1999 نوفمبر 16: المحكمة ōبتداŇا من 

Jean Paul Bazelaire et Thierry Cretin . Op. Cit. P 54 .   
  : للتŽصيل أنŲر ) 1(

Jean Paul Bazelaire et Thierry Cretin .Ibid. P 54 . 
  : للتŽصيل أنŲر ) 2(

 H.Ascensio et R. Maison .((L’activité des tribunaux pénaux Internationaux )) . 
A. F.D.I .( 1998 ) . P 370 . 
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  ورية الفيدرالية اليوغسلافية ـيس الجمهـرئ " Slobodan Milosevic" كما تم إتهام 
الأعلى للقوات المسلحة بخرق قوانين و أعراف الحرب ،و بإرتكاب جرائم ضد و القائد 

  .إلخ ...الإبادة الجماعية ،الإنسانية  كالقتل ، إبعاد السكان ،
 من طرف أحد قضاة 1999ماي  22:و لقد تأكد إمضاء قرار الإتهام ضد هؤلاء في 

ت  إصدار مذكرات بالقبض في نفس الوق، وتم  1999 ماي 27:المحكمة ، الذي تم نشره في 
   .)Mandats  d’arrêt internationaux Des " )1 ":عليهم 

  
 Milan: "و كان أربعة مسؤولين سامين محل نفس الإتهامات السابقة و هم   

Milutinovic  "  رئيس جمهورية صربيا و "Nikola Sainovic  "  نائب رئيس الوزراء
رئيس قيادة أركان القوات  "  Dragoljub Ojdanic"للجمهورية الفيدرالية اليوغسلافية و

وزير الداخلية  " Vlajko Stojilkovic" المسلحة للجمهورية الفيدرالية اليوغسلافية ،و 
  .لجمهورية صربيا 

  
 :و كانت الإتهامات الموجهة إليهم مستندة بالخصوص على الأفعال التي أرتكبت مابين  

:   ألباني مــــن كسوفو 740000همها إبعاد أ "  Kosovo: " في 1999جانفي و أفريل 
"Albano –Kosovars "  2( منهم على الأقل 340و قتل (.   

و يجب الإعلام بأن مكتب المدعي العام للمحكمة قد أمر بفتح تحقيقات حول بعض الأعمال 
   .) 3(التي قام بها جيŭ تحرير كسوفو ، و التي كان الصرب ضحاياها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
   :للتŽصيل أكśرأنŲر) 1(
  

Franco Alain .(( Le procureur du tribunal , Louise Arbour ,justifie son choix )). 
Le Monde .Paris .( 29 Mai 1999 ). 

  :للتŽصيل أنŲر  )2(
   

Jean Paul Bazelaire et Thierry Cretin .Op.Cit.P 56 .  
  : للتŽصيل أنŲر  )3(
  

Alain Franco .(( Carla del Ponte , procureur au T.P.I.Y , engage trois enquêtes 
au Kosovo dont une sur l’UCK )) .Le Monde  .Paris( 21 Décembre 1999 ) . 
 

  :و تŽحŭ أيضا 
N.N.No Name .((  L’ex –UCK accusée de violences au Kosovo )) .Libération  . 
France .( 7 Décembre 1999 ) .  
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 على نظام المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا سابقا ، وعلى المحاكمات التي ذوقد أخ
  : )1(حظات التالية جرت أمامها الملا

  
أنها تستند في إنشائها إلى قرار صادرمن مجلس الأمن ، و ليس إلى إتفاق دولي أو    -  

مجلس الأمن و بالتالي لا يتوفر و هذا يعني أنها تعتبر أحد الأجهزة التابعة ل. معاهدة دولية 
لها الإستقلال الكافي و الحياد أثناء قيامها بوظيفتها القضائية ، بل هي تتأثر بالظروف 
السياسية في المجتمع الدولي بصفة عامة و في مجلس الأمن بصفة خاصة ، كما أنه إذا كان 

لال فإن الأمر ليس كذلك إختيار قضاة المحكمة الدولية يتم بطريقة تحفظ لهم قدرا من الإستق
اشرة رئيس مجلس الأمن بيعينهم محيث بالنسبة للمدعي العام و مساعديه و موظفي قلم الكتاب 

و هذا يعني عدم إستقلال هؤلاء في مواجهة . حسب الأحوال  أو الأمين العام لƘمم المتحدة
  .الجمعية العامة و مجلس الأمن 

  
 التقديرية في إحالة التحقيق إلى أحد ته و سلطأن ما يجريه المدعي العام من تحقيقات - 
 إذ يجمع بين يديه صفة ،قضاة ، وإقامة الدعوى على المتهمين ، يجعل منه خصما وحكما ال

الإدعاء العام و صفة المحقق ، كما يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في إختيار من يحيلهم من 
م المعين من قبل رئيس مجلس الأمن ، المتهمين إلى المحكمة و من لا يحيلهم ، و هوكما نعل

  . و هو وحده صاحب هذا الإختصاص الواسع
  
إن نظام المحكمة الدولية الجنائية ترك المحاكمة الżيابية دون إجابة ، وقد جاء في      - 

 أنه لا يمكن إفتتاš أي دعوى أمام المحكمة ،تقرير الأمين العام الذي قدمه إلى مجلس الأمن 
ور المتهم شخصيا ، وأن إجراء المحاكمة الżيابية يتعارض مع الميثاق الدولية دون حض

  .)2(الدولي للحقوق المدنية و السياسية 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  :للتŽصيل أنŲر) 1(
  

  . و ما بعدƋا ŭ289 .مرجŴ سابž .    علي عبد القادر القƌوجي 
  
 :للتŽصيل أنŲر  )2(

  
   للحقوž المدنية و السياسية � و التي تنŭ علƏ أن كل متƌم لƊ الحž من الميśاž الدولي14 المادة     
     Ɗر قضيتŲن Ňناśفي أن يحضر شخصيا أ .  
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على الرغم من أن لائحة الإجراءات و الإثبات التي وضعتها وإعتمدتها المحكمة لم 
حة  من تلك اللائ61المادة تنص على تنظيم المحاكمة الżيابية و إصدار حكم غيابي ، لكن 

ها في مواجهة المتهم الżائب و التي تهدف إلى ذنصت على بعض الإجراءات التي يمكن إتخا
ا لم يحضر أو ذضمان حضوره ، وهذه الإجراءات تتمثل في تأكيد إعلام المتهم بالحضور فإ

الأولى و  ينظرون  في  التهم الموجهة إلى   يجتمع  قضاة  دائرة الدرجة  لم يقبض عليه
ب و الأدلة عليها ، ويجوز لهم الإستماع إلى الشهود و إلى المجني عليهم ، فإذا المتهم الżائ
الأدلة كافية على الإتهام و إلى رجحان الحكم بالإدانة على أساس تلك الأدلة أن تبين لهم 

أصدروا مذكرة توقيف أو قبض دولية ضد المتهم الżائب موجهة إلى كل الدول و ليس فقط 
لكي تقبض عليه أية دولة يوجد على أرضها و تسلمه إلى ، د فيها المتهم إلى الدولة التي يوج

ؤدي إلى نتيجة يالمحكمة ، ورغم هذه الإجراءات إلا أن الحكم الżيابي على المتهم الżائب لا 
  : ــبة  لــحال  بالـنسـ كـما هـو  ال ، لـيـه ـض  عـبـقـة  في  الـوسـلمـم
 "Radovan   Karadzic"      و"Ratco Mladic "  و"Solobodan Milosevic  "  الذين

  .، إلا أنه لم يقبض عليهم  على الرغم من إصدارمذكرات قبض دولية ضدهم
 : عقوبة واحدة و هي عقوبة الحبسلىإن نظام المحكمة الدولية الجنائية لم ينص إلا ع  - 
 "L’emprisonnement ")1(، بة الإعـدام و إستبعد باقي العقوبات ،  وبصفة خاصة عقو .

كان الإتجاه العام للمجتمع الدولي يطالب بإلżاء عقوبة الإعدام من القوانين الداخلية و أن  و إذا
  بعض الدول ألżت تلك العقوبة من قوانينها ،  إلا أن الأمـر مختلف بالنسبة للـجرائم الدولية 

سانية و جريمة و بصفة خاصة الخطيرة جدا منها مثل جرائم الحرب و الجرائم ضد الإن
بقاء ففضاعة هذه الجرائم و الوحشية التي تتم بها و النتائج التي تترتب عليها تجعل الإ. الإبادة

  . على عقوبة الإعدام أمرا مبررا و لو على سبيل التهديد و الردع 
دفع إلى المجني عليهم تلم يتضمن نظام المحكمة الدولية أية إشارة للتعويضات التي   - 

.  الدولية ، إذ لا يكفي رد الأموال التي تم الإستيلاء عليها بصورة غير مشروعةفي الجرائم
فقد أصيب المجني عليهم في هذه الجرائم و بسببها بأضرار مادية و معنوية جسيمة يستحقون 

  .عنها التعويض 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  :للتŽصيل أنŲر ) 1(

    .ة الجنائية ليوŹسلافيا سابقا � الخاصة بالعقوباŘ  من نŲام المحكمة الدولي24    المادة 
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محاكمة الجرائم التي وقعت في يوغسلافيا التي أنشأت لإن المحكمة الدولية الجنائية   - 
السابقة محكمة مؤقتة ذات نطاق مؤقت و محدد من حيث الزمان و المكان ، تزول بعد إنتهاء 

  .مهمتها 
هذه المحكمة المؤقتة لا توجد مدة زمنية تحدد ص بنظرها تكما أن الجرائم التي تخ  - 

 بتلك الجرائم التي وقعت منذ أول إختصاص المحكمةنهايتها ، لأن النظام الأساسي ربط 
  .)1(تاريخ نهايتها  دون تحديد 1991جانفي 

  المطلب الśاني 
   المحكمة الدولية الجنائية لرواندا

 ، وينقسم الشعب الرواندي 1962ام عفي إن رواندا بلد يقع في شرق إفريقيا ، إستقل 
: نسبة الأولى تمثل ، "Tutsis"" التوتسي" و  " Hutus""الهوتو: " إلى قبيلتين رئيسيتين هما 

و يقدر عدد سكان هذا منه ،  20% : من الشعب الرواندي و الثانية تمثل أقل بقليل من%80
  .) 1997: سنة إحصائيات ( مليون نسمة 7.7البلد بحوالي 

  جع الأزمة الرواندية إلى النزاع المسلح الذي نشب بين القوات المسلحة الحكومية تـر  
الجبهة الوطنية الرواندية على إثر عدم السماš لمشاركة كل  ) Les milices( و ميليشيات 

  .القبائل في نظام الحكم ، وبصفة خاصة التوتسي ، حيث كان الحكم في يد قبيلة الهوتو 
ي رواندا بسبب هذا النزاع المسلح ، و إمتد تأثيره إلى الدول و قد تأثر الأمن ف  

الإفريقية المجاورة و بدأت هذه الدول فرادى ومن خلال منظمة الوحدة الإفريقية التوسط 
للوصول إلى حل بين أطراف النزاع ووقف الأعمال القتالية التي قد تؤدي إلى زعزعة الأمن 

  .الدول المجاورة في القارة الإفريقية و بصفة خاصة في 
جمهورية ب ، " Arusha" و إنتهت الوساطة الإفريقية بعقد إتفاق في مدينة أروشا   

 يتم بمقتضاه وقف الأعمال القتالية و إقتسام السلطة بين قبيلتي 1993 أوت 4: تانزانيا بتاريخ 
مساعدات و قد أيد المجتمع الدولي هذا الإتفاق ، كما ساهم بتقديم ال. الهوتو و التوتسي 

الإنسانية لآلاف المشردين و اللاجئين في رواندا و في خارجها الذين إضطروا إلى الهرب من 
 868:القتال المسلح ،و قد أصدر مجلس الأمن عدة قرارات في هذا الشأن ،منها القرار رقم 

  . بخصوص تأمين عمليات الأمم المتحدة في رواندا 1993 سبتمبر 29: بتاريخ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ   

  . من نŲام المحكمة الدولية الجنائية ليوŹسلافيا سابقا 16المادة : للتŽصيل أنŲر ) 1(
(1- Le procureur est résponsable de l’instruction des dossiers et de l’exercice de 
la poursuite contre les auteurs de la violations graves du droit international 
humanitaire commises sur le territoire de l’ex- Yougoslavie depuis le 1er Janvier 
1991 ) . 
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  : بـتاريـــــخ 872: ثـم أصـدر مـجـلس الأمـن قـرار لاحـق رقــم
 الــذي تـم بمــوجـبه إنــشاء بـعثـة الأمم المتحدة في 1993 أكـتوبــر 5

  .  رواندا 
  

ولم تظهر  يرته ،ـلى وتـمسلح عـإسـتمر النـزاع ال، الإتـفاق ذا ـم هـو رغ
 . 1994 أفريل 6: ي الـوضع عـلى حاله حتى ـوادر تنـفيذ بنوده ، وبقـفي الأفـق ب

  رة التي كانت تنقل الرئيس الروانديـم الطائـطـادث تحـع حـتاريخ وقـذا الـفي هـف
"Juvénal Habyarimana " ندي ررئيس البوــو ال:  " Cyprien Ntanyamira " 

: ر يوم ـجـبل فـحادث و قـذا الـر هـو عـلى إث،  )Kigali  " )1: "بالقرب من مدينة 
 نشب قتال عنيف بين الميلشيات المسلحة و قوات الحرس الجمهوري 1994 أفريل 7
ينهم ـن بـوزراء مـقادة و الـن الـبير مـدد كـحيته عـدي راš ضـروانـال
يس المحكمة العليا و كل قادة الحزب الإجتماعي ـذلك رئـ ، و كر الأولـوزيـال
  ظ ـفـوات حـ ق رادـن  أفـ م بيرـك دد ـع ى ـ إلـ افةـبالإضـ ،  راطي ـديمقـال
  .وعددا من الضحايا المدنيين من قبيلتي الهوتو و التوتسي  سلام ،ـال
  
  

داث ـــذه الأحـب هـشأ عـقــذي نـتـوري الـدسـراغ الـو بسبب الف  
إستمرار إلى بيلـة الـهوتـو، مما أدى ـن قـبلاد مــتة للـؤقـة مـكومـشكلت ح

ها بين قبيلة الهوتو التي كانت تدعمها القوات الحكومية ، ـراوتــأعمال العنف و إشتدت ض
  .و قبيلة التوتسي 

  
    ،واضحا أن قبيلة التوتسي كانت هي الضحية الأولىظهر 1994 أفـريل 12:نذ ـو م

إذ زار رئيس الوزراء ،  1994 أفريل 21 إلى 14: بصفة خاصة خلال الفترة الممتدة من و 
 " Gikangoro" و  " Butane" والوزير الأول و بعض الوزراء في الحكومة المؤقتة إقليمي 

 سكان ترتكب ضدالتي يقطنها سكان من قبيلة التوتسي ، وعلى إثر هذه الزيارة بدأت المذابح 
  .ن هذين الإقليمي

  ــــــــــــــــــــــــ
)1 ( Ɛعاد Śو حادƋ ذا كان تحطم الطائرة التي تحمل الرئيسينō لم يتحدد ما "Simple Accident  " أو  
      

    .  أن الطائرة أسقطŘ عمدا     
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حيث تم تجميع الآلاف منهم داخل الكنائس و المدارس و المستشفيات و المباني 
لإعتداءات التي يمكن أن يتعرضوا لها ، ثم تم ذبحهم و القضاء الحكومية بحجة حمايتهم من ا

عليهم بالجملة من قبل القوات الحكومية ،وإنتشرت المذابح ضد أبناء قبيلة التوتسي ، إلى أن 
  )  Le front patriotique rwandais : FPR( تمكنت ميلشيات الجبهة الوطنية الرواندية 

  .)1( 1994 أفريل 18: في "  Kigali:" مدينة  من السيطرة على

 Ťولم يكن هناك تمييز في هذه المذابح بين النساء و الأطفال و الشيو، šحيث را 
  .ضحيتها ما يزيد عن مليون شخص 

و هـناك من يرى أن الهوتو في الحقيقة قد حضروا مسبقا لجريمة الإبادة التي   
   .)2(إرتكبوها ضد التوتسي 

بالوتيرة السابقة في رواندا ، عقد مجلس الأمن جلستين و على إثر تصاعد حدة العنف   
 للبحث في الأزمة الرواندية و تطوراتها و قد ألقى خلالهما رئيس 1994خلال شهرأفريل 

المجلس بيانين نيابة عن أعضاء المجلس أشار فيهما إلى الإضطرابات التي نتج عنها وفاة 
  و قوات حفظ الأمن الدولي ، مـم المتحدة  ثة الأـ بع تعرض  أفراد كذلك  آلاف المدنيين ، و

 إلى إعتداءات نتج عنها وفاة و إصابة العديد منهم ، كما أكد مجلس )3() القبعات الزرق ( 
الأمن على حدوث إنتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ، وأوصى بضرورة تقديم كل من 

 و إنزال العقاب بهم على أساس أن يحرض على تلك الإعتداءات أو يشارك فيها إلى المحاكمة
قتل أفراد فئة عرقية بقصد القضاء عليها كليا أو جزئيا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون 
الدولي الإنساني ، وطلب من الأمين العام ضرورة تقديم مقترحات بشأن إجراء تحقيق في 

  .ي خلال النزاع وث إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساندالتقارير الواردة عن ح
  
 
 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ 
  : للتŽصيل أنŲر ) 1(

Jean Paul Bazelaire et Thierry Cretin .Op.Cit.P 57 .  
  :  للتŽصيل أنŲر ) 2(

Stephen Smith .(( Rwanda : L`armée , main -d`œuvre du Génocide , le massacre 
était planifié depuis un an ) .Libération .France . (1er Avril 1999 ). 

)3(  Ɛأ � Ɛالرواند ũمن 10م قتل ت � 1994 أفريل 7 :فياليوم الموالي لمقتل الرئي žرŨال Řمن القبعا 
 Ɛول الرواندƕير اŨالو Ŵر � وأصل بلجيكي مŲصيل أنŽللت : 

 Jean Paul Bazelaire et Thierry Cretin. Op.Cit.P 58 . 
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 1994 ماي 13:  العام تقرير بشأن الوضع في رواندا بتاريخ وبعد أن قدم الأمين
إجتمع مجلس الأمن حيث أكد على قراراته السابقة ، وأشار إلى بياني رئيس مجلس الأمن ، 

و خاصة قتل ، كما نظر في تقرير الأمين العام و أدان أعمال العنف المستمرة في رواندا 
وقد أبدى المجلس إستياءه .  وضرورة تطبيقه " Arusha"المدنيين ، كما أكد على أهمية إتفاق 

من وقوع الإنتهاكات المنظمة و الواسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني في رواندا خاصة قتل 
أفراد جماعة إثنية بهدف تدميرها كليا أو جزئيا و هو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون 

تي تخفف المعاناة على المدنيين و تجنب إنتشار لب بإتخاذ بعض التدابيرالاكما ط. الدولي 
  . لأمن و السلم إلى الدول المجاورة ا تهديد

 أصدر مجلس الأمن قرارا جديدا بشأن الأزمة الرواندية أكد 1994 جوان 3:و في   
فيه على ما جاء في قرارته السابقة ،وأشار إلى أن الأعمال القتالية ما زالت مستمرة و أن 

امية ما زالت ترتكب ، ونوه بالدور الهام الذي قامت و تقوم به لجنة حقوق الأفعال الإجر
 عن التحريض و لا سيما فلكاالإنسان التابعة لƘمم المتحدة ،وطالب بوقف العمليات القتالية ،و

  .)1(من خلال وسائل الإعلام ، وعلى العنف و الكراهية العرقية 
: لس الأمن إلى أن يصدر قرار رقم و قـد دفعت الأحداث السابقة و اللاحقة مجـ

 : إلىا بالموافقة على إنشاء محكمة دولية جنائية لرواندا إستناد1994 نوفمبر8:  في 955
"Ŵصل السابŽمم المتحدة الƕا žاśتلك ب ، و قد ألحق بهذا القرار النظام الخاص )2(  "من مي

  . " Ad Hoc: " المحكمة الخاصة 
  

ه نظام المحكمة ي خلال فرعين ،الفرع الأول ندرس ف وستتم دراسة هذا المطلب من
  . الدولية الجنائية لرواندا و الفرع الثاني نعالج فيه التطبيق العملي لهذه المحكمة 

  ــــــــــــــــــــ
  :للتŽصيل أنŲر ) 1(
   

  .ŭ299 .مرجŴ سابž .     علي عبد القادر القƌوجي 
   
  ة ƗنشاŇ المحكمة الدولية الجنائية ليوŹسلافيا سابقا � ōلƏ كما Ƌوالحال بالنسب ōستند مجلũ اƕمن � )2(

  . الجنائية لرواندا ةنشاŇ المحكمة الدوليƗ "الŽصل السابŴ من ميśاž اƕمم المتحدة " 
  

  :    أنŲر فيما سبž  للتŽصيل    
Jean Paul Bazelaire et Thierry Cretin. Op.Cit.P 58 . 
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  الŽرع اƕول 
  مة ـكـحـام المــŲـن

  
  
  

 و بناءا على ،قرر مجلس الأمن "  من ميśاž اƕمم المتحدة ŴالŽصل الساب"إستنادا إلى   
الطلب المقدم من الحكومة الرواندية ، إنشاء محكمة دولية جنائية تختص بمحاكمة الأشخاص 
المتهمين بإرتكاب أفعال الإبادة و الإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني على إقليم 
رواندا ، وكذلك المواطنين الروانديين المتهمين بإرتكاب مثل هذه الأفعال على إقليم الدول 

و ذلك وفقا لنظام تلك ،  1994 ديسمبر 31 حتى 1994 جانفي 1: المجاورة خلال الفترة من
  .المحكمة الذي إعتمده المجلس و الملحق بذلك القرار 

  
من هذا المادة اƕولƏ ونصت .  مادة 32ندا يضم نظام المحكمة الدولية الجنائية لروا -

النظام على أن هذه المحكمة تختص بمحاكمة الأشخاص المتهمين بإرتكاب أفعال ضد القانون 
:   بين  ما لال الـفترة الواقعة ـ خ ديـى الإقـلـيم الـروانـلـي الإنـسانـي عـالـدول

  .) 1 (1994 ديسمبر 31 و 1994 جانفي 1
 

وهي نفس .  من النظام 10المادة ة الجنائية لرواندا أجهزة نصت عليها و للمحكمة الدولي
  و المدعي العام ،، و تشمل الدوائر . الأجهزة التي نص عليها نظام محكمة يوغسلافيا السابقة 

   ).  من نŲام محكمة رواندا16 � 15 � 13 � 12 � 11: المواد ( و قلم المحكمة 
  
 
 

  ـــــــــــــــــــــ
  : Ň نŭ المادة اƕولƏ من نŲام المحكمة الدولية الجنائية لرواندا كما يلي جا) 1(
  

 - Article premier : Compétence du tribunal international pour Rwanda : 
( le tribunal international pour Rwanda  est habilité à juger les personnes 
présumées responsables de violations graves du droit international 
humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais 
présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d’état 
voisins entre le 1er Janvier et le 31Décembre 1994 , conformément aux 
dispositions du présent statut) .          
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،أي أن )يوغسلافيا و رواندا ( مع ملاحظة أن دائرة الإستئناف واحدة بالنسبة للمحكمتين 
الطعن بالإستئناف في الأحكام الصادرة عن محكمة رواندا ينظر أمام دائرة الإستئناف التابعة 

، كذلك المدعي العام واحد  ) ة رواندا من نŲام محكم12المادة ( لمحكمة يوغسلافيا السابقة 
لمحكمتين ، و يعني أن المدعي العام لمحكمة يوغسلافيا السابقة هو نفسه المدعي العام بالنسبة ل

  .)1()  من نŲام محكمة رواندا15المادة (الذي يمارس وظيفة الإدعاء العام أمام محكمة رواندا 
  

  :يوزعون كالآتي  لى دول مختلفة ، قاضيا مستقلا ينتسبون إ11:تتشكل الدوائر من 
  . أول درجة فيثلاث قضاة في كل دائرة من دائرتي المحاكمة  •
 .ة قضاة في دائرة الإستئناف سخم •

  
 من نظام المحكمة ،وينتخب القضاة من 11المادة  ما نصت عليه التوزيع يتماشى معو هذا 

 .) 2(المحكمة   من نظام12المادة قبل الجمعية العامة وفقا لشروط وإجراءات محددة في 

   .)Arusha   )3: يقع في لرواندا الدولية الجنائية   مقر المحكمةللإعلام فإن و
  ــــــــــــــــــــــــ

  كلف ـي الـعام مـ عين نائب للمدعقد و– Ƌولندا –و المدعي العام Ƌو لاƋاƐ � مقرŹرفة اƗستئناف ) 1(
  )كامـيرون ال(   Ƌ :Bernard Achomunaو السيد ائية لرواندا بالمتابعة أمام المحكمة الدولية الجن    
   ) .  Kigali  : ( BP 749, Kigali )(  لƊ مكتب بـرواندا    
  : قضاة المحكمة الدولية الجنائية لرواندا Ƌم  )2(
  

   ) . Laity Kama  ) Sénégal :المحكمة � السيدرئيũ   - أ
  .yakov Arkadievich Otrovsky ( Russie ) :  � السيدنائب الرئيũ  - ب

Ŝ- م و � القضاةƋ السادة : Laity Kama  ) Sénégal  ( � Lennart Aspegren ) Suède (  �
Navanethem Pillay )   (Afrique du sud� William Hussein Sekule) Tanzanie ( �  

Russie ) yakov Arkadievich Otrovsky   (  �Khan Tafazzal Hossein) Bengladesh ( �  
   Lloyd -G-Williams)  (Jamaïque� Pavel Dolenc  )Slovénie (  �Dionysos Kondilis    

)   Grèce. (   
  

   ) .Agwukiwe Okali  ) Nigeria :السيدرئيũ كتاب الضبط Ƌو -    
  
 :المحكمة الدولية الجنائية لرواندا Ƌو كاƓتي عنوان  )3(

   
BP 6016 , Arusha ,Tanzanie.  
 



 الŽصل الśاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحاكم الدولية الجنائية 

ــصŽحـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  104 

 
 

 667 :1999سبتمبر: المحكمة الدولية الجنائية لرواندا حتى تاريخ وقد شملت   
 دولة يعملون بها ،كما خصصت لها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة 81شخص يمثلون 
   .)1(1999:  دولار لسنة 6853100: ميزانية تقدر بـ

 تطابق تماما معلا يومن حيث إختصاص المحكمة يلاحظ أن الإختصاص النوعي  - 
إذ تختص المحكمتان على سبيل التماثل , لمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا سابقا اإختصاص 
 الśانية والśالśة من نŲام محكمة :المادتان (بادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بجرائم الإ

إذ يقتصر إختصاص . ، بينما يختلفان من حيث الإختصاص بنظر جرائم الحرب  ) رواندا
وهي على وجه التحديد الإنتهاكات التي فقط ة رواندا بنظر بعض أفعال جرائم الحرب محكم

 الخاصة 1949 أوت 12: بتاريخ المشتركة في إتفاقيات جنيف المادة الśالśةنصت عليها 
  فـاقياتـهذه الإتـبحماية المجني عليهم في زمن الحرب وكذلك في الملحق الإضافي الثاني ل

 من نظام الرابعة المادةوقد نصت على هذه الأفعال على سبيل المثال  .)2 ( )1977جوان 8 ( 
وذلك على عكس الحال بالنسبة .ها أفعال تقع على الأشخاص فقط لمحكمة رواندا ، وهي ك

لمحكمة يوغسلافيا السابقة التي تختص بنظر كل جرائم الحرب على الأشخاص أو الأموال 
  . لتي تقع بمخالفة قوانين وأعراف الحرب المنصوص عليها في إتفاقيات جنيف أو ا

أما الإختصاص الشخصي فهو متطابق بين المحكمتين إذ يقتصر على الأشخاص   
   من6 و 5  :المادة( الطبيعيين فقط أيا كانت درجة مساهمتهم ، و أيا كان وضعهم الوظيفي 

   ) .نŲام محكمة رواندا
حكمة رواندا يżطي الإقليم لإختصاص المكاني ، فإن إختصاص ملأما بالنسبة   

الة ـي حــاورة فـمجـدول الــليم الــذلك إقـالرواندي الأرضي و الجوي ، وك
تي يرتكبها مواطنون ـي الإنساني الــدولـقانـون الـة للـيمـجسـالمخالفات ال

  :تي تـمتد مـــن ـفـترة الـ الـزماني بال تصاصـدد الإخـو يتح.  روانـديــون 
  :) رواندا   مـن نـŲام  محكمة7ادة ـمـال ( 1994 ديسمبر 31:حـتى  1994 جانفي 1 

       . " La Compétence Rationae Loci et compétence Rationae Temporis " 
  ــــــــــــــــــــــــ

  : للتŽصيل أنŲر )1(
Jean Paul Bazelaire et Thierry cretin .Op.Cit.P 59 . 

   :للتŽصيل أنŲر  )2(
  . اƋƕلية للنشر و التوŨيŴ : بيروŘ . ترجمة عبد المحسن سعد . الدولي العام القانون. و شارل روس    
    1987 .ŭ352 اƋو ما بعد .  
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لإختصاص غير الإستشاري لمحكمة رواندا نفس المعنى المعمول به بالنسبة لو 
 رواندا  من نظام محكمةةالمادتان الśامنة و التاسع فقد نصت ،لمحكمة يوغسلافيا السابقة 

  .على الإختصاص المشترك بين المحكمة الدولية لرواندا و المحاكم الرواندية الوطنية 
    

  ت صـحكمة رواندا إجراءات المحاكمة و الـحكم ، فقد نـظام مـما نـظم نـك - 
الدعوى ، و إدارتها ، بحيث على دائرة الدرجة الأولى   كيفية إفتتاšعلى19المادة  و 8المادة 

ق الإجراءات ـتهتم بأن تكون الدعوى التي تنظرها عادلة وسريعة ، و تسير وفللمحاكمة أن 
، كما أن  ) 14المادة (  وضع لائحة للمحكمة وجوبو قواعد الإثبات المنصوص عليها ، و

و وفر النظام المنشأ لمحكمة رواندا ،  ) 31لمادة ا(لżة المحكمة هي الإنجليزية و الفرنسية 
، أما بالنسبة  ) 20المادة ( ، و حقوق المتهم  ) 21المادة ( الشهود حماية للمجني عليهم و 

للحكم الذي تصدره المحكمة الدولية الجنائية لرواندا ، فيصدر عن دائرة الدرجة الأولى في 
أغلبية الأصوات بعد التيقن من أن المتهم قد إرتكب الجرائم المسندة إليه في قرار بجلسة علنية 

، و يحدد في الحكم مقدار  ) 22المادة (  يكون الحكم  مكتوبا و مسببا الإتهام ، و يجب أن
،و تقبل الأحكام التي تصدر عن دائرة الدرجة  ) 23المادة ( العقوبات و الجزاءات الأخرى 

 إذا - révision  La –إعادة النظر ، و  ) 24المادة ( الأولى الإستئناف أمام دائرة الإستئناف 
ند الإستئناف ـد المحاكمة في الدرجة الأولى ، أوعنير معروف عــعل جديد غـتشف فـأك
  . التعاون و المساعدة القضائية كيفية و إجراءات  28 المادةو نظمت ،  ) 25المادة ( 

    
 الدولية ةأما مكان تنفيذ العقوبات فيكون في رواندا أو في دولة أخرى تعينها المحكم

محكوم اللبت من مجلس الأمن إستعدادها لإستقبال مة الـدول التي طـن بين قائـلرواندا م
   ) .26المادة ( عليهم 

  
و يتم العفو عن العقوبة أو تخفيف الجزاءات بذات الشروط التي وردت في نظام 
المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا سابقا ، بحيث يحال الطلب إلى رئيس المحكمة الدولية 

لى أساس العدالة ، ـحكمة عـ بعد إستشارة قضاة تلك الميهـالجنائية لرواندا الذي يفـصل ف
   .  )27المادة ( و المبادő العامة للقانون 
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  بض ق بالعلى المساعدة 978/95: قراره رقم ـدول بـجـلس الأمـن الـو قد حث م  

المتهمين بإرتكاب جرائم دولية تدخل في وو إحتجاز الأشخاص الذين يتواجدون على إقليمها 
:  شخص قبل نهاية سنة 24و تم بالفعل إحتجاز .  )1(  الجنائيةاص المحكمة الدوليةإختص
  . مناصب قيادية في رواندا في المجال السياسي و العسكري و الإداري ا ممن تولو1997

  الŽرع الśاني 
  التطبيž العملي للمحكمة 

  
تناوب لأنه لم لا ب1997سبتمبر : لقد بدأ العمل في دائرتي محكمة الدرجة الأولى في 

 و تم إقرار أربعة عشر لائحة إتهام، يكن يوجد بالمحكمة إلا قاعة واحدة مخصصة لهما 
  . شخص من مجموع الأشخاص المحتجزين 21: موجهة إلى 

و تلتها محاكمتان بدأتا في ،  1997 جانفي 9: وبدأ إفتتاš المحاكمة الأولى بتاريخ   
  .ت بعد ذلك ثلاث محاكمات أخرى النصف الأول من العام ذاته ، ثم أجري

مواجهة التأخير في إجراءات المحاكمة و الصعوبات التي إعترضت قضاة دائرتي محكمة لو 
الدرجة الأولى في آدائهم لوظيفتهم القضائية بسبب تعقيد الإجراءات و الزيادة المضطردة لعدد 

   :  في  – المحكمة  بناءا على طلب رئيس– جلـس  الأمن  قـرارا ـالمحتجزين ، أصدر م
 بإنشاء دائرة ثالثة إضافية لمحكمة الدرجة الأولى و تم إنتخاب قضاتها 1998 أفريل 30

كما تم تعديل لائحة المحكمة في جمعيتها العامة التي عقدت ،  1998 نوفمبر 3: الثلاث في 
   .1998 جوان 5و 1:  ما بين Arusha:  في

  1998 :من عام شهر سبتمبر فيلرواندا ئية درت المحكمة الدولية الجناـد أصــو ق  
   .  )2(حكمين إثنين 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  : للتŽصيل أكśر أنŲر ) 1(
   .ŭ165 .مرجŴ سابž .     الطاƋر منصور

  : للتŽصيل أنŲر ) 2(
Jean Paul Bazelaire et Thierry Cretin .Op. Cit. P 59 . 

  :     و 
Hervé Ascensio et R.Maison .((Le crime de génocide dans les premiers jugements 
du tribunal pénal international pour le Rwanda )). Revue générale de droit 
international public .( N° 1 :1999 ) .P 129 et ss .     
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 من )Jean –Paul Akayesu" )1"  : ضد1998 سبتمبر 2: إذ صدر الحكم الأول في 
عنف جنسية ، و تعذيب أعمال ولى بمسؤوليته عن إرتكاب الأ الدائرة الأولى لمحكمة الدرجة

 ،و الجرائم ضد )2(و أفعال غير إنسانية و تقتيل مما يمكن وصفه بجريمة الإبادة الجماعية 
ررت مسؤوليته عن الجرائم السابقة بإعتباره محرضا مباشرا على ـالإنسانية ، ولقد تق

  . ذه الجرائم ، و حكم عليه بالسجن المؤبد إرتكاب ه
،وحكم ) Jean Kambanda  ")3":  ضد 1998 سبتمبر 4: و صدر الحكم الثاني في  

الإبادة الجماعية و المؤامرة على ك الحياة عما إرتكبه من أفعال ىعليه بالسجن المؤبد مد
 ، إعتداءات جسيمة بدنية قتل( كابها و التحريض المباشر عليها و الإشتراك في إرتكابها ـإرت

  ) .قتل و إبعاد المدنيين ( ، و الجرائم ضد الإنسانية ) و نفسية على أبناء قبيلة التوتسي 
  : ، حكمت المحكمة الدولية الجنائية لرواندا ضد 1999 فيفري 5: ه فـي ـما أنـك  

"Omar Serushago  "ضد ابـه جـرائم الإبادة و جرائم ـة سـجن لإرتكـنـ س15:  بـ  
  .(*) انية ـسـالإن

بالسجن المؤبد "   Clément Kayichema ":  حكم ضد 1999 ماي 21: و في   
  نافذة ، وكانت تهمةجنـ سنة س25بـ "  Obed Ruzindana  ":مدى الحياة و ضد

  (*).ادة ـإرتكاب جرائم إبـي لاهما هـك
تي تدخل ضمن  و مازالت المحكمة الدولية الجنائية لرواندا تنظر في الجرائم ال  

  . إختصاصها ، و تبحث في مسؤولية مرتكبيها 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
   � شźل منصب معلم و مدرب سابقا � كما شźل1953: سنة  "  Jean –Paul Akayesu: "ولد ) 1(

  :التي قتل فـيƌا مـا لا يقـل عن  ) ( Taba: " لمـديـنة  )  Bourgmestre(      منصب عمدة 
     2000 ŭشخ  .  

  يعتبر الحكم الصادر في جريمة اƗبادة أول حكم صادر عن محكمة دولية جنائية ضد اƕفراد شخصيا ) 2(
   .1948: منذ ōبرام ōتŽاقية قمŴ و معاقبة جريمة اƗبادة الجماعية في سنة 

  وŨير أول سابž في حكومة الƌوتو � و قد ōعترف أśناŇ محاكمتJean Kambanda  " Ɗ: "يعتبر  )3(
  :      بالجرائم المنسوبة ōليƊ � للتŽصيل أنŲر 

Ourdan .  Rémy . (( La  laborieuse  invention d’une  justice  internationale )) .  
Le Monde . Paris ( 18 Juin1998 ).  

  : للتŽصيل أنŲر (*) 
Jean Paul Bazelaire et Thierry Cretin .Op .Cit . P 59 . 



 الŽصل الśاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحاكم الدولية الجنائية 

ــصŽحـة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  108 

 
 على هذه المحكمة ذالجنائية ليوغسلافيا سابقا ، فقد أخالدولية المحكمة و كما إنتقدت   

أنشأها هي الأخرى مجلس الأمن و تعتبرمن الأجهزة الفرعية التابعة له ، فقد  . )1(ذات المŋخذ 
الجنائية لتدخل العامل السياسي الدولية بما يترتب على هذه التبعية من آثار سلبية على العدالة 

ة ـة خـاصـصفـو عدم الإستقلال الكافي لأجهزة المحكمة و ب. اء المحاكمات الدولي أثن
المدعي العام و مساعديه و باقي موظفي المحكمة حيث يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس 

و أن المدعي العام يجمع بين يديه صفة . حوال الأمن أو الأمين العام لƘمم المتحدة حسب الأ
لى التحقيق و يتمتع بسلطة تقديرية وو الذي يتـ واحد لأنه هالخصم و صفة الحكم في وقت

 المشاكل الإدارية و المالية التي تتعرض لها بالإضافة إلى. عة في الإتهام و الملاحقة ـواس
و بصفة خاصة ، الإجراءات المعقدة التي يجب عليها إتباعها أثناء المحاكمة ك ،المحكمة 

 ، رغم قدرة  بنظام المحاكمة الżيابيةذالأخ و عدم ،رورة حضور المتهم شخصيا ـض
المحكمة على إصدار مذكرات دولية بالقبض على الأشخاص الهاربين المتهمين بإرتكاب 
الجرائم الدولية التي تدخل ضمن إختصاصها ، لكي تساعدها الدول في القـبض عــليهم ، 

  .) 2( و تسلمهم إليها للمحاكمة
شل ي يقلل من أهمية هذه المحكمة في الردع ، و لفار او عدم إمكانية محاكمة المتهم  

  .التي تدخل ضمن إختصاصها م الدولية ئقدرتها في ملاحقة مرتكبي الجرا
و يؤخذ على المحكمة الدولية الجنائية لرواندا أن إختصاصها لا يمتد إلى الجرائم   
   . 1994 ديسمبر 31: الأخرى التي تقع بعد الدولية 
هت إلى هذه المحاكم الدولية الجنائية الخاصة ـتي وجـات الدنتقان الإـرغم مـو بال  

"Ad Hoc " ،فعلى ،  في تطوير القضاء الدولي الجنائي  مباشرا و فعالاا لها دوره كانإلا أن
سبيل المثال أصدرت المحكمة الدولية الجنائية لرواندا أول حكم يدين شخص بإرتكابه لجريمة 

كافحة جريمة إبادة الجنس البشري و الجزاء عليها التي أقرتها الإبادة منذ إبرام إتفاقية م
   .1948 ديسمبر 9: الجمعية العامة بالإجماع في 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  : للتŽصيل أنŲر ) 1(

   .ŭ307 .مرجŴ سابž .    علي عبد القادر القƌوجي 
  : للتŽصيل أنŲر ) 2(

Mandiaye .Niang .((Le tribunal Pénal international pour le Rwanda  )) .Revue 
générale de droit international Public .( N° 2 :1999 ) . P 379 .  
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Ŵالراب Śالمبح  
  المحكمة الدولية الجنائية الدائمة

       مرت خمسون سنة على صدور قرار الجمعية العامة لƘمم المتحدة بالموافقة على 
الموافقة على  ، و)1( )1948(ةالإبادة الجماعيجريمة على إرتكاب تحريم و المعاقبة إتفاقية 

، فقد  )1998(ائية دائمـــة نظام روما الأساسي الخاص بإنشاء محكمـة دولية جن
  .)2( على إنشاء مثل هذه المحكمـة 1948 من إتفاقية المادة السادسةنصت 

      و خلال فترة الخمسين سنة لم تتوقف الأبحاث على مستوى الجمعيات العلمية أم على 
ء أم على المستوى الفردي للفقهاء حول ضرورة إنشا، مستوى اللجان التابعة لƘمم المتحدة 

 ،امهاـمحكمة دولية جنائية دائمة و تشكلتها و إختصاصها و الإجراءات الواجب إتباعها أم
و كان للتجربة العملية و التطبيقية للقضاء الدولـي الجنائـي المؤقـت في 

، و الحاضــــر ) رغ و محكمـة طوكيــو ومحكـمة نورمـب( المـاضــــي 
حاث ـــــأثر كبير على تطور هذه الأب)  دامحكمة يوغسلافيا السابقة و محكمة روان( 

و الدراسات و عمقها و جديتها ، و التي توجت بإعتماد مؤتمر الأمم المتحدة الديبلوماسي 
نظام روما الأساسي المتضمن إنشاء محكمة دولية ل 1998جويلية  17:للمفوضين في

  . جنائية
سبب المواقف السياسية المتباينة       و لم  يكن ميلاد هذا النظام  سهلا بل كان عسيرا ب

  .لك الدول ـتـفة لـلـمختـية الـونـقانـم الـنظـذلك الـو ك عة ،ـمجتمـدول الـلل
و من أسباب عسر ولادة هذا النظام هو أنه لا يتعلق فقط بالإجراءات أو الأصول كما يبدو 

ه ي الجنائي بفرعمن إسمه ، و لكنه نظام متكامل يمثل نواة رئيسية و صلبة للقانون الدولي
    .الموضوعي و الإجرائي

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

  وجب القرار ـōن ōتŽاقية قمŴ و معاقبة اƗبادة الجماعية تبنتƌا الجمعية العامة لƖمم المتحدة بم)  1(
   حسب ما جاŇ في1951جانŽي12: دخلŘ حيŨ التنŽيذ في و � 1948 ديسمبر12: في260: رقم      

  .دة الśامنة من نŭ اƗتŽاقية       الما
 :جاŇ نŭ المادة السادسة من اƗتŽاقية كما يلي  )2(

( 1- Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres  
actes énumérés à l'article III seront traduites devant les tribunaux 
compétents  de l' état sur le territoire du quel l'acte a été commis , ou 
devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de 
celle des parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction). 
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ما عرفت المفاوضات التي جرت في روما عدة صعوبات نتجت عن تباين الآراء ك      
 بين الدول ، فهناك من عارض وجود عدالة دولية جنائية لأنها تتعارض مع مبدأ ما

على ضرورة   ، و هناك من أصر)1(السيادة ، الذي له وزنه في القانون الدولي العام 
وجود عدالة دولية جنائية ، و بالأخص جهة قضائية دولية دائمة تقمع مرتكبي الجرائم 

 لمتوصل إليها من إنشاء محاكم دولية جنائيــة خاصـــةالدولية، و إستدلوا بالنتائج ا

  - Ad Hoc -  فيما يخص العقوبات التي سلطت على المجرمين ، على الرغم من أنها 
  .)2(لم تسلم هي الأخرى من النقد

:       و لقد أصبح النظام المنشأ للمحكمة الدولية الجنائية الذي تبنته الأمم المتحدة في  
مصادقة و ضعت ) 60( بعد جمع ستين2002جويلية :  نافذا في )3(1998جويلية 17

  .  )4(بالأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة 
      و قبل التطرق إلى دراسة المحكمة الدولية الجنائية الدائمة ، يجب الوقوف عند الإسم 

   :"دولية كمة الجنائية الــالمح" : و ـالذي أطلقه نظام روما الأساسي على المحكمة و ه
 " La cour pénale internationale" ،   و قد يؤخذ على هذه التسمية أنها قدمت

المحكمة الدولية " :  ،و أنه كان يجب تسميتها"الدولية"  على صفة "الجنائية " صفة 
 و لا شك أن التسمية الأخيرة تكون ،"La cour internationale pénale " :"الجنائية 

القانون الدولي " :لائمة مع تسمية فرع القانون الدولي الذي تطبقه و هوأكثر دقة و أكثر م
 و لكن التسمية التي أطلقها نظام روما لا تثير إشكالا لأنها في كل الأحوال �"الجنائي 

القانون الجنائي :" و ذلك على عكس إطلاق . ليست محكمة وطنية بل هي محكمة دولية 
 تلك المحكمة ، فهذه التسمية غير دقيقة ، لأن قواعد هذا  على القانون الذي تطبقه"الدولي 

القانون الدولي " : القانون قواعد وطنية داخلية ، و يكون الأوجب  هو أن نطلق عليه إسم 
 ."الجنائي 

  :للتŽصيل أنŲر  )1(
.Paris  .Le Figaro)). La cour pénale internationale. ((Terré François 

(16 Juillet 1999).  
  :تŽصيل أنŲر لل  )2(

Jean Paul Bazelaire et Thierry Cretin .Op. Cit. P63. 
  : للتŽصيل أنŲر (3) 

Tréan Claire .(( Les principaux points du traité adopté sous l'égide des 
).1998 Juillet 19. (Paris .Le Monde)). nations unies 

  :للتŽصيل أنŲر  (4) 
Le  périodique  de   la  coalition  pour  la cour   pénale   internationale.  
(( La coalition célèbre un de ses objectifs : 60 ratifications avant le 17 Juillet 
2002)). Moniteur de la cour pénale internationale. (21 eme Numéro. Juin 
2002). P 4 . 
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  . باب13 في  مادة128 ،و )Préambule(ديباجة  و يتكون نظام روما الأساسي من      
  .  ō 4لƏ 1المواد من  : ) ō )Institution de la courنشاŇ المحكمة : الباب اƕول - 
 قانــون الـواجـب الــتطبيقـ، و ال مقبولـيةـالإختصاص ، و ال : الباب الśاني - 

)     Compétence, recevabilité et droit applicable : (  5من  المواد Əلō 21. 

 - Śالśالـــــمــال : الباب ال őانون ــــــــــــقـة للــــعامـباد 

    ) Principes  généraux  du   droit  :(22واد من ـــــــــمـال Əلō 33. 

 - Ŵهاـمة و إدارتـــــــحكـمـن الـــــــكويــــــت : الباب الراب 

     ) Composition et administration de la cour  :(34مواد من ـــال Əلō 52. 

 - ũاةــــــاضـمقـــــق و الــــيـقـــــــتحـال : الباب الخام 

    ) Enquête et poursuites :(  ل53ن ـــواد مــمـالō ـــــــــ Ə62.  
 - ũمة ـحاكـالم : الباب الساد )Le procès  : (63ن ــواد مــمـال Əلـō 76.  

 - Ŵوبات ـعقـال : الباب الساب )Les peines : (77واد مـن ــمـال Əلـــō 80. 

 ر ــــــــظـنــادة الــــــناف و إعـــــتئـالإس : الباب الśامن - 

   )Appel et Révision  : (  ل81ن ــواد مـــــــمــالō ــــــƏ85 . 

 - Ŵائيةــقضـدة الـــــمساعــدولي و الــاون الـــتعــال : الباب التاس 

)   Coopération internationale et assistance judiciaire:(86 :المواد Əلō 102.  

 يذـــــــــــــــــــــــــتنفـــــــال : الباب العاشر - 

)   exécution des peines d'emprisonnement   l'    Rôle des états  dans : (   
  .ō 111لƏ 103   المواد من 

 راف ــــــــدول الأطــــــــــية الــمعـج : الباب الحادƐ عشر - 

   )Assemblée des états parties:( 112ادة ــــــــــــــــــمـال. 

 .ō 118لƏ 113مـــواد من ـال) :  Financement( التمويل  : الباب الśاني عشر - 

 تامية ــــــــــــــكام الخــــــــــالأح : الباب الśالŚ عشر - 

    ) Clauses finales: (   ل119ن ـــــــــ موادــمـالō ـــــ Ə128. 

و سنتطرق إلى دراسة المبحث الخاص بالمحكمة الدولية الجنائية الدائمة من خلال        
مطلبين إثنين ، الأول نعالج فيه تنظيم المحكمة الدولية الجنائية الدائمة ، و الثاني نحاول فيه 

  . التعرف على إجراءات المحاكمة أمام هذه المحكمة 
و الملاحظ من هذا التقسيم أنه لا يتضمن التطبيق العملي لهذه المحكمة ، و هذا لأن      

  ،2002جويليـة : نظام روما المنشأ للمحكمة الدولية الجنائية لم يدخل حيز التنفيذ إلا في

 . ) 2003شهر سبتمبر ( و لم تطرš أمامها أية قضية إلى حد الآن 
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  المطلـب اƕول
  . تنŲيــم المحكمــة

       يقوم تنظيم المحكمة الدولية الجنائية على تحديد أجهزتها ، و إختصاصها ، في 
  : الفرعين التاليين 

  الŽرع اƕول
  أجƌــŨة المحكمــة

  : من نظام روما أجهزة المحكمة على النحو التالي34المادة        حددت 
  اف ـــتـئنبة اƗسـشع :الشـعــب  - ، ب  ) Ƌ) La présidenceيئة الرئاسة-أ

) Section des appels (بتدائية،وō شعبة ) Section de première instance (،  
  عامــي الـتب الــمدعـكـم - ،ج)  Section préliminaire (  شعبة تمƌيدية  و
    ) Le bureau du procureur (قلم المحكمة -، د) Le bureau du greffe  ()1(.  

 شعب المحكمة الثلاث من قضاة يختارون بالإنتخاب وفق      و تتكون هيئة الرئاسة و
و يتكون مكتب المدعي العام من المدعي العام و نوابه و مستشاريه ، شروط معينة 

بالإضافة إلى الموظفين ، و يضم قلم المحكمة المسجل و نائبه اللذان يتم إختيارهما بشروط 
  .خاصة ، و إلى جانبهم يعين عدد من الموظفين 

 بهولندا ، و للمحكمة أن تعقد La Haye ) (لا ƋاƐ ين مقر المحكمة بمدينة ع     و
جلساتها في مكان أخر عندما ترى ذلك مناسبا حسب ما هو منصوص عليه في هذا النظام 

 لممارسة ة، و للمحكمة شخصية قانونية دولية ، و لها الأهلية القانونية اللازم) 3المادة ( 
: و اللżات الرسمية الأساسية للمحكمة هي ) . 4لمادة ا ( وظيفتها و تحقيق مقاصدها

الإسبانية و الإنجليزية و الروسية و الصينية و العربية و الفرنسية ، أما لżات العمل بها 
  .)2()50المادة (فهي الإنجليزية و الفرنسية 

  
  
  

  :التŽصيل أنŲر  )1(
 Antoine Buchet  .  ((  Organisation  de  la  cour   et procédure  )) . 
Droit et démocratie. Paris : Documentations française .(1999) .P 27 et ss. 

 :  من نŲام المحكمة اللźاŘ الرسمية � و لźاŘ العمل بالمحكمة كما يلي50حددŘ المادة  )2(
  (  1-  Les langues officielles de la cour sont l' Anglais,  l'Arabe,  le Chinois ,  
l'Espagnol ,  le Français et le Russe...   
    2-   Les  langues de travail de la cour sont l'Anglais et le Français...).   
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   يختــارون بالإنتخــاب  قاضيا18تشكيل المحكمة ، فهي تتكون من لفبالنسبة *        

أن  على  36المادة  نصت و يتوزعون بين هيئة الرئاسة و شعب المحكمة الثلاث ، و
يختار جميع القضاة بالإنتخاب من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما، و يجوز لكل 

و لا يجوز للدولة . دولة طرف في هذا النظام أن تقدم ترشيحات للإنتخاب في المحكمة 
  .الطرف أن تقدم سوى مترشح واحد 

  
  

 التي ة  مفصل يتضمن المعلومات اللازم      و يجب أن تكون الترشيحات مصحوبة ببيان
يح الواردة في النظام ، و هي أن يكون المترشح الذي يختار رشيثبت بها توافر شروط الت

قاضيا من بين الأشخاص الذين يتحلون بالأخلاق الرفيعة و الحياد و النزاهة و تتوفر فيهم 
 القضائية، و أن يكون من المؤهلات المطلوبة في دولة كل منهم للتعيين في أعلى المناصب

 ، ةالجنائية و تكون له الخبرة اللازم ذوي الكفاءة في مجال القانون الجنائي و الإجراءات
ذوي الكفاءة من سواء كقاضي أو مدعي عام ، أو محامي ، أو بصفة مماثلة أخرى ، أو 

القانون الدولي : في مجالات القانون الدولي ذات الصلة بإختصاص المحكمة مثل
لإنسانــي و حقوق الإنسان و خبرة مهنية واسعة  في مجال عمل قانوني ذي صلة ا

و يجب أن يكون لدى كل مترشح معرفة ممتازة و طلاقة في . بالعمل القضائي للمحكمة 
żات العمل بالمحكمة ةلżأي الفرنسية أو الإنجليزية(  واحدة على الأقل من ل. (  
  
  

  . ف أن تنشŒ لجنة إستشارية للنظر في الترشيحـات        و يجوز لجمعية الدول الأطرا
  .112للمـادة و ينتخب القضاة بالإقتراع السري في إجتماع لجمعية الدول الأطراف وفقا  

 و يشترط حتى ينتخب أي مترشح قاضيا أن يحصل على أغلبية ثلثي الدول الأطراف 
حكمة من بين الحاصلين للم) 18(الحاضرة التي صوتت ، و يختار القضاة الثمانية عشر 

  .على أعلى الأصوات ، و لا يجوز أن يكون هناك قاضيان من رعايا دولة واحدة
       و يجب على الدول الأطراف عند إختيار القضاة أن تراعي تمثيل النظم القانونية 

  .  لإناث و الذكور لجżرافي الـعادل ، و تـمثيل عادل ـتوزيع الـالرئيسية في العالم و ال
 يجوز زيادة عدد قضاة المحكمة إذا طلبت المحكمة ذلك عن طريق هيئة الرئاسة إذا كان و

و بعد أن تعتمد جمعية الدول الأطراف الإقتراš بالزيادة ، يتم إنتخاب . ذلك ضروريا
  .القضاة الإضافيين خلال الدورة التالية لجمعية الدول الأطراف بنفس الطريقة السابقة
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ئة الرئاسة أن تقترš بعد ذلك تخفيض عدد القضاة إذا كان  عبŒ        كما يجوز لهي
فإذا إعتمدت  .  قاضي18العمل بالمحكمة يبرر ذلك ، بشرط ألا يخفض العدد إلى ما دون 

جمعية الدول الأطراف إقتراš التخفيض ، يتم التخفيض تدريجيا كلما إنتهت مدة ولاية 
  .توافرههؤلاء القضاة إلى أن يصل إلى العدد الواجب 

      و يشżل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات كقاعدة عامة ، و لكن منذ الإنتخاب الأول 
يختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبين للعمل مدة ثلاث سنوات ، و يختار بالقرعة أيضا ثلث 

  .القضاة المنتحبين للعمل لمدة ست سنوات ، و يعمل الباقون لمدة تسع سنوات
عادة إنتخاب القاضي لمدة ولاية كاملة إذا كان قد أختير لمدة ولاية من ثلاث      و يجوز إ

سنوات ، و يستمر القاضي في منصبه لإتمام أية محاكمة أو إستئناف يكون قد بدأ بالفعل 
و إذا خلى . النظر فيهما أمام الدائرة المعين بها القاضي سواء كانت إبتدائية أم إستئناف 

خر مكانه بنفس آ سبب كان ، يجرى إنتخاب لإختيار قاضي منصب أحد القضاة لأي
و يكمل القاضي المنتخب في هذه الحالة المدة الباقية من ولاية سلفه ، . الإجراءات السابقة

  و إذا كانت تلك المدة ثلاث سنوات أو أقل يجوز إعادة إنتخابه لمـدة ولايـة كـاملــة 
  ) .37المادة ( 

اريخي  لقضاة المحكمة الدولية الجنائية من طرف  فقد تم إنتحاب ت عملياو  •
  . 2003 فيفري 7 إلى 3:جمعية الدول الأطرف في دورتها الأولى التي تمت من

     المنتخبون للمحكمة الدولية الجنائية هم الأشخاص التالية ) 18(      و القضاة الثمانية عشر 
  : أسماءهم 
   Maureen Harding Clark: سيدة ـــل، ا) بوليفيا (  René Blattmann: الســيد

   Adrian Fulford :يدـسـ،ال) مالي(  Fatoumata Diarra: ، الســيدة)إرلانــدا ( 
 Karl .T . Hudson- Phillips ( Trinité et Tobago): ، السيد) المملكة المتحدة ( 

  ، )نياماـأل( Hans- Peter Kaul : ، الســيد ) رنساــف( Claude Jorda: الســيد 
: ، السيدة ) فلاندا   ( Erkki Kourula:، السيد ) كندا  ( Philippe Kirsch: السيد 

Akua Kuen Yehia ) غانا ( السيدة ، :Elizabeth Odiobenito ) كوستاريكا ( ،
   Navanethem Pillay: يدة ــــ، الس)Gheorghios .M. Pikis)Chypre:السيد 

  : دـ، الـسي) إيـطالــيا (  Mauro Politi: د ســيـ، ال) يا ـقـريــنوب إفـج(
Tuiloma Neroni Slade  )Samoa   ( يد ــــسـ، ال :Sang- Hyen Song   

  : ، السيـدة) البرازيل( Sylvia Steiner: الســيدة   ، )جنوبية ــوريا الــك( 

Anita Usacka   )يا ــيتـوانــل.(          
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   :يمين أثناء حفلة جرت فيـجنائية الـدولية الــكمة المحـضاة الـد أدى قـ        و ق
رى بعــدها إنتخاب السيد ــم جـ، ث) هولندا( في لاهاي 2003 مارس 11

:Philippe Kirschمن كندا كرئيس للمحكمة، و السيدة  :Akua Kuen Yehia  من 
نائبة ثانية ك من كوستاريكا  Elizabeth Odiobinito:، والسيدة  غانا نائبة أولى للرئيس

  .)1(هل
المهم من السيدات التي تم إنتخابهن   بات هو العددا      و الملاحظ من نتائج هذه الإنتخ

كقضاة للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة ، مقارنة مع هيئات دولية قضائية أخرى ، فعلى 
توجد  ، كما  قاضي15مستوى محكمة العدل الدولية لا توجد إلا قاضية واحدة من بين 

 ،  قاضي16في المحكمة الدولية الجنائية لـــيوغسلافيا سابقا من بين قاضية واحدة فقط 
 كقضاة في المحكمة الدولية الجنائية لرواندا ، و لا توجد أية  śلاśة سيداŘو يسجل وجود

  .سيدة كقاضي على مستوى المحكمة الدولية لقانون البحار
  
  
  
 

 :للتŽصيل أنŲر  )1(

   
Le Périodique de la coalition pour la cour pénale internationale 

Une cour  de qualité et :Election historique pour la CPI .((
 eme24 . (Moniteur de la cour pénale internationale)). représentative

Numéro. Avril 2003). P10 . 
 

  : بلاƋا2003Ɛ مارũ 11:و Ƌذا Ƌو مضمون اليمين الذƐ أداه القضاة في     
  

" Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai 
mes attributions , de juge de la cour pénale internationale en tout 
honneur et dévouement en toute impartialité et en toute conscience, et 
que je respecterai le caractère confidentiel des  enquêtes et des 
poursuites et le secret des délibérations ". 

 
 Philippe: كما علž رئيũ المحكمة الدولية الجنائية الدائمة بعد ōنتخابƊ مباشرة� السيد

Kirschبما يلي : 
 "La cour pénale internationale est indépendante , elle est neutre et 
impartiale et doit fonctionner conformément aux plus hautes traditions 
des règles de droit .Il est important aussi  de reconnaître qu'elle n'agira 
pas et n'est pas capable d'agir seule . La cour est en même temps 
indépendante et interdépendante vis a vis de plusieurs autres 
institutions , et membres de la communauté internationale"  .  
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 من 38المادة و لدارسة أجهزة المحكمة نشرع بهيئة الرئاسة التي نصت عليها  -         
 (Philippe Kirsch)النظام المنشأ للمحكمة ، بحيث تتشكل هيئة الرئاسة من الرئيس 

    Elizabeth Odiobinito: ينـــالسيدت( دي ، و الـنائبين الأول و الــثاني ـنـالك
تها في تنظيم شؤون إدارة المحكمة ، بإستثناء  مهمتمثل، و ت ) Akua Kuen Yehiaو

مكتب المدعي العام ، و يجب عليها أن تنسق مع المدعي العام و تلتمس موافقته بشأن 
  .جميع المسائل موضع الإهتمام المشترك 

و يحل النائب .       و يحل النائب الأول للرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو تنحيته
الرئيس في حالة غياب كل من الرئيس و النائب الأول للرئيس أو الثاني للرئيس محل 

، بحيث يوزع القضاة على ) Les sections( الشعب 39المادة و نظمت . تنحيتهما 
الشعب المختلفة حسب نظام المحكمة ، و يتعين أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن بعد 

  ةـــــمƌيديــتبة شــــعـ :المحكمة من ثلاث شعب  و تتكون. إنتخاب القضاة
 )  Section préliminaire( بتدائية ، وō )Section première ( ستئنافــشع،وō بة  
) Section des appels .( و يكون تعيين القضاة بالشعب على أساس طبيعة المهام التي

ينبżي أن تؤديها كل شعبة و مؤهلات و خبرات القضاة المنتخبين في المحكمة بحيث تضم 
 مزيجا ملائما من الخبرات في القانون الجنائي و الإجراءات الجنائية و القانون كل شعبة

و تتألف الشعبة الإبتدائية و الشعبة التمهيدية أساسا من قضاة ذوي الخبرة في . الدولي
 .و تمارس الوظائف القضائية للمحكمة في كل شعبة بواسطة دوائر . المحاكمات الجنائية

تتألف من الرئيس و أربعة قضاة آخرين، و تتألف دائرة : ف شعبة اƗستئنا-1     
  .الإستئناف من جميع قضاة شعبة الإستئناف 

تتألف من عدد لا يقل من ستة  قضاة، و يقوم ثلاثة من قضاة : الشعبة اƗبتدائية   - 2    
 تلك الشعبة بمهام الدائرة الإبتدائية ، و ليس هناك ما يحول دون تشكيل أكثر من دائرة

و يعمل القضاة المعينون للشعبة . إبتدائية إذا إقتضى ذلك حسن سير العمل بالمحكمة
 قضية يكون قد بدأ بالفعل ةالإبتدائية لمدة ثلاث سنوات ، و تمتد هذه المدة إلى حين إتمام أي

  .النظر فيها بالشعبة الإبتدائية
و يتولى مهام الدائرة تتألف من عدد لا يقل عن ستة قضاة،  : الشعبة التمƌيدية  - 3   

لنظام الأساسي لالتمهيدية إما ثلاثة قضاة أو قاضي واحد من قضاة تلك الشعبة و ذلك وفقا 
و يعمل القضاة المعينون في الشعبة التمهيدية لمدة . و للقواعد الإجرائية و قواعد الإثبات

لفعل النظر فيها  قضية يكون قد بدأ باةثلاث سنوات ، و تمتد هذه المدة إلى حين إتمام أي
  .بالشعبة التمهيدية
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        و ليس هناك ما يحول دون تشكيل أكثر من دائرة تمهيدية إذا إقتضى ذلك حسن 
، و يجوز مؤقتا إلحاق قضاة الشعبة الإبتدائية بالشعبة التمهيدية أو  بالمحكمة سير العمل

 بشرط عدم السماš العكس ، إذا رأت هيئة الرئاسة في ذلك حسن سير العمل بالمحكمة ،
تحت أي ظرف من الظروف لأي قاضي بالإشتراك في الدائرة الإبتدائية أثناء نظرها في 
أية دعوى إذا كان القاضي قد إشترك في المرحلة التمهيدية للنظر  في تلك الدعوى، و من 

  . ثم لا يجوز له الفصل فيها فيما بعد بصفته قاضي للحكم 
 مسألة إستقلال القضاة و تنحيتهم ، إذ يتمتع جميع قضاة 41  و40المادتان       و نظمت 

المحكمة بالإستقلال في أدائهم  لوظائفهم ، و لا يجوز  لأي منهم أن يزاول أي نشاط من 
و لهيئة . المحتمل أن يتعارض مع وظائفهم القضائية أو يؤثر على الثقة في إستقلالهم 

 القاضي من ممارسة وظيفته ، و ينحى الرئاسة بناءا على طلب أي قاضي أن تعفي ذلك
و للمدعي . القاضي عن أية قضية يكون حياده فيها موضوع شك معقول لأي سبب كان

العام أو الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أن يطلب تنحية القاضي ، و يختص بالفصل 
بية في مسألة تنحية القاضي قضاة المحكمة ، و يكون ذلك بناءا على قرار يصدر بالأغل

لقاضي المطلوب تنحيته الحق في تقديم ملاحظاته عن الموضوع دون لالمطلقة للقضاة ، و 
  . أن يشارك في إتخاذ القرار

و بعدما تطرقنا لهيئة الرئاسة و مختلف شعب المحكمة الدولية الجنائية  - 
 ، إذ يعد 42المادة الدائمة ، نحاول دراسة مكتب المدعي العام الذي نصت عليه 

مدعي العام جهاز مستقل و منفصل عن أجهزة المحكمة و لا يشكل جزاءا مكتب ال
من شعب المحكمة أو دوائرها ، و يتكون من المدعي العام و نائب واحد أو أكثر 

  . بالإضافة إلى المستشارين من ذوي الخبرة القانونية و موظفي المكتب و المحققين
  

 يكون من ذوي أخلاق رفيعة وكفاءة عالية        و المرشح لوظيفة المدعي العام أو نوابه
 الجنائية ،    ات  و يجب أن تتوفر لديهم خبرة عملية   واسعة في مجال الإدعاء   و المحاكم

و يكون من ذوي معرفة ممتازة و طلاقة في لżة واحدة على الأقل من لżات العمل في 
قتراع السري بالأغلبية ، و ينتخب المدعي العام بالإ) فرنسية  أو إنجليزية (المحكمة 

 .   و ينتخب نواب المدعي العام بنفس الطريقة . المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف
و تكون ولاية المدعي العام و نوابه لمدة تسع سنوات ، ما لم يتقرر وقت إنتخابهم مدة 

،  ختلفة  و يكون المدعي العام و نوابه من جنسيات م،و لا يجوز إعادة إنتخابهم  أقصر ،
  . و يمارسون وظائفهم على أساس التفرغ
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و يتولى المدعي العام رئاسة مكتب المدعي العام ، و يتمتع بالسلطة الكاملة فـي 
تنظيــم و إدارة المكتب بما في ذلك موظفي المكتب و مرافقه و موارده الأخرى ،      

           .      و يساعده النائب أو النواب في أي  عمل يطلبه منهم  
      و يكون مكتب المدعي العام مسؤولا عن تلقي الإحالات أو أية معلومات أخرى 
موثقة عن جرائم تدخل في إختصاص المحكمة ، و ذلك لدراستها حتى يتسنى له القيام 
بمهمة التحقيق و الملاحقة أمام المحكمة ، و لا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب أن 

  .ن أي مصدر خارجي يتلقى أية تعليمات م
      و المدعي العام و نوابه مستقلون و لا يجوز لهم أن يزاولوا أي نشاط يحتمل أن 

  . يتعارض مع مهام الإدعاء التي يقومون بها 
     و لهيئة الرئاسة أن تعفي المدعي العام أو أحد نوابه بناءا على طلبه من العمل في 

 قضية يمكن أن يكون حيادهم ةم و لا نوابه في أيقضية معينة ، و لا يشترك المدعي العا
فيها موضوع شك معقول لأي سبب كان ، و يكون للشخص الذي يكون محل التحقيق أو 
المقاضاة أن يطلب في أي وقت تنحية المدعي العام أو أحد نوابه ،و تفصل في مسألة 

  .التنحية دائرة الإستئناف
  

ل الأطراف في نظام المحكمة في  تم الإتفاق من طرف جمعية الدو: عمليا  •
 Luis Moreno «:  على إختيار السيد 2003 أفريل 23 إلى 21:إجتماع من 

Ocampo  « من  الأرجنتين كمدعي عام للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة   .  
يعد محامي متخصص  في مواد   "  Luis Moreno Ocampo: "       للعلم فإن السيد 

مكافحة الرشوة على مستوى أعلى الهيئات ، كما  لإنسان ، و في مجالالجنايات و حقوق ا
   عمل كأستاذ زائر في كليات الحقوق لأرقـى الجامعــات2003- 2002أنه في سنة 

 ) Stamford و Harvard( )1(.  
  
 
  
  :للتŽصيل أنŲر ) 1(

Le périodique de la coalition pour la cour pénale internationale. 
(( L'assemblées se réunit pour élire le premier procureur de la CPI)).Op. Cit. 
(24 eme Numéro. Avril 2003). P3. 

 :و لƘطلاع علƏ شƌاداŘ و خبرة المدعƏ العام أنŲر 
elections/ prosecutor/ prosecutor-nomination  .  www.un.org/law/icc/    
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مة الدولية الجنائية الدائمة هو قلم المحكمة ، إذ خر جهاز نتطرق له في المحكآو  - 
   من نظام المحكمة ، فـهو يتألف من المسجل و نائـب المسجــل 43المادة  ته ـظمـن

 المنشأة لحمايتهــم ، موظفين و كذلك موظفي وحـدة المجـني عليهم و الشهـود ـو ال

شخاص ذوي الأخلاق الرفيعة ن الأـبه مـ، و يكون المسجل و نائ و تقديم المساعدة إليهم
و الكفاءة العالية ، و أن يكونا على معرفة ممتازة و طلاقة في لżة واحدة على الأقل من 

  . لżات العمل في المحكمة 
  

        و يتم إختيار المسجل و نائبه بالأغلبية المطلقة لقضاة المحكمة بطريقة الإقتراع 
تقدم من جمعية الدول الأطراف في هذا الشأن ، السري ، مع الأخذ في الإعتبار أية توصية 

و يشżل المسجل منصبه لمدة خمس سنوات و يجوز إعادة إنتخابه مرة واحدة و يعمل على 
أساس التفرغ ، و يشżل نائب المسجل منصبه لمدة خمس سنوات أو أقل حسب ما تقرر 

ون هو المسؤول الأغلبية المطلقة للقضاة ، و يتولى المسجل رئاسة قلم المحكمة و يك
حت سلطة رئيس المحكمة ، ـهامه تـالإداري و الرئيسي للمحكمة ، و يمارس المسجل م

  ؤول عـن الجوانب غير القضائية من إدارة المحكمة و تزويدهاــحكمة مسـلم المـو ق
  .   دون المساس بوظائف المدعي العام ، بالخدمات 

  
ب رئيس كتاب الضبط منص" Bruno Cathala:" فقد شżل السيد : عمليا  •

أثناء الحفلة بعد إنتخابه من طرف قضاة المحكمة ، للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة 
)1( 2003 جويلية 3  :التي جرت بلاهاي في

 . 
 
  
  

 
      ـــــــــــــــــــــــــــــ

  : للتŽصيل أنŲر  )1(
Le périodique de la coalition pour la cour pénale internationale .((Les 

Moniteur de la cour )).juges de la CPI siègent et élisent le greffier
.10P).2003Septembre . Numéroeme 25. (pénale internationale 

  :  بعد ňداŇه اليمين قائلا "   Bruno Cathala:" و قد صرş رئيũ كتاب الضبط السيد 
((Je crois que le rôle du greffe est de soutenir la cour pour qu’elle devienne 
une autorité incontestable , reconnue sur le plan international . Je crois aussi 
que son rôle est , comme vous l’avez si bien dit , M.Le président , de participer 
à la création et l’entretien de l’espace judiciaire et du temps nécessaire pour 
que les situations soient examinées selon leur mérites juridiques )) .   
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  الŽـــرع الśاني

  ōختصـــاŭ المحكمــة
  
  

     يتحدد إختصاص المحكمة الدولية الجنائية الدائمة على أساس نوع الجريمة و الشخص 
  الذي إرتكبها ، وزمان و مكان إرتكابها، و يكون هذا الإختصاص نوعيـا و شخصيـــا

  .  و مكانيا و زمانيا  
 يقوم على أساس نوع الجريمة التي نص نظام   فبالنسبة للإختصاص النوعي ، فهو-       

روما على إختصاص المحكمة بالتحقيق فيها و ملاحقتها و الفصل فيها و الحكم على 
: مرتكبيها ، و للمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي إختصاص للنظر في الجرائم التالية

دة الجماعية ، و قد جريمة الإبا، جرائم الحرب ، الجرائم ضد الإنسانية ،جريمة العدوان 
  .  من النظام المنشأ للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة المادة الخامسةوردت هذه الجرائم في 

     على أنه يتوقف إختصاص نظر المحكمة بجريمة العدوان على موافقة جمعية الدول 
ة الأطراف لاحقا على تعريف جريمة العدوان و الشروط  التي بموجبها تمارس المحكم

  . إختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة 
عية و الأفعال التي تقع  امن النظام المقصود بالإبادة الجمالمادة السادسة      و قد عرفت 

ما حددت ــ الجرائم ضد الإنسانية ، كالمادة السابعةجريمة ، و بينت البموجبها هذه 
لنظام على أن المحكمة تستعين  من االمادة التاسعة جرائم الحرب ، و نصت المادة الśامنة

 ، و تعتمد هذه الأركان بأغلبية )�8 7  �6: (المواد بأركان الجرائم في تفسير و تطبيق 
  .ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف

  :)1(      و يمكن التعليق على الإختصاص النوعي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة بما يلي
  
  
 :للتŽصيل أنŲر ) 1(

  .ŭ324 . مرجŴ سابž .  علي عبد القƌوجي       
  :   و تŽحŭ أيضا 

  
Politi . M.((Le statut de Rome de la cour pénale internationale:Le point de vue 
d'un  négociateur )).   Revue générale  de  droit  international  public .  1999 .  
P 818 et ss. 
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 إختصاص المحكمة للنظر في الجرائم الأشد خطورة التي امسةالمادة الخ حصر -      أ
هي موضع إهتمام المجتمع الدولي بأسره ، إلا أنها لم تتضمن كل هذه الجرائم و بصفة 

ويل الطائرات ، الإعتداء حتجار بالمخدرات ، الإرهاب الدولي ، إختطاف و تلإخاصة ا
 مشروع نظام روما ، و لكن على موظفي الأمم المتحدة ، على الرغم من عرضها في

رفض إدراج مثل هذه الجرائم على هوغلب في المؤتمر الديبلوماسي لروما الذي الإتجاه 
أساس أن تعريفها غير محدد ، و الأفضل أن تختص بنظرها المحاكم الوطنية الداخلية حتى 

  .لا يعرقل إختصاص المحكمة الدولية الجنائية الدائمة
لى حل مقتضاه أنه مع التسليم بأن الإرهاب الدولي و التجارة       و إنتهى المؤتمر إ

الدولية غير المشروعة في المخدرات من الجرائم الخطيرة ، فإنه يمكن إضافة هذه الجرائم 
في المستقبل إلى إختصاص المحكمة بعد القيام بدراسات مستقيضة في هذا الشأن و عند 

  .النظر في تعديل إختصاص المحكمة لاحقا
 لا تختص 2002جويلية :  إن المحكمة و بدخول النظام المنشأ لها حيز التنفيذ في-ب   

بنظر جريمة العدوان ، إذ يظل إختصاصها بنظر تلك الجريمة معلق إلى أن توافق جمعية 
  .الدول الأطراف على تعريف تلك الجريمة ، و تحديد شروط إختصاص المحكمة بنظرها 

وان من إختصاص المحكمة خطوة إلى الوراء ، كما أنه يحول  و يعتبر إستبعاد جريمة العد
دون ملاحقة القادة السياسيين و العسكريين عن تلك الجريمة التي تعتبر من أخطر الجرائم 

و لقد عارضت بعض الدول العظمى و بصفة خاصة .التي تصيب الجماعة الدولية برمتها 
        . عدوانللنظر في جريمة المحكمة بااالولايات المتحدة الأمريكية ، إختصاص 

       و لعل السبب الحقيقي في عدم إدراج هذه الجريمة ضمن الجرائم التي تختص بها 
المحكمة الدولية هو عدم الإتفاق بين المؤتمرين في روما حول تعريف العدوان و الأخذ 

: ة بالقرار رقمبالتعريف العام أو التعريف الذي أخذت به الأمم المتحدة في جمعيتها العام
أو تعريف وسط بينهما ، و هل يتوقف نظر هذه الجريمة على  ، 1974: سنة  3314

شكوى من مجلس الأمن في هذا الصدد أم لا ؟ و على الرغم من المناقشات الحادة في 
  . مؤتمر روما حول هذا الموضوع  إلا أنه لم يتوصل إلى حل بشأنه

جريم إستخدام الأسلحة النووية ضمن جرائم  إن نظام روما لم يتضمن حظر و ت-   ج
الهند إدراج تجريم تلك الأسلحة إلا أن بعض الدول و في مقدمتها الحرب، و قد إقترحت 

ر إلى إقــرار المؤتمــر لنــص ــهى الأمـــتـض ، و إنـتراحها رفـإق
، Ƙسلحــة المحظــور إستخدامهـا ل دون تحـــديد 20/ ب / 2 الفقرة 8الـمادة 

 ،ر شامل يتم التفاوض بشأنها في الـمستقبل  حظ  و إشترط أن تكون هذه الأسلحة موضع
و أن تدرج بعد ذلك في مرفق للنظام المنشأ للمحكمة عن طريق إتباع الإجراءات المحددة 
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 ،و إستبعاد النص على الأسلحة المحظورة على هذا 123،121المادتين لتعديل النظام في 
 .)1(غ ينص على تجريم بعضها ر الوراء بعد أن  كان نظام نورمبوالنحو يمثل خطوة إلى

ثاره ، إذ يترتب عليه  آ من النظام على حكم إنتقالي خطير في124المادة  نصت -د
إذ يجوز للدولة حسب . جرائم الحرب لفترة طويلةللنظر في إستبعاد إختصاص المحكمة 

 تعلن عدم قبولها إختصاص المحكمة هذه المادة عندما تصبح طرفا في النظام الأساسي أن
لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام الأساسي عليها ، و ذلك فيما يتعلق بفئة الجرائم 

لدى حصول إدعاء بأن )  و هي المادة المتعلقة بجرائم الحرب ( 8المادة المشار إليها في 
أن الجريمة قد أرتكبت في مواطنين من تلك الدولة قد إرتكبوا جريمة من تلك الجرائم أو 

  .)2(إقليمها 
 و ما بعدها ، إذ تختص 25المادة أما بالنسبة للإختصاص الشخصي فقد نظمته  - 

 فقط ، فلا يسأل عن الجرائم التي نمحاكمة الأشخاص الطبيعييبالمحكمة الدولية الجنائية 
 المسؤولية ، أي لا تقع تختص بنظرها تلك المحكمة الأشخاص المعنوية أو الإعتبارية

. الجنائية على عاتق الدول أو المنظمات أو الهيئات التي تتمتع بالشخصية الإعتبارية
جرائم التي تختص بها المحكمة لا تقع إلاعلى عاتق الإنسان ، ـفالمسؤولية الجنائية عن ال

و تقع عليه تلك المسؤولية بصفته الفردية ، و أيا كانت درجة مساهمته في الجريمة سواء 
تخذ صورة الأمر أو الإغراء أو الحث أو إسواء و ن فاعلا أو شريكا أو محرضا ، كا

 .التحريض أو غير ذلك من صور المساهمة في الجريمة الدولية 

       كما يعاقب على الشروع في إرتكاب الجريمة عن طريق إتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ 
 لإرتكاب دكف عن بذل أي جهالجريمة  بخطوة ملموسة ، و مع ذلك  فالشخص الذي ي

بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة لا يكون عرضة للعقاب بموجب هذا  الجريمة أو يحول
 تماما و بمحض إرادته عن ىالنظام الأساسي على الشروع في إرتكاب الجريمة إذ هو تخل

 .الżرض الإجرامي

  

 

 

 

   :أنŲر للتŽصل) 1(
Dobelle. J.F.(( La convention de Rome portant le statut de la cour pénale 
internationale)). Annuaire français de droit international .1998.P 360 

 : للتŽصيل أنŲر ) 2(
Rafael Rivais . ((  Les députés  déplorent  la  limitation  des  pouvoirs de la 
CPI )). Le Monde . Paris .  ( 8 Avril 1999 ) .  
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 عاما وقت 18كما لا يكون للمحكمة إختصاص على أي شخص يقل عمره عن 
 على أن يطبق نظام 27المادة ، و أكدت ) 26المادة ( إرتكاب الجريمة المنسوبة إليه 

روما الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة 
   .الرسمية

  
كبي أخطر الجرائم الدولية الداخلة في و الشيء الذي يشجع على معاقبة وردع مرت

  .إختصاص المحكمة الدولية الجنائية ، هو أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أيا كانت أحكامه 
أما بالنسبة للإختصاص المكاني ، فالمحكمة مختصة في مواجهة الجرائم  - 

الطـرف  رتكب على أرض أو من طرف أحد مواطني الدولـة ـالتي ت
 مفـي النظـا

ن ما ـا يــؤدي بنا إلى الحديث عـذا مــ ، و ه)12/2المادة (
  : يســمى بـ

          
  (La compétence Ratione Gentis ou Ratione Fori) (1)  . 

   
كي تصبح طرفا في النظام المنشأ ل     إن هذه القاعدة تتناسب مع القبول الإرادي للدولة 

و يمكن التعليق على . ض العضوية فيهف أو ترللمحكمة الدولية الجنائية الدائمة ،
الإختصاص المكاني ، بأن هذه المحكمة المنشأة بموجب إتفاق لا يمتد أثرها إلا بالنسبة 

  .)2(للدول الأطراف
ا ــ من النظام على الإختصاص الزمني ، أو م11المادة و قد نصت  - 

 :يسمى بـ

  (La compétence Rationae Temporis )ن إختصاص المحكمة  ، و حددت أ
ون بالنسبة للجرائم التي تقع بعد دخول النظام حيز التنفيذ ، و بما أن نظام روما ـيك

 ، فإن الإختصاص الزماني للمحكمة 2002جويلية : دخل حيز التنفيذ في1998لسنة 
  . قد إنعقد 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

  :  للتŽصيل أنŲر  )1(
Condorelli . L .  (( La  cour  pénale  internationale  :  Un  pas  de  géant  
"Pourvu qu'il soit accompli..." )). Revue générale de droit international 
public. 1999. PP 16  et  20. 

  :للتŽصيل أنŲر  )2(
Paul Tavernier  et Laurence Burgorgue - Larsen .Op. Cit. P 188. 
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الأساسي المنشأ للمحكمة الدولية و ما بعدها من النظام  17المادة و قد نظمت   - 

  :ةـيـــولـبـمقــبالعـلـقـة  ـمتـل  الـمسائـال  الجـنائـية  الــدائـمـة

   ( Les questions relatives à la recevabilité )  17لمادة ا، و يتبين بعد دراسة 
تختص بصفة أصلية للفصل في صاحبة الولاية   من النظام أن المحاكم الداخلية الوطنية

حكمها في لأنها راغبة و  قادرة على القيام بهذه المهمة ، و يكون  الجرائم الدولية إذا تبين
هذه الحالة حجية ، أي يتمتع بقوة الشيء المقضي به ، و لا تجوز إعادة محاكمة ذات 

  .الشخص عن ذات الجريمة مرة أخرى 
 

 الجنائية مختصة بنظر الجرائم الدولية في حالة ما إذا        و هكذا تكون المحكمة الدولية
لاحقة ــلى مـوجد فراغ في المحاكمة ، و هو فراغ محدد بعدم الرغبة أو عدم القدرة ع

  .و محاكمة و معاقبة مرتكب الجريمة بالشروط المشار إليها سابقا 
قضاء الوطني الداخلي،       و هذا يعني أن المحكمة الدولية الجنائية لا تتمتع بسمو على ال

و هو السمو الذي لاحظناه بالنسبة لمحكمة يوغسلافيا السابقة و محكمة رواندا عندما تضع 
ت أمام القضاء الوطني ، فإن على طرحإحدى المحكمتين يدها على دعوى سبق أن 

، هذا الجنائية المحكمة الوطنية أن ترفع يدها عن تلك الدعوى لمصلحة المحكمة الدولية 
و هو ،  الدولية الجنائية الدائمة غير وارد حاليا بالنسبة للقضايا التي تنظرها المحكمةسمو ال

ض الدول ـما يمثل خطوة إلى الوراء في هذا الشأن ، و هو أيضا ما يتفق ورغبة بع
  .التي كانت مجتمعة في روما منها خاصة الكبرى 

مة تتمتع ببعض الإمتيازات إذ يمكنها         و مع ذلك فإن المحكمة الدولية الجنائية الدائ
أن تضع يدها على دعوى منظورة أمام القضاء الوطني الداخلي صاحب الولاية ، إذا 
تبين لها أن قضاء الدولة صاحبة الولاية لا يرغب أولا يقدر على نظر تلك الدعوى في 

 الرقابة و و في هذه الحدود يكون للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة. الحدود السابقة
الإشراف على الإجراءات التي يتخذها أو إتخذها قضاء الدولة الوطني في سبيل 

أن قضاء الدولة الجنائية الوصول إلى عدالة دولية جنائية ، فإذا تبين للمحكمة الدولية 
 لنظر الدعوى،الجنائية الوطني لا يستجيب إلى إعتبارات العدالة تتصدى المحكمة الدولية 

صاحبة الإختصاص بنظرها و ليس القضاء الداخلي الوطني، مع الأخذ و تصبح هي 
 تنفيذا للحكم الوطني  ،بعين الإعتبار ما يكون قد نفذ من جزاءات على الشخص المعني

    . إذا كان قد صدر فعلا
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و في هذه الحالة لا  يتمتع الحكم الوطني بقوة الشيء المقتضي به ، إذ تعاد 
 الدولية الجنائية عن نفس الجريمة و  في مواجهة نفس محاكمة أمام المحكمةـال

  ).20المادة (الشخص
       و إذا كان إشراف و رقابة المحكمة الدولية الجنائية على الإجراءات التي تتخذها 

  الجنائية محاكم الدول الوطنية صاحبة الولاية له ما يبرره ، فإن تقدير المحكمة الدولية
يتعين أن يكون بنزاهة و حيادية مطلقة ، )  ة أو عدم القدرةعدم الرŹب( لهذا المبرر

و بالنسبة لجميع الأنظمة ، بحيث يكون المعيار موضوعيا و واحدا بالنسبة لجميع الدول 
  . القانونية 

  
  

       و يؤخذ على الإختصاص التكميلي للمحكمة الدولية الجنائية لوجود عقبات كثيرة 
قة و المحاكمة ، و بصفة خاصة في حالة عدم تعاون تعترضه ، و تأخير في الملاح

على الدولة التي كانت وضعت يدها على الدعوى و التي يوجد لديها في الżالب أدلـة 
  .الجريمة و يقيم على أرضها المتهم 

  
  

 المحكمة الدولية الجنائية الدائمة على سموو تجاوز هذا العيب يكون بوجوب 
ما هو منصوص عليه في نظام محكمة  ـ كداخلية ،ـنية الـالمحاكم الوط

  .)1(يوغسلافيا السابقة و نظام محكمة رواندا 
  
  
  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  :للتŽصيل أنŲر ) 1(

  .ŭ334 . مرجŴ سابž.     علي عبد القادر القƌوجي 
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  المطلب الśاني
  اƗجراŇاŘ المتعلقة بالدعوƎ أمام المحكمة 

  
حل الدعوى أمام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة ، سواء أمام        يجب إحترام مرا

و تتبع في . أو أمام الدائرة التمهيدية و الدائرة الإبتدائية و دائرة الاستئناف، المدعي العام 
عتمادها بأغلبية ثلثي جمعية الدول إم تكل ذلك القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات التي ي

  و كذلك لائحة المحكمة التي يعتمدها القضاة  بالأغلبية المطلقة  ، ) 51لمادة ا(الأطراف 
، و هذه الإجراءات قد تكون سابقة على المحاكمة ، و قد تكون متعلقة  ) 52المادة ( 

  . بالمحاكمة
 ،         سنتطرق في الفرع الأول من هذا المطلب إلى الإجراءات السابقة على المحاكمة

  . رض إلى إجراءات المحاكمة و في الفرع الثاني نتع
  الŽرع اƕول

  اƗجراŇاŘ السابقـة علـƏ المحاكمـة 
       إن الإجراءات السابقة على المحاكمة تتخذ إما أمام المدعي العام أو أمام الدائرة 

  .التمهيدية 
و نشرع بداية بالإجراءات أمام المدعي العام ، و التي تصنف بدورها إلى  •

  . ولي ، و إجراءات التحقيق الإبتدائي إجراءات التحقيق الأ
 فأما بالنسبة لإجراءات التحقيق الأولي ، فلكي يبدأ المدعي العام القيام بإجراءات -    

الإستقصاء و التحقيق الأولي أو التمهيدي يجب أن يحاط علما بالجريمة أو الجرائم التي 
  ) :13المادة (ية و يتصل علم المدعي العام بأحد الطرق الثلاثة التال، وقعت 

إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من  -1
جريمة داخلة في إختصاص المحكمة قدر أرتكبت ، و أن تطلب من المدعي العام التحقيق في 
هذه الحالة و البحث فيما إذا كان يتعين توجيه الإهتمام إلى شخص  معين أو أكثر بإرتكاب 

و على الدولة المحيلة أن تحدد الحالة قدر المستطاع و الظروف المتصلة بها ، ، ذه الجرائم ه
  ).14المادة (تلك الدولة من مستندات مؤيدة لطلبها يد و أن يكون طلبها مرفقا بما يوجد تحت 

 حالة الŽصل السابŴ من ميśاž اƕمم المتحدةإذا أحال مجلس الأمن إستنادا إلى  -2
 .لعام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد أرتكبت إلى المدعي ا
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 ) .15المادة ( إذا علم المدعي العام شخصيا بوقوع جريمة من تلقاء نفسه  -3

           فإذا توافرت إحدى الطرق السابقة ، فللمدعي العام أن يثير و يباشر التحقيقات 
، على  لة مجلس الأمن أو من تلقاء نفسهالأولية إما بناءا على إحالة دولة طرف أو إحا

 .أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في إختصاص المحكمة 

بتحليل جدية المعلومات التي تصله ، و يجوز له  لهذا المدعي العام         و يقوم 
الżرض الحصول على معلومات إضافية من الدول ، أو أجهزة الأمم المتحدة أو المنظمات 

     .ة الدولية أو غير الحكومية ، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة الحكومي
  .  تحريرية أو شفوية في مقر المحكمةاتو يجوز له تلقي شهاد

ستنتج منها وجود أساس معقول إ       فإذا إنتهى المدعي العام من تحقيقاته الأولية و 
 .مهيدية طلبا للإذن له بإجراء تحقيق إبتدائيللشروع في إجراء تحقيق ، يقدم إلى الدائرة الت

لمجني لو يجوز . ما جمعه من موارد و أدلة تؤيد طلبهكل  أن يلحق بهذا الطلب يجبو
 أن يطلبوا من الدائرة التمهيدية سماع أقوالهم في هذا الشأن وفقا للقواعد الإجرائية معليهـ

د دراسة طلب المدعي العام و الموارد  بع-و قواعد الإثبات ، فإذا تبين للدائرة التمهيدية 
 وجود أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق إبتدائي ، و أن الدعوى تدخل -المؤيدة 

ي إختصاص المحكمة ، كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق ،  ـبدو فـعلى ما ي
  . دعوى و ذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الإختصاص و قبول ال

       بينما إذا تبين للدائرة التمهيدية عدم جدية طلب المدعي العام ، رفضت الإذن بإجراء 
التحقيق الإبتدائي ، و لكن هذا الرفض لا يحول دون تقديم المدعي العام طلب جديد يستند 

  .إلى وقائع و أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها 
بعد التحقيق الأولي ، أن المعلومات المقدمة لا تشكل        أما إذا إستنتج المدعي العام 

أساسا معقولا لإجراء تحقيق كان عليه أن يبلź مقدمي المعلومات بذلك ، كما أن قرار  
ź الدائرة التمهيدية يبلت يحتم عليهعدم وجود أساس معقول لمباشرة التحقيق بالمدعي العام 

و للإعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم بذلك ، و كذلك إذا كان لديه أسباب جوهرية تدع
  .مصالح العدالة

       و يجوز للدائرة  التمهيدية مراجعة قرار المدعي العام و لها أن تطلب منه إعادة 
و لكن هذا لا يمنع المدعي العام من النظر في ). 53المادة (النظر في ذلك القرار 

لحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة معلومات أخرى ، أي معلومات جديدة ، تقدم إليه عن ا
  . جديدة ، ليتخذ بعد ذلك ما يراه مناسبا 

أو الإتهام            و إستنادا لما سبق فإن المدعي العام و إن كان يختص أساسا بالإدعاء
ة و يقوم بالتحقيقات الأولية أو التمهيدية لهذا الżرض ، إلا أنه  يختص أيضا ـملاحقـو ال
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 الإختصاص السابق بالتحقيق الإبتدائي بقيود معينة تتمثل في أنه لا يجوز و بالإضافة إلى
له تلقائيا أن يقوم بهذا التحقيق الأخير ، بل عليه أن يستأذن أو يأخذ موافقة الدائرة 

  بالإضافة إلى أن تلك الدائرة هي التي تختص بإصدار أمر الحضور أو القبض ،التمهيدية
  . لمدعي العام كما سنرى فيما بعد و ليس ا،  مؤقتأو الحبس ال

 على إحالة من دولة طرف أو من تلقاء افإذا كان المدعي العام قد قام بتحقيقاته الأولية بناء
نفسه ، و قرر وجود أساس معقول لبدء التحقيق ، فإنه يتعين عليه إشعار جميع الدول 

و على .  موضع النظرالأطراف و الدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجرائم
بأنها الدولية الجنائية الدولة في خلال شهر واحد من تلقي ذلك الإشعار أن تبلź المحكمة 

  .تجري أو بأنها أجرت تحقيقا مع رعاياها و مع غيرهم  بالنسبة لهذه الجرائم 
و بناءا على طلب تلك الدولة ، يتنازل المدعي العام لها عن التحقيق مع هؤلاء الأشخاص، 

  ).18المادة ( ما لم تقرر الدائرة التمهيدية الإذن بالتحقيق  بناءا على طلب المدعي العام 
        و للمدعي العام أن يعيد النظر في تنازله عن التحقيق للدولة بعد ستة أشهر من 
تاريخ التنازل أو في أي وقت يطرأ فيه تżير ملموس في الظروف يستدل منها أن الدولة 

  . ير راغبة في القيام بالتحقيق أو غير قادرة على ذلك أصبحت حقا غ
و يجوز الدولة المعنية أو للمدعي العام إستئناف قرار الدائرة التمهيدية أمام دائرة 

  .الإستئناف ، و يجوز النظر في الإستئناف بصفة مستعجلة
 المدعي  على إجراءات التحقيق الإبتدائي ، إذ يقوم55 و 54المادتان  و قد نصت -      

العام بالتوسع في التحقيق فيفحص جميع الوقائع و الأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك 
مسؤولية جنائية بموجب النظام الأساسي ، و عليه أثناء  ذلك أن يحقق في ظروف التجريم 

 و عليه أن يتخذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في ،و التبرئة على حد السواء 
  .الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة 

        و يجوز للمدعي العام إجراء تحقيقات في إقليم  أية دولة طرف في النظام المنشأ 
للمحكمة الدولية الجنائية  وفقا لأحكام التعاون الدولي و المساعدة القضائية و الذي بمقتضاه 

كمة فيما تجريه  من تحقيقات في التعاون تعاونا تاما مع المحبتلتزم الدول الأطراف 
أو على النحو الذي تأذن به الدائرة ،  )  و ما بعدƋا86المواد ( و المقاضاة عليها الجرائم 
و للمدعي العام سلطة جمع الأدلة و فحصها ، و طلب سماع . )د/57/3المادة ( التمهيدية

لب إتخاذ التدابير و له أن يتخذ أو يط الشهود و المجني عليهم و إستجواب المتهمين ،
  . اللازمة لكفالة سرية المعلومات أو لحماية أي شخص أو للحفاظ على الأدلة 

        و يجب إحترام حقوق المتهم أثناء التحقيق ، فلا يجوز إجباره على تجريم نفسه أو 
  معامــلة ـالإعتراف بأنه مذنب ، و لا يجوز إخضاعه لأي شكل من أشكال التعذيب أو ال
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لإجراءات التي ينص لنسانية ، و لا يجوز حرمانه من حريته إلا في الحدود و وفقا اللاإ
عليها النظام ، و أن من حقه الإستعانة بمترجم إذا جرى إستجوابه بلżة غير اللżة التي 
يفهمها تماما و يتحدث بها ، و أن يبلź قبل الإستجواب بتفصيل وافي   عن التهم الموجهة 

 الإستعانة بمترجم إذا جرى إستجوابه بلżة غير اللżة التي يفهمها تماما إليه ، و أن من حقه
و يتحدث بها ، و أن من حقه الإستعانة بمحامي ما لم يتنازل طواعية عن حقه في 

  .الإستعانة بمحامي
       إن إختصاص المدعي العام بهذه الإجراءات يتوقف على موافقة الدائرة التمهيدية ، 

الدائرة بالموافقة هو الذي يفتتح به التحقيق و يكون بمثابة  الإدعاء أو أي أن قرار تلك 
الإتهام الذي تقوم به عادة النيابة العامة في القوانين الداخلية ، كما أن المدعي العام لا 
يتولى كل إجراءات التحقيق الإبتدائي ، بل إن تلك الإجراءات موزعة بينه و بين الدائرة 

ص هذه الأخيرة بأهم إجراءات التحقيق الإبتدائي و هي تلك التي تتعلق التمهيدية ، إذ تخت
   .مؤقتبالحريات الفردية مثل أمر الحضور و القبض و الحبس ال

و بعدما إنتهينا من الإجراءات الواجب إتباعها و إحترامها أمام المدعي العام ،  •
إذ ،  ) و ما بعدƋا 57لمواد ا( نعرج الآن على الإجراءات أمام الدائرة التمهيدية 

وجـب ـر و الــقـرارات بـمــرة الــتمهيدية الأوامـدائـتصدر ال
 : لــمـــوادا

ضائها ، و هذه ـو يجب أن توافق عليها أغلبية أع.  72 �61/7 �2 /54 � 19 � 18 � 15
لبدء في التحقيق أو رفض الإذن بالتحقيق لالأوامر و القرارات تتعلق بالسماš للمدعي العام 

 و كذلك التقرير بوجود أدلة كافية لإعتماد ، أو الإذن له بإتخاذ خطوات تحقيق معينة ،
ضها ، و كذلك التعاون مع الدولة بخصوص ــالتهمة قبل المحاكمة أو تعديلها أو رف

 أما غير ذلك من ،عن المعلومات التي من شأنها المساس بمصالح الأمن الوطني الكشف
 واحد من الدائرة التمهيدية يميع الحالات الأخرى يجوز لقاضالقرارات و الأوامر و في ج

أن يمارس الوظائف المنصوص عليها في النظام الأساسي ما لم تنص القواعد الإجرائية و 
  . قواعد الإثبات على غير ذلك أو بحسب قرار أغلبية الدائرة التمهيدية 

 الحبس ، و في أي وقت بعد        و تختص الدائرة التمهيدية بإصدار الأمر بالقبض أو
 على طلب المدعي العام ، متى إقتنعت  بعد فحص الطلب االبدء في التحقيق ، و بناء

بوجود أسباب معقولة تفيد بأن الشخص موضوع الأمر قد إرتكب  جريمة تدخل في 
إختصاص المحكمة ، و أن القبض عليه يعتبر ضروريا لضمان حضوره أمام المحكمة أو 

رقلته لإجراءات التحقيق أو المحاكمة ، أو لمنعه من الإستمرار في إرتكاب لضمان عدم ع
  . الجريمة الأصلية أو جريمة أخرى ذات صلة بها 
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 المحكمة بناءل        و يظل أمر القبض ساريا إلى أن تأمر المحكمة بżير ذلك ، و يجوز 
عليه و تقديمه على أمر القبض ، أن تطلب القبض على الشخص إحتياطيا ، أو القبض 

  . إستنادا  إلى التعاون الدولي و المساعدة القضائية 
     و يجوز للمدعي العام أن يطلب من الدائرة التمهيدية تعديل أمر القبض، و يجوز له 

صدر تأيضا أن يطلب بدلا من إستصدار أمر بالقبض ، أن يطلب من الدائرة التمهيدية أن 
 أو بدون شروط تقيد الحرية  ، و على الدولة أمرا بحضور الشخص ينطوي على شروط

 على الفور للقبض على ةالتي تتلقى أمر القبض أو الحضور إتخاذ الخطوات اللازم
الشخص المعني و يقدم الشخص فور إلقاء القبض عليه إلى السلطة القضائية المختصة وفقا 

لشخص في طلب و تفصل السلطة المختصة في الدولة التي يحتجز لديها ا. لقانونها 
الإفراج المؤقت ، على أن تخطر الدائرة التمهيدية بطلب الإفراج و تأخذ التوصيات التي 

فإذا تم تقديم الشخص إلى المحكمة أو . تقدمها في الإعتبار قبل البت في طلب الإفراج 
 على أمر حضور ، يجب على الدائرة التمهيدية أن تتأكد من احضر أمامها طوعا أو بناء

 . م حقوقه و بصفة خاصة حقه في التبليź و حقه في طلب  الإفراج مؤقتإحترا

   و تنظر الهيئة الإتهامية  في طلبات الإفراج المؤقت أو تعديلها ، و كذلك النظر في        
طلب المدعي العام بإعادة القبض على المتهم و توقيفه ، و لها من تلقاء نفسها أن تنظر في 

  .  القبض و التوقيف إذا رأت ذلك  ضروريا أمر الإفراج أو إعادة
        و تعقد الدائرة التمهيدية جلسة خلال فترة معقولة بعد الإنتهاء من التحقيق لإعتماد 
التهم التي يطلب المدعي العام المحاكمة على أساسها، و تعقد الجلسة بحضور المدعي العام 

وز لها أن تعقد تلك الجلسة في غياب و الشخص المنسوبة إليه التهم هو و محاميه ، و يج
،     المتهم إذا كان قد تنازل عن حقه في الحضور أو كان قد فر أو لم يمكن العثور عليه

  ، رغم غيابه إذا رأت في ذلك مصلحة للعدالةيو للدائرة التمهيدية أن تسمح بأن يمثله محام
سة و تطلب من المدعي العام تقديم و تقرر الدائرة التمهيدية في نهاية الجلسة إما تأجيل الجل

مزيد من الأدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات أو تعديل التهمة ، و إما أن ترفض إعتماد 
التهمة ، و إما أن تعتمد التهمة متى قررت  بشأنها وجود أدلة كافية ، ثم تحيل المتهم إلى 

  . الدائرة الإبتدائية  لمحاكمته عن التهم التي إعتمدتها 
 من نظام روما الأساسي سلطة تعليق التحقيق أو المقاضاة ، 16المادة ا منحت  كم •

بحيث نصت هذه المادة على أنه لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة 
ثنتي عشر شهرا بناءا على طلب مجلس الأمن الذي إبموجب هذا النظام الأساسي لمدة 

الŽصل ر يصدر عن المجلس بموجب يقدم إلى المحكمة بهذا المعنى، يتضمنه قرا
  .  ، و يجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها السابŴ من ميśاž اƕمم المتحدة
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        و الملاحظ أن هذا النص يعطي مجلس الأمن سلطة خطيرة يعطل بمقتضاها نشاط 
 أن يمنع البدء المحكمة الدولية الجنائية ، بل قد يترتب عليها إلżاء دور تلك المحكمة ، فله

في التحقيق أو يوقف الإستمرار فيه أو يمنع البدء في المحاكمة أو يوقف الإستمرار فيها 
لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية في حالة إضطراب الأمن و السلام العالميين أو 

لس هب فيه مجذتهديدهما بالخطر ، و يمكن تصور خطورة هذا الوضع في الفرض الذي ي
الأمن لمساعدة دولة طرف في النظام الأساسي أو تقبل بإختصاص المحكمة للحيلولة بين 
المحكمة الدولية الجنائية  و بين الفصل في جرائم وقعت على إقليم تلك الدولة، أو أرتكبت 
بواسطة رعاياها ، و هكذا تتدخل السياسة في القضاء مع أنه كان من الواجب الفصل 

  . بينهما 
ثار هذه السلطة الخطيرة بإقتراš آ و قد حاولت الدول المجتمعة في روما الحد من       

عدم تجديد مدة التعليق أو تجديدها لمرة واحدة فقط ، و لكن هذه الإقتراحات رفضت و لم 
  .)1( من نظام روما الأساسي على النحو السابق 16المادة يتم الأخذ بها و صدر نص 

خطورة هذا النص إستخلاص قيدين يتعين على مجلس الأمن        و لكن قد يخفف من 
  :مراعاتهما 

الŽصل السابŴ من و هو أن قرار التعليق يجب أن  يكون إستنادا إلى  : القيد اƕول -
 ، و ليس إستنادا إلى الجرائم التي تنظرها المحكمة الدولية ، أي يجب ميśاž اƕمم المتحدة

  . الجرائم ما يعكر صفو الأمن و السلام الدوليين أن يكون في نظر هذه المحكمة لتلك
هو أن يكون التعليق في صورة قرار يصدر عن مجلس الأمن و ليس في  : القيد الśاني -

صورة تصريح  يصدر عن رئيس المجلس و هذا ما يقلل من إحتمالات التعليق دون مبرر 
  ، الدائمين في مجلس الأمنأو إلى ما لا نهاية ، لأنه يجب أن يصدر بإجماع أراء الأعضاء

من قبل أحد هؤلاء ) Le droit de veto(و قد يكون في إستخدام حق الإعتراض 
  .)2(الأعضاء ما يحول دون إصدار مثل هذا القرار

  ــــــــــــــــــــــــــ
  : للتŽصيل أنŲر  )1(

 . ) )Compétence de la cour pénale et consentement des états . ((F.Lattanzi 
.443P . 1999. Revue générale de droit international public 

 :  و تŽحŭ أيضا  
Lattanzi .F .((Vers une cour pénale internationale :La convention de Rome 

Revue générale de droit )) .G et le conseil de sécurité.N.entre les O
.43 P. 1999 .international public 

  :للتŽصيل أنŲر ) 2(
     .ŭ345 . مرجŴ سابž. علي عبد القادر القƌوجي    
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  الŽرع الśاني
  ōجــراŇاŘ    المحاكمــة

لتهم ، تحدد هيئة الرئاسة دائرة إبتدائية تكون ل       إنه و بعد إعتماد الدائرة التمهيدية 
 وظائف الدائرة  و يجوز لها أن تمارس أي وظيفة منةمسؤولة عن سير الإجراءات اللاحق

  ).61/11المادة ( التمهيدية تكون متصلة بعملها إذا كانت لازمة لسير تلك الإجراءات 
ما لم يتقرر غير ذلك ) هولندا : لاهاي( نعقد المحاكمات في مقر المحكمة ــ         و ت

 ، و يجب أن يكون المتهم حاضرا أثناء المحاكمة ، فلم ينص نظام روما على) 62المادة ( 
محاكمة المتهم الżائب ، و إذا صدر عن المتهم ما يعرقل سير المحاكمة ، يجوز إبعاده مع 
السماš له بمتابعة المحاكمة من خلال محاميه و عن طريق أجهزة حديثة للإتصالات إذا 

  ) .63المادة ( لزم الأمر ، و أن يكون الإبعاد لفترة محدودة تقررها المحكمة 
 التطبيق أمام المحكمة هو أولا نظام روما الأساسي و أركان       و القانون الواجب

الجرائم، و القواعد الإجرائية و التنظيمات الخاصة بالمحكمة، ثم المعاهدات الواجبة 
التطبيق،  و مبادő  القانون الدولي و قواعده ، ثم المبادő العامة للقانون التي تستخلصها 

قانونية في العالم، كما يجوز للمحكمة بصفة إحتياطية المحكمة من القوانين الوطنية للنظم ال
و تتقيد ، ) 21المادة ( أن تطبق مبادő و قواعد القانون كما فسرتها في قراراتها السابقة 
، و تحترم ) 20المادة (المحكمة بعدم جواز محاكمة الشخص عن الجريمة ذاتها مرتين

، و عدم ) 23المادة (  إلا بنص ، و لا عقوبة) 22المادة (مبادő لا جريمة إلا بنص 
، و إجراءات المحاكمة ) 24لمادة ا(رجعية القانون بأثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم 

تمر بمرحلتين المرحلة الأولى أمام الدائرة الإبتدائية ، و المرحلة الثانية أمام دائرة 
  .الإستئناف 

 الإبتدائية، إذ يجب على نتطرق في البداية إلى إجراءات المحاكمة أمام الدائرة •
الدائرة الإبتدائية أن تتأكد من إختصاصها بنظر الدعوى ، و أن تلك الدعوى مقبولة أمامها 

 على طلب المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر في حقه أمر اإما من تلقاء نفسها أو بناء
الدولة التي بإلقاء القبض أو الحضور ، أو الدولة التي لها إختصاص بنظر الدعوى ، أو 

يطلب قبولها بالإختصاص ، و للمدعي العام ذلك أيضا ، و يكون الدفع بعدم الإختصاص أو 
  ) .19 � 18 � 17: المواد( المقبولية لمرة واحدة من حيث المبدأ

        و تعقد المحاكمة في جلسات علنية ، إلا أنه يجوز للدائرة الإبتدائية عقدها في 
الظروف تقتضي ذلك، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بحماية جلسات سرية إذا رأت أن 

  . المعلومات السرية أو الحساسة التي يتعين تقديمها كأدلة
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       و في بداية المحاكمة ، يجب على الدائرة الإبتدائية أن تتلو على المتهم التهم التي 
 طبيعة التهم الموجهة سبق أن إعتمدتها الدائرة التمهيدية ، و يجب أن تتأكد أن المتهم يفهم

و أن تكفل له .إليه ، و عليها أن تعطيه الفرصة للإعتراف بالذنب أو للدفع بأنه غير مذنب 
محاكمة عادلة و سريعة و أن تحترم حقوق المتهم ، و أن تأمر بحضور الشهود و سماع 

 الدول شهادتهم و تقديم المستندات و غيرها من الأدلة ، و أن تطلب لهذا الżرض ، مساعدة
 للمحكمة الدولية أ من النظام الأساسي المنشالباب التاسŴوفقا لما هو منصوص عليه في 

و أن تتخذ ما يلزم لحماية المعلومات السرية و حماية المتهم و الشهود   ،  الجنائية الدائمة
  .و المجني عليهم 

إعترافه و آثاره و أنه   و إذا إعترف المتهم بالذنب يجب عليها التأكد من فهمه لطبيعة      
 مع محاميه ، فإذا تبين لها صدق الإعتراف ، يقد صدر تلقائيا دون إكراه و بعد تشاور كاف

و كان لديها أدلة إضافية أخرى جرى تقديمها ، و إقتنعت بثبوت التهمة ، جاز لها أن تدين 
  ).65/2المادة ( المتهم بالجريمة التي إعترف بها 

ع بثبوت التهمة ، إعتبرت الإعتراف بالذنب كأن لم يكن  ، و يكون       أما إذا لم تقتن
عليها في هذه الحالة أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقا لإجراءات المحاكمة العادية، و يجوز 

  ).65/3المادة (لها أن تحيل القضية إلى دائرة إبتدائية أخرى 
افية بما في ذلك شهادة الشهود ،      و يجوز لها أن تطلب من المدعي العام تقديم أدلة إض

ء إثبات أن المتهم مذنب ، لأن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن تثبت ىإذ يقع عليه عب
  ).66المادة ( إدانته وفقا للقانون الواجب التطبيق 

  تي نصت عليها ـناء المحاكمة إحترام جميع حقوق المتهم الـراعي أثـجب أن يـ     و ي
 ، و إتباع إجراءات قبول 68لمادة لاية المجني عليهم و الشهود وفقا ، و حم 67المادة 

  ، و حماية الـمعلومات المتصلة بالأمن الوطني 69المادة ي ـليها فـالأدلة المنصوص ع
   .)72المادة (

راحل المحاكمة ـــ و يجب أن يحضر جميع قضاة الدائرة الإبتدائية كل مرحلة من م   
، و تتقيد الدائرة بالوقائع المعروضة عليها في التهم ، و لا تستند إلا و كذلك أثناء المداولة 

على الأدلة التي قدمت لها و جرت مناقشتها  أمامها ، و تصدر قرارها بالإجماع أو 
و يصدر الحكم في جلسة علنية ، و لكن ). 74المادة ( بالأغلبية ، و تبقى المداولات سرية 

أن يشار في الحكم ما إذا كان قد صدر بالإجماع أم معللا و و يجب أن يكون مكتوبا 
بالأغلبية و أن يتضمن أراء الأغلبية و الأقلية ، و يكون النطق بالحكم أو بخلاصة منه في 

  ). 74المادة ( جلسة علنية 
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      و في حالة الحكم بالإدانة تنظر الدائرة الإبتدائية في توقيع الحكم المناسب ، و جبر 
  ).76 �75المادة ( اب المجني عليهم الضرر الذي أص

  :     و العقوبات الأصلية التي يجوز للدائرة الإبتدائية أن تصدرها هي 
  . عاما20  السجن المؤبد أو السجن المؤقت الذي لا يتجاوز حده الأقصى -    
 و إلى جانب هذه العقوبات الأصلية ، يجوز أن يحكم بعقوبات إضافية أو تكميلية -    

الżرامة ، و مصادرة العائدات و الممتلكات و الأصول التي نتجت بصورة :  هي أخرى و
، ) 77المادة ( مباشرة أو غير مباشرة من الجريمة دون المساس بحقوق الżير حسن النية 

متهم ، ـظروف الشخصية للـو أن يراعي عند تقدير العقوبة إلى جانب جسامة الجريمة ال
ن المدة التي قضاها المحكوم عليه في الإحتجاز أو و أن تخصم من مدة عقوبة السج

التوقيف ، و عندما يحكم على الشخص بأكثر من جريمة ، تصدر المحكمة حكما في كل 
جريمة ، و حكما مشتركا يحدد مدة السجن الإجمالية ، و يجب ألا تقل هذه المدة عن مدة 

د حـسب الأحوال بمؤـقوبة السجن الـسنة أو ع30أقصى كل حكم على حدة ولا تتجاوز 
  ) .78المادة ( 

   و لم ينص النظام الأساسي المنشأ للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة على عقوبة الإعدام 
  . متأثرا في ذلك بالإتجاه  العالمي الذي يطالب بإلżاء تلك العقوبة

إن إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الدولية الجنائية تمر بالمرحلة الأولى و  •
ي التي تتم أمام الدائرة الإبتدائية و قد تناولناها بالدراسة ، و الآن نتعرف على ه

المرحلة الثانية من الإجراءات ، و هي إجراءات المحاكمة أمام دائرة الإستئناف ، و 
قد تتخذ هذه الإجراءات بوصفها درجة إستئنافية لƘحكام التي تصدرها الدائرة 

  . م دائرة الإستئناف بوصفها جهة طعن بإعادة النظر الإبتدائية ، كما قد تتخذ أما
   : ōجراŇاŘ اƗستئناف -1 

      الأحكام التي تصدرها الدائرة الإبتدائية تقبل الإستئناف إذا توفرت أحد أسباب 
  .)1(الźلط اƗجرائي و الźلط في الوقائŴ و الźلط في القانون: الإستئناف و هي 

  لعام أو الشخص المدان أو المدعي العام نيابـــة عنــهو يقبل الإستئناف من المدعي ا
  التحفظ إلى حين البت في الإستئناف ،تحتل الشخص المدان  ظ، و ي)2() 81/1المادة  ( 

  
  
  ".القانون الموضوعي :" فŎننا  نقصد بالźلط في القانون � الźلط في : للتŽصيل  )1(
 خر يمũ نŨاƋةň و Ƌو وجود أƐ سبب قتصر علƏ الشخŭ المدان فقطيخر ňيوجد سبب ōستئناف  )2(

  .  اƗجراŇاŘ أو القرار  
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 تتجاوز مؤقت ما لم تأمر الدائرة الإبتدائية بżير ذلك ، و يفرج عنه إذا كانت مدة الحبس ال
  تبرئته تي صـدر بـها الـحكم بالسجن ، و يفرš عن المتهم فورا في حالةـدة الـمـال

لقرار أو حكم العقوبة خلال الفترة المسموš فيها ، و يعلق تنفيذ ا) 3 �81/2المادة  ( 
، كما يجوز إستئناف القرارات ) 81/4المادة ( بالإستئناف و طيلة إجراءات الإستئناف 

المتعلقة بالإختصاص أو القبول ، أو بمنح أو رفض الإفراج عن الشخص محل التحقيق أو 
 و لا يترتب على 82المادة  ا المحاكمة و غير ذلك من القرارات الأخرى التي أشارت إليه

إستئناف هذه القرارات أثر موقف ما لم تأمر بذلك دائرة الإستئناف ، بناء على طلب 
    .الوقف

     و في جميع الأحوال تكون لدائرة الإستئناف جميع سلطات الدائرة الإبتدائية ، و لها أن 
  ،يدة أمام دائرة إبتدائية مختلفةتلżي أو تعدل القرار أو الحكم أو أن تأمر بإجراء محاكمة جد

و يصدر حكم دائرة الإستئناف بأغلبية الآراء و يكون النطق به في جلسة علنية ، و يجب 
أن تبين فيه الأسباب التي إستندت إليها ، و يجب أن يتضمن أراء الأغلبية و أراء 

                ).83المادة (الأقلية
  :  ōجراŇاō Řعادة النŲر -2     

     يجوز للشخص المدان ، كما يجوز  بعد وفاته  للزوج أو الأولاد أو الوالدين أو أي   
شخص يكون المتهم قد أرسل إليه تعليمات خطية قبل وفاته ، أو المدعي العام نيابة على 
الشخص المدان، أن يقدم طلبا إلى دائرة الإستئناف لإعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة 

بة إذا أكتشفت أدلة جديدة لم تكن متاحة وقت المحاكمة و كانت على قدر من أو بالعقو
الأهمية بحيث لو كانت تحت يد المحكمة وقت المحاكمة لكان من شأنها أن تؤثر في حكم 
المحكمة و تؤدي إلى حكم مختلف ، أو إذا تبين حديثا أن أدلة حاسمة إعتمدت عليها 

مزورة ، و إذا تبين أن واحد أو أكثر من القضاة الذين المحكمة في الإدانة كانت ملفقة أو 
إشتركوا في الإدانة أو في إعتماد الحكم قد إرتكبوا سلوكا سيئا جسميا أو أخلوا بواجباتهم 

  ).84/1المادة ( إخلالا جسيما على نحو كان يستوجب عزل هذا القاضي أو أولئك القضاة 
ائم على أساس ، فإنه يجوز لها ، حسبما تراه       فإذا رأت دائرة الإستئناف أن الطلب ق

مناسبا ، أن تدعو الدائرة الإبتدائية الأصلية للإنعقاد من جديد ، أو تشكل دائرة إبتدائية 
  ). 84/2المادة ( جديدة ، أو تنظر بنفسها في إعادة النظر 

    و يكون لكل شخص وقع ضحية القبض عليه أو الإحتجاز بشكل غير مشروع حق 
 النفاذ في الحصول على تعويض يتفق و المعايير المنصوص عليها في القواعد واجب

  ).85المادة ( الإجرائية و قواعد الإثبات 
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       و تنفذ عقوبة السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت 
  .للمحكمة إستعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم 

  
 بدأ تقاسم الدول الأطراف مسؤولية تنفيذ عقوبة ـراعي مـأن تلى المحكمة ـ و ع

السجن و آراء المحكوم عليهم و جنسيتهم ، فإذا لم تعين دولة ، تنفذ عقوبة السجن في 
، و يجوز للمحكمة أن تقرر  في أي ) 103المادة ( السجن الذي توفره الدولة المضيفة

ولة أخرى ، إما من تلقاء نفسها أو بناءا وقت  نقل الشخص المحكوم عليه إلى سجن تابع لد
راف ، ـلدول الأطلو عقوبة السجن تكون ملزمة ) 104المادة ( على طلب المحكوم عليه 

 بأي حال من الأحوال ، و يكون للمحكمة وحدها الحق في البت في او لا يجوز تعديله
عة لإشراف و تكون عقوبة السجن خاض).105المادة ( طلب الإستئناف و إعادة النظر 

  ).106المادة ( المحكمة ، بينما يحكم أوضاع السجن قانون دولة التنفيذ 
  
   

      و لا يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن المحكوم عليه قبل إنقضاء مدة العقوبة التي 
قضت بها المحكمة ، و للمحكمة وحدها حق البت في أي تخفيف للعقوبة بعد سماع أقوال 

 لا يجوز النظر في تخفيف العقوبة إلا بعد أن يقضي المحكوم عليه ثلثي المحكوم عليهم ، و
لمحكمة تخفيف ل سنة في حالة السجن المؤبد ، و لا يجوز 25مدة العقوبة المحكوم بها أو 

 من النظام 110المادة العقوبة إلا إذا توافر عامل أو أكثر من العوامل التي نصت عليها 
   الżرامــة  على أنه تقوم الدول الأطراف بتنفيذ عقوبة109المادة الأساسي ، كما نصت 

 و المصادرة التي تأمر بها المحكمة و تحول إلى المحكمة الممتلكات ، أو عائدات بيع 
  .العقارات 

  
  

 على مسألة الفرار ، فإذا فر شخص مدان كان موضوعا تحت 111المادة       كما نصت 
ز لهذه الدولة ، بعد التشاور مع المحكمة ، أن تطلب التحفظ ، و هرب من دولة التنفيذ ، جا

من الدولة الموجود فيها الشخص ، تقديمه بموجب الترتيبات الثنائية أو متعددة الأطراف 
        .القائمة 
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حتم علينا ،  " الدولية العدالة الجنائية: " إن موضوع بحثنا ، والمعنون تحت إسم   
خل ضمن إختصاص القضاء الدولي الجنائي دالبحث في مسألة تكييف الجرائم الدولية التي ت

في الفصل الأول ، كما أوجب علينا ضرورة دراسة مختلف الأجهزة القضائية الدولية الجنائية 
ي ، لإبراز جانبها الوظيفي المتعلق أساسا بضمان الإحترام الفعلي و التطبيق في الفصل الثان

الموضوعة أصلا لقمع إرتكاب مختلف ، الجدي للمبادő و القواعد  والنصوص القانونية 
  .الجرائم الدولية التي تدخل ضمن إختصاص تلك الأجهزة القضائية 

اء الدولي الجنائي نشأ للمجتمع القضيختص بنظرها حيث أنه ، إذا وقعت جريمة دولية 
الدولي الحق في معاقبة مرتكبي تلك الجريمة ، و ذلك بضرورة اللجوء إلى وسيلة قضائية 
تمكنه من إقتضاء حقه في ملاحقة و معاقبة مرتكب تلك الجريمة ،وهذه الوسيلة هي الدعوى 

  .قد لها الإختصاص الدولية الجنائية التي تقام أمام المحكمة الدولية الجنائية التي ينع
لت مث دراسة و مناقشة العديد من النقاط تحتم عليناإن دراسة المحاكم الدولية الجنائية   

  : أساسا في 
ولى في إبراز القيمة القانونية و العملية للقواعد الدولية حيث تعلقت النقطة الأ -

لعملي ، الجنائية ، إذ لا يمكنها أن تبصر النور ، ولايكون لها حظ في التطبيق ا
قواعد شكلية أو إجرائية تحدد الجهة القضائية إلى جنب إلا بوجود معها جنبا 

  .الدولية الجنائية 
حيث تعلقت النقطة الثانية ، في وجوب إيضاš التطور التاريخي للقضاء الدولي  -

 .الجنائي ، والجدل الذي كان دائرا حوله 

الثاني هي التطرق إلى آليات أما النقطة الثالثة التي حاولنا إيضاحها في الفصل  -
فرض المسؤولية الدولية الجنائية من خلال دراسة مختلف الأجهزة القضائية 
الدولية الجنائية المنشأة لتثبيت الجزاء عند إرتكاب جرائم دولية تدخل ضمن 

ات العملية للعدالة الجنائية قإختصاص القضاء الدولي الجنائي ، وكذا أهم التطبي
 .الدولية 

ي ضرورة معرفة أهم الفوارق ،هأهم النقاط التي تحتم الوقوف عندها  نمو  -
بين مختلف االمحاكم الدولية الجنائية من خلال دراستها واحدة ، و العملية القانونية 

 : بواحدة محترمين العامل الزمني لإنشائها و تطورها كما يلي 

 زالت ولايتها شرعنا أولا بدراسة المحاكم الدولية الجنائية العسكرية التي •
أي كل من محكمتي طوكيو و نورمبورغ ، بدءا بنظام كل محكمة ، ثم 

  .التطبيقات العملية لكل منهما 
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، أبرمتها الدول " ōتŽاقية :" الملاحظ أن مصدر إنشاء محكمتي نوربورغ و طوكيو هو

اتين الحليفة غداة الحرب العالمية الثانية لفرض الجزاء على مجرمي الحرب ، فكانت له
   .المحكمتين صبżة عسكرية بحتة ،وإختصاص محدد من حيث الزمان و المكان

  
  
ثم تناولنا بالدراسة المحاكم الدولية الجنائية المؤقتة القائمة ، وهذه الدراسة حتمت  •

 لكل من محكمتي يوغسلافيا   النظام الأساسي و التطبيقات العمليةالتعرف علىعلينا 
   .سابقا ورواندا

  
  

  رفنا أن إنشاء هاتين المحكمتين تم من طرف جهاز من أجهزة الأمم المتحدة ما عــك
 الŽصل السابŴ لميśاž اƕمم تجد أساسها القانوني في "لائحة "  ، بموجب  و هو مجلس الأمن

، بل يمتد  فقط  ، ولا يقتصر إختصاص هاتين المحكمتين على المسؤولين العسكريينالمتحدة
  . أو شارك أو إرتكب جريمة تدخل ضمن إختصاصهما ليشمل كل شخص طبيعي أمر

  
  

التي كان الżرض  " المحكمة الدولية الجنائية الدائمة" و أخيرا وصلنا إلى دراسة   •
من إنشائها هو حماية حقوق الإنسان في زمن السلم و إحترام تطبيق القانون الدولي 

انون الدولي وذلك بتطبيق الق  الحرب من كل الإنتهاكات ،وقتالإنساني في 
ض النظر عن ـذا بżـلى جـميع الـمتهمين المحالين أمامها ، وهـجنائي عـال

  .ها ـتـعـبيـات أيا كانت طـوطـضżـكل ال  وبعيدا عن و مركزهم ، ، صفتهم
  
  

  : ي ــــدخلت حيز التنفيذ ف  الدائمة  ا عـلمنا أن الـمحكمة الدولـية الجنائـيةـكم
، كما صادقة وضعت بالأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة  بعد جمع ستين م2002جويلية 

تعرضنا إلى آخر التطورات و المستجدات التي طرأت على مستوى تلك المحكمة إلى غاية 
  .2003: شهر سبتمبرمن سنة 
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  نه ـمان أمـفي كل مجتمع هناك مصالح عليا يجب أن تصان ، و يتمثل أهمها في ض  
و إستقراره و الحفاظ على كيانه و سلامة أعضاءه ، وتحقيق الإنسجام و الوئام بين أفراده ، 

إنه ما دام لا يمكن لأي دولة العيŭ بمعزل عن الدول . أو بينه و بين مجتمعات أخرى 
زم على الدول الدخول في علاقات فيما بينها ، و تنظيمها بشكل يضمن الأخرى ، كان من اللا

و بما أن . ويصون المصالح الأساسية لكل منها ، وتحميها من تسلط و جبروت دول أخرى 
حب الذات و تżليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة هما الطابع المميز الذي يقوم عليه 

مكن تصور هذا المجتمع بدون وقوع خلافات و نزاعات المجتمع الدولي ، بات من غير الم
فيما بين أعضاءه ، وصلت إلى حروب دامية و فتاكة ، زادها التقدم العلمي و التكنولوجي حدة  

 الأخذ بزمام 1945: و شراسة ، الأمر الذي دفع بمنظمة الأمم المتحدة منذ إنشائها سنة 
صدت على سبيل المثال ملايين الأرواš الأمور لوضع حد لهذه الظاهرة الدامية التي ح

  ،   )1918 – 1914(  ىـــالأول: ين ـميتــعالـالالحـربـين لال ـــبشريـة خـال
  .) 1( ) 1945 – 1939( و الثانية 
    

كما عجلت هذه الظاهرة في بروز قيم إنسانية مشتركة ، ومبادىء تستند على ضرورة 
 الدول د أمنه و سلامته ، و كذا التفاهم فيما بينحماية الإنسان و كرامته و العمل على تأكي

 الأمم يثاقو من أجل تحقيق ذلك أقر م. ) 2( بالطرق السلمية على حل النزاعات فيما بينها
منه لبيان الإجراءات اللازمة المتخذة من قبل المنظمة  " الŽصلين السادũ و السابŴ" المتحدة 

 بالرغم من ذلك ، فإن بعض الدول المفرطة في و.) 3(حفاظا على السلم و الأمن الدوليين 
التمسك عشوائيا بسيادتها ، يدفعها جشعها أحيانا إلى رفض حل نزاعاتها مع الدول الأخرى 
بالطرق السلمية ، وتلجأ إلى إستعمال الـقوة ، أو التهديد بإستعمالها لـتحقيق مصالحها ، 

   " .القانون الدولي اƗنساني" و  " انلحقوž اƗنس" الأمر الذي يؤدي إلى إرتكاب خــرقات 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  :راŘ اƓتـية ـسباب التي جعلŘ ديباجة ميśاž اƕمم المتحدة تتصدرƋا الŽقاƕن ـالŲاƋرة مƋذه  تعـد) 1(

  لالنحن شعوب العالم � و قد ňلينا علƏ أنŽسنا أن تنقد اƕجيال المقبلة من ويلاŘ الحرب التي في خ"    
  ...." . جيل واحد جلبŘ لƘنسانية مرتين أحŨانا يعجŨ عنƌا الوصف     

 . منƊ �33 والمادة  ) 4 و 3فقرة ( أنŲر ديباجة ميśاž اƕمم المتحدة � و المادة الśانية ) 2(
   :للتŽصيل أنŲر) 3(

   لـــــمجلةا )) .عملياŘ حŲŽ السلم في نƌاية القرن العشرين .(( محمود عبد الحميد سليمان      
  .  و ما بعدƋا ŭ33 .  ) 1998 : 134العدد  ( . كورنيū النيل �اƋƕرام : مصر  .السياسية الدولية    
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ة أو يإن همجية الحروب المتكررة ، ومختلف النزاعات الأخرى سواء كانت داخل
، الإبعاد كالعدوان ، القتل ، التمييز العنصري ، التعدي الجنسي ، المتاجرة بالجنس ( دولية 

, ) الأشخاص الطبيعية  ( ، و الأثار الوخيمة التي خلفتها على الأفراد ) إلخ ...الجبري ،
جعلت المجتمع الدولي يسعى إلى وضع قواعد قانونية ملزمة تبين الأفعال الإجرامية التي 

رد تمس بكرامة الإنسان وسلامته وتحدد العقوبة المنجرة عن إرتكابها ، وهذا قصد حماية الف
 إنتزع هذا الأخير مكانة في المجتمع الدولي في إطار ما يسمى بحقوق ماومصالحه بعد

  .)1(الإنسان في زمن السلم ، وما يسمى بالقانون الدولي الإنساني في وقت الحرب 
،كما عقدت إتفاقيات جنيف  )1907-1899(وبناءا على ذلك تم إبرام معاهدات لاهاي    

. ) 2(1977: كولين الإضافيين لعام وتونة القانون الإنساني ، والبر المتضم1949:الأربع لسنة 
 قانون دولي جنائي من إتباع منهجية شبيهة بتلك المتبعة في القانون الجنائي ءفكان لابد لإرسا

الفعل الإجرامي ،وتحدد العقوبة  القاعدة القانونية التي تحددوضع الداخلي ،القائم على أساس 
  . ل المناسبة لهذا الفع
في مجال الإجراءات الجنائية على المستوى الدولي وضعت قواعد تتضمن و   

كيفية إثبات المسؤولية الدولية الجنائية ، ومن أجل هذه الżاية سعت المجموعة الدولية إلى 
إرساء قواعد القانون الدولي الجنائي ، وإلى إنشاء أجهزة قضائية دولية جنائية تتلخص 

وبناءا على ذلك تم . ل الإجرامي ، ومتابعة مرتكبه أو مرتكبيه مهمتها في إثبات الفع
مباشرة عقب الحرب العالمية الثانية إنشاء محكمتي نورمبورغ و طوكيو ، تلتهما بعد ذلك 

لى إ،) 1994 (و رواندا) 1993(ليوغسلافيا سابقا  )  Ad Hoc(المحكمتان الخاصتان 
ائية ، ثم تبني قانونها الأساسي المنبثق غاية بروز فكرة ضرورة إنشاء محكمة دولية جن

عـن المؤتمر الديبلوماسـي لƘمم المـتحدة مـن أجل إنشاء محكمة دولية جنائية 
  . بروما 1998 جويلية 17:في

  ــــــــــــــــــــــ
وفي ňلياŘ حمايتƊ سواŇ في وقŘ السلم أم في � المجتمŴ الدولي للŽرد نŲرة للتŽصيل في تطور  )1(

  : أنŲر وقŘ الحرب 
Pierre - Marie Dupuy .  Droit international public.   5 e édition .    France :  
Dalloz . 2000. P 195 et ss . 

  :       و تŽحŭ أيضا 
Patricia Buirette .  Le droit international humanitaire .  Paris  :   Edition 
 la découverte .  1996. P 5 et ss . 

توكول اƗضافي وتوكول اƗضافي اƕول يتعلž بحماية ضحايا النŨاعاŘ المسلحة الدولية � أما البرورالب )2(
  . الśاني يتعلž بحماية ضحايا النŨاعاŘ الداخلية 
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 ،كما تم إنتخاب ثمانية 2002جويلية : ودخلت حيز التنفيذ بعد جمع ستين مصادقة في 
 الأطراف في إتفاق روما في دورتها قاضيا للمحكمة من طرف جمعية الدول) 18(عشر 

 ، كما أنتخب المدعى العام للمحكمة ، وكذا 2003 فيفري 7و  3: الأولى المنعقدة ما بين 
  .رئيس كتاب الضبط 

 
إن فعالية العدالة الجنائية الدولية تكمن في توحيد وإلزامية قواعد القانون الدولي الجنائي ، 

"  الجمعية العامة لƘمم المتحدة ب:" لقرار في إطارما يسمى معناه إشراك كافة الدول في إتخاذ ا
وذلك لإضفاء صفة الشرعية الدولية على القانون الدولي ، لا سيما منه القانون الدولي 

 وتبعا لذلك جعل قواعده واجبة التطبيق على كافة مقترفي الجرائم الدولية ، وذلك ،الجنائي
هذا الأمر يفترض صلاحية عالمية وإستقلالية . ة بżض النظر عن صفتهم ومركزهم في الدول

  .المحكمة الدولية الجنائية التي تعود لها صلاحية المتابعة الجزائية و فرض العقاب 
  
ن هذا الجانب تفتقر المحكمة الدولية الجنائية الدائمة لأهم الدعائم التي تفرض وجودها ـم

 القانون الدولي الإنساني ، ألى وهي و تثبت مصداقيتها في حماية حقوق الإنسان ، وحماية
عل الرغم من ذلك ، يعود الفضل للنظام الأساسي . الصلاحية القضائية الدولية والإستقلالية 

للمحكمة الدولية الجنائية في توحيد مجمل الجرائم الدولية بإستثناء جريمة العدوان ، وذلك 
  .سلطة إتخاذ القرار راجع لإعتبارات سياسية و بقاء هيمة الدول العظمى على 

  
ضي إحداث تżيير جدري في هيكلة منظمة الأمم تلذا فإرساء عدالة جنائية دولية فعالة يق

فمنظمة . إعادة النظرفي ميثاقها و تكييفه فعليا مع واقع المجتمع الدولي ضرورة المتحدة و في 
من خلال المحكمة الأمم المتحدة مطالبة بإرساء أسس العدل ، وتكريس حقوق الإنسان ،و ذلك 

الدولية الجنائية الدائمة التي يجب أن توفر لها الإمكانات و الميكانزمات القانونية لجعلها مستقلة 
قوة العدل و قوة الحق تكمن في إستقلالية . التأثيرات السياسية مختلف بعيدة عن و و فعالة ، 

  .الجهاز القضائي و في إلزامية القاعدة القانونية 
  

 هذا البحث نورد بعض التوصيات التي نراها تسهم في حماية حقوق و في ختام  
الإنسان و القانون الدولي الإنساني من جهة ، وفي صلاحية و إستقلالية أجهزة القضاء الدولي 

  : الجنائي من جهة ثانية 
  

 : كل دولة أن تقوم بما يلي الجهات المعنية في يجب على  •
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Əولƕالمعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الجنائينضمام إلىالمصادقة أو الإ  :التوصية ا .   
( Etre partie aux traités du droit international pénal )                            

  

  � تصـــرف تكـيف 
 :  المعاهدات التالية أمين المصادقة أو الإنضمام إلى ت -1

   .1949 أوت 12: معاهدات جنيف المنعقدة في  - 
 المتعلق بحماية 1949 أوت 12: توكول الملحق بمعاهدات جنيف لـوبرال - 

  ) .1977 جوان 8: البرتوكول الأول ( ضحايا النزاعات المسلحة الدولية 

 المتعلق بحماية 1949 أوت 12: توكول الملحق بمعاهدات جنيف لـوالبر - 
 ) . 1977 جوان 8: البرتوكول الثاني ( نزاعات المسلحة الداخلية الضحايا 

معاهدة منع و نزع بعض الأسلحة التقليدية التي يترتب على إستخدامها آثار  - 
) لأسلحة الحارقة و بأسلحة الليزر االمتعلقة ب( خطيرة ، وملاحقها الأربع 

  . 1980 أكتوبر 10: المبرمة في 

مـعاهدة مـنع إســـتخدام ، وتـصنـيع ، و تـخزين الأسلحة الكيميائية  - 
  . )1993 جانفي 13( 

مـعاهدة مـنع إســـتخدام ، و تـخزين وتـصنـيع ، ونقل الألżام  - 
  ) .1997 ديسمبر 4- 3( المضادة لƘفراد 

  ) .1998 جويلية 17( النظام المنشأ للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة  - 
 
 

  .اني ــقمع و المعاقـبة عـلى إنتهاك الـقانون الــدولـي الإنســ ال :التوصية الśانية
Réprimer les violations du droit international humanitaire )                      (   

  �  كـيف تتـصـرف
 تأمين وجود تشريع داخلي يعاقب على إنتهاك حقوق الإنسان ، و القانون الدولي – 1

  . الإنساني
  
ولي الجنائي ، د القانون الدـتماشى تـماما و قـواعـداخلي يـ التأكد من أن التشريع ال-   2

  .  و بالخصوص القانون الدولي الإنساني 
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  .) الهــلال الأحمـر و الصليب الحمر(  الإنسـانـية تهيئاـاية الـ حم :التوصية الśالśة
Protéger L`emblème du Croissant – Rouge et de la Croix – Rouge)      (   

   � كيف تتصرف
الهيئات الإنسانية كالهلال الأحمر ، والصليب  التأكد من وجود تشريع داخلي يحمي – 1

  .الأحمر 
  .وجود تشريع داخلي ، يجب تبني قانون للżرض السابق   في حالة عدم– 2
  . في حالة وجود القانون بصفة شكلية و مطلقة فقط ، يجب العمل من أجل تطبيقه فعليا – 3
عمل من طرف الأشخاص ز الـهلال الأحمر أو الصليب الأحمر يستـرم ن أنـ التأكد م-4

المصالح الصحية للقوات المسلحة ، ( بذلك  التي يسمح لها القانون الدولي الإنساني هيئاتو ال
ليب الأحمر ، المستشفيات المدنية ، ـمؤسسات الـوطنية للهلال الأحمـر أو الصـراد الـأف

  ) .إلخ ....و الوحدات الصحية الأخرى ، 
  

  .فعلية لضمان إحترام حقوق الإنسان ، والقانون الدولي الإنساني أخذ تدابير  :التوصية الرابعة
( Prendre des mesures d`application pour assurer le respect des droits de 
   l`homme , et le droit international humanitaire )  

  � كيف تتصرف 
لي الإنساني المصادق عليها قد  يجب التأكد من أن كل المعاهدات المتعلقة بالقانون الدو– 1

  .ترجمت إلى اللżة الوطنية 
  :  التأكد من أن أفراد الإسعاف يتميزون بإمتلاكهم لـ – 2

  . تبين مركزهم  ) Un brassards( إشارة الذراع - 
 .بطاقة تعريف خاصة بالهيئة الإنسانية التي ينتمون إليها  - 
 

  .ساني ، و القانون الدولي الجنائي  التعريف بالقانون الدولي الإن :التوصية الخامسة
(Faire connaître le droit international humanitaire , et le droit international  
 pénal )  

  � كيف تتصرف 
ő و القواعد الأساسية للقانون الدولي د التأكد من أن السلطة التنفيذية على علم بالمبا– 1

سابقين القانونين الي ، كما تقوم بواجبها لكي تعمم المعرفة بالإنساني ، والقانون الدولي الجنائ
  . لدى العسكريين و المسؤولين 
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  :  التأكد بالخصوص من أن – 2
  .كل العسكرين يحصلون على تكوين في القانون الدولي الجنائي  - 
 . برامج التكوين العسكري تعكس مبادő القانون الدولي الجنائي  - 

ن مساعدة مستشارين قضائيين مختصين في القانون القوات المسلحة  مإستفادة  - 
  . الدولي الجنائي 

  .  التأكد من أن السلطات المختصة  تقوم بتحسيس العامة بمبادő القانون الدولي الجنائي – 3
  

  .ي ــــدولـي الـجنـائـقانـون الـة للـنيـنة وطـجـشاء لـ إن :التوصية السادسة
(Créer une commission nationale du droit de international pénal) 

  

   �كيف تتصرف 
نية للقانون الدولي الجنائي تتمتع بالإستقلالية ـجنة وطـود لـن وجـد مـتأكـال -1

  ) . لها دفتر أعباء ، ميزانية ، أعضاء (
أن تقوم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الجنائي بضمان التنسيق ما بين الوزرات  -2

 .) صحة ، العدل الدفاع ، ال( المعنية 

الدولي تقديم تقارير دورية إلى الجهات المعنية ضمانا لإحترام مبادő القانون  -3
  .   الإنساني ، والقانون الدولي الجنائي 
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  المراجŴ باللźة العربية : أولا
   :الكتب -1

  .الـــطبعة الأولى . الجزاءات الدولية ، الجنائي الدولي القانون .  الطاهر منصور-     
   .2000. دارالكتاب الجديدة : لبنان        
  دار النهضة.طبعة ثانية  . مبادő القانون الجنائي الدولية. أشرف توفيق شمس الدين -     

   .1999. العربية        
   نهضة ـدارال: قاهرة ـال. الطبعة الأولى  . الجريمة الدولية. حسنين إبراهيم عبيد  - 

   .1979.العربية     
  .  مطبوعات جامعة الكويت .الكويت .طبعة أولى  .الإجرام الدولي.  عبد الوهاب حومد -     
       1978.   
   .دولي الجنائيـون الـقانـي الـية فـاسـلأسقدمات اـالم.  عبد اĺ سليمان سليمان -     
   . 1992: الجزائر        
  .طبعة أولى   .ي الجنائيـدولـون الـقانـال. ي ـوجـقهـر الدقاـبد الـلي عـع -      
   .2001. ي الحقوقية بمنشورات الحل:  لبنان        
   الأهلية : وت بير. ترجمة عبد المحسن سعد  . القانون الدولي العام. شارل روسو  - 

   .1987. للنشر و التوزيع     
  
2 –  Řالمجلا :  
  

   .))دولي الجنائي ـقانون الـ دراسات فـي ال((.حي الـدين عــوض ـد مـمحم -      
   ) .1964 . ( مجلة القانون و الإقتصاد        

  .   )) عمليات حفظ السلم في نهاية القرن العشرين((. بد الحميد سليمان ـمود عـمح - 
   ) .1998 : 134العدد .( الأهرام ، كورنيŭ النيل : مصر  .المجلة السياسية الدولية   
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 ŭمـلـــخـ  
في الشž اƕول منƊ دراسة للترسانة " العدالة الجنائية الدولية : " شمل البحŚ و المعنون تحō Řسم   

 Ŵالدولي الجنائي م Ňالقضا ŭختصاō القانونية الدولية المحددة لكل جريمة من الجرائم الدولية التي تدخل ضمن
ة المنŲمة لƌذه الجرائم � فتمŘ دراسة اƕركان المكونة لكل ōحترام النشŋة التدرجية و التراكمية للدعائم القانوني

 Ɛالبشر ũبادة الجنō نسانية � و جريمةƗمن جريمة العدوان � جريمة الحرب � الجريمة ضد ا .  
   žولية الدولية الجنائية من خلال التطرŌالمس ůفر Řلياň فتضمن دراسة Śاني من البحśال žأما الش

الدولية المنشŋة لتśبيŘ الجŨاŇ عند ōرتكاب جرائم دولية تدخل ضمن ōختصاŭ لمختلف اƕجŨƌة القضائية 
القضاŇ الدولي الجنائي � و كذا أƋم التطبيقاŘ للعدالة الجنائية الدولية � فشرع أولا بدراسة المحاكم الدولية 

ة الجنائية القائمة � śم المحاكم الدولي) محكمتي طوكيو و نورمبورŷ ( الجنائية العسكرية التي ŨالŘ ولايتƌا 
� و أخيرا تمŘ دراسة المحكمة الدولية الجنائية الدائمة مŴ التعرō ůلƏ ) محكمتي يوŹسلافيا سابقا و رواندا (

   . 2003حكمة ōلŹ Əاية سبتمبر جداŘ التي طرأŘ علƏ مستوƎ تلƁ المňخر التطوراŘ و المست

 
e°áâÅ°  

 
La recherche intitulée « La justice pénale internationale » , comprend deux 

chapitres répartis comme suit :  
Dans une première partie un exposé détaillé sur l’arsenal juridique 

international relatif aux crimes internationaux entrant dans la compétence des 
différentes juridictions internationales pénales  . L’étude porte sur les éléments 
constitutifs des crimes internationaux tels que : L’agression , le crime de guerre , le 
crime contre l’humanité et le génocide .  

La deuxième partie est consacrée à l’étude des mécanismes et procédures 
pouvant servir de support technique aux poursuites pénales devant les tribunaux 
internationaux existants compétents en matière d’infractions internationales , et par 
conséquent compétent en matière  de la responsabilité pénale internationale des 
individus .  

D’emblée l’étude a mis en relief l’apport concret des tribunaux spéciaux           
( AD HOC )  établis au lendemain de la deuxième guerre mondiale à savoir le 
tribunal militaire de Nuremberg et le tribunal militaire de Tokyo pour           
l’extrême –orient  . 

Poursuivant le développement de cette étude dans le cadre d’une approche 
chronologique des évènements judiciaires l’auteur de la recherche abordera les 
institutions judiciaires internationales pénales contemporaines notamment l’étude 
des tribunaux  AD HOC celui établi pour l’ex- Yougoslavie, et le tribunal pénal 
pour le Rwanda. 

Finalement l’auteur abordera les dernières évolutions en matière de 
responsabilité pénale internationale des individus particulièrement le traité  de 
Rome (17 Juillet 1998). 


